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 الملخص

قــانون أ ــوأ ضــوء موضــوه هــذه الدراســة حــوأ موضــوه أحكــام الــبط ن والانعــدام فــي  بين ــ 

تعــدي ت وهــي دراســة لحقــه مــن مــا م و 2001( لســنة 2المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني رقــم  

 مقارنة مع قانون المرافعات الم ري وقانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية ا ردني.

وعليـــه حـــاوأ الباحـــه مـــن خـــ أ هـــذه الرســـالة والدراســـة معالجـــة كافـــة ا مـــور القانونيـــة مســـتعيناً بـــذل  

دام في القانون اليلسطيني مقارنـة بالدراسات اليقهية وا حكام القضائية المتعلقة بموضوه البط ن والانع

 .وا ردنيالم ري  ينمع القانون

وعليه أثرنا بالدراسة الخوض في موضوه أحكـام الـبط ن فـي ف ـة أوأ عـن ماهيـة الـبط ن والتعريـف 

بــه والطبيعــة القانونيــة للــبط ن والقواعــد الشــكلية فــي فــره أوأ للخ ــومة واليــره الثــاني للعمــة الإجرائــي 

الإجرائــي فــي مطلــب ثالــه ثــم أنــواه الــبط ن وتمييزهـا عمــا يخــتلل بــه وفكــرة الن ــام العــام مــن والـبط ن 

خ أ دراسة البط ن المتعلقة بالم ـلحة الخا ـة والـبط ن المتعلـل بالم ـلحة العامـة وتميـز الـبط ن 

مة كأن عن ما يختلل به من جزاءات أخرى مثة السقوط والتعريف لكة منهما والبط ن واعتبار الخ و 

لــم تكــن وأهميــة التيرقــة بــين الــبط ن الخــام والــبط ن العــام وفكــرة الن ــام العــام وأثرنــا بالدراســة أيضــاً 

 حــواأ الــبط ن ون ريــات مثــة ن ريــة الــبط ن القــانوني ون ريــة الــبط ن تلزامــي والــبط ن الاختيــاري 

الجـوهري ون ريـة الـبط ن  ون رية لا بط ن دون ضرر ولا بط ن بغير نـم ون ريـة الـبط ن للعيـب

ي لعدم تحقيل الغاية من شكة الإجراءي وموقف المشره اليلسطيني من حالات البط ن وبأي ن رية أخذ

وتطرقنـــا تلـــلا الـــبط ن لعـــدم توقيـــع لائحـــة الـــدعوى وموقـــف محكمـــة الـــنقض اليلســـطينيةي وتطرقنـــا تلـــلا 

وأنواعها في  حكم ال حيح والباطة والمنعدما حكام القضائية من خ أ تعرييها وأنواعها وتيرقتها عن ال

قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني مقارنــة مــع القــانون ا ردنــي والم ــري وشــروط 

الإجراءات السابقة عللا الحكم  حة الحكم القضائي وأركانه وأسباب بط ن الحكم القضائي من خ أ 
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راً للتمسـ  بــالبط ن وت ـحيحه ســواء بالتكملـة أو التعــدية أو والمداولـة فـي الحكــم والنطـل بــالحكمي وأخيـ

تحـوأ الإجــراء أو انتقــام الإجــراء أو بــالنزوأ عــن التمسـ  بــالبط ن تلــلا آثــار الــبط ن علــلا ا عمــاأ 

الإجرائية السابقة وا عماأ الإجرائيـة ال حقـة وبعـد أن انتهينـا مـن الـبط ن تطـرق الباحـه تلـلا الانعـدام 

الانعـــدام ميهومـــاً ون ريـــة تذ تـــم تعريـــف الانعـــدام والتطـــرق تلـــلا  هـــور فكـــرة الانعـــدام  مـــن خـــ أ ماهيـــة

وا  ة التاريخي لها وأساس الانعدام ومن ثم تللا الن ريات التي تناولت موضـوه الانعـدام مثـة ن ريـة 

الانعـدام أساس فكـرة  الانعدام المنطقي والانعدام القانوني ون رية الحكم المنعدم وكان لا بد من توضيح

فـي القضــاء المقــارن ســواء القضــاء اليلســطيني أو القضــاء الم ــريي ودرســنا الانعــدام وتمييــزه عــن غيــره 

مــن الجــزاءات مثــة الســقوط وعــدم القبــوأ والشــطب واعتبــار الخ ــوم كــأن لــم تكــني وتطرقنــا تلــلا انعــدام 

فــي خ ــومه أو  الحكــم القضــائي وأســبابه ســواء كــان  ــادر مــن محكمــة تتبــع جهــة قضــائية أو  ــدوره

وكان لا بد من مكتوباًي ودرسنا انعدام ا سباب من خ أ تعرييها وخ ائ ها وحالات انعدام ا سباب 

الحــــديه عــــن المحكمــــة المخت ــــة و ــــ حياتها فــــي ن ــــر الانعــــدام ســــواء كانــــت محكمــــة موضــــوه أو 

ام بالنسـبة لححكــام اسـتئنا  أو نقـضي وأخيــراً تلـلا التمسـ  بالانعــدام وهـة يمكــن ت ـحيحه وآثـار الانعــد

وحجيتهـــا وأثرهـــا بالنســـبة لاســـتنياذ ولايـــة المحكمـــة أو قابليـــة الإجـــراء للت ـــحيح وأثرهـــا علـــلا الإجـــراءات 

 السابقة وال حقة والبيانات المقدمة في الدعوى.

ه تلــلا ن ــوم قانونيــة مقارنــة لنجــد الن ــوم القانونيــة والرجــو فقــد حــاوأ الباحــه شــر  وتحليــة بعــض 

عليــه جميــع القــوانين المقارنــة أمــا الـــدفع خــت   حــوأ أهميتهــا فالــدفع بـــالبط ن اســتقرت هــا توافــل وافي

ن  يوجـد لابالانعدام فإنه وجد في اليقه والتطبيقات القضـائية الم ـرية تلا أنـه  فـي القـانون اليلسـطيني وا 

 في الن وم القانونية. ةمباشر وجد بطريقة غير 
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عـن الـبط ن هذه الدراسة وغايتها فكان لابد من الشر  والتحلية للنتـائ  التـي تنشـأ أهدا  وحتلا تكتمة 

 مـــا تـــراهالانعـــدام وتأثيرهـــا علـــلا الإجـــراءات وا حكـــام وت ـــحيحها وتحقـــل الغايـــة مـــن الإجـــراء وفـــل  وأ

 الانعدام. وأالمحكمة ب يتها  احبة ال  حية بالحكم بالبط ن 

ــــب ــــائ  أن ال ــــلا نت ــــة وتو ــــلت الدراســــة تل ــــة والتجاري ــــي قــــانون أ ــــوأ المحاكمــــات المدني ــــوارد ف ط ن ال

اليلســطيني خ ــم كجـــزاء تجرائــي لمخاليـــة القاعــدة القانونيــة وأن الحكـــم القضــائي الباطـــة هــو الحكـــم 

القضائي المخالف للقاعدة القانونية التي رسمها المشرّهي أو الذي شاب عيـب فـي شـروط  ـحة انعقـاده 

ط ن والانعــدام أن لــحوأ ســند قــانوني يتعلــل بشــروط العمــة الإجرائــيي وأمــا وأن معيــار التيرقــة بــين الــب

الانعدام فليس له أي سند في القانون ويتعلل بأركان وجود العمة الإجرائيي وأن الانعدام هو عبارة عـن 

 فكرة منطقية تيرضها طبيعة ا شياء وهو ينت  عن الاجتهادات القضائية واليكر والمنطل.

الدراسة تللا تو يات تتمثة في تحديد ن رية البط ن التي اعتمدها المشره اليلسطيني فيمـا تذا وانتهت 

ضـافة نـم قـانوني يقـرر الانعـدام فـي  كانت لا بط ن بدون نم أو ن رية تحقل الغاية مـن الإجـراء وا 

ضافة تللا تو يات أخرى تتألف من ث ثة عشرة بنداً  حاأ تخلف أي ركن من أركان الحكم القضائي وا 

من تضافة أو تعدية عللا قانون أ وأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني لكـي يسـتياد منهـا فـي 

ســبية حمايــة القواعــد القانونيــة للغايــة التــي شــرعت مــن أجلهــا وهــي حيــم الحقــوق فــي المســائة المدنيــة 

 والتجارية.

 

 

 

 

 



 ح
 

Nullification and Absence  Provisions in the  foundations of Civil and 

Commercial Procedures Ordinance no.2 of the year 2001 

Prepared by: Ahmed Fahid Nimer Najajreh 

Supervisor: Dr. Othman Takruri 

 

Abstract 

The subject matter of this study addresses nullification and absence provisions in 

the foundations of Civil and Commercial Procedure Ordinance no.2 of the year 2001and its 

amendments. It is  a comparative study including the Egyptian civil and commercial 

procedures and the Jordanian civil and commercial procedures.   

Accordingly, the researcher through this thesis and study tried to deal with all legal 

affairs with the help of Fiqh studies  and judicial verdicts related to the nullification  and 

absence of the Palestinian law compared to the Egyptian and the Jordanian laws.  

Hence, the researcher tried to tackle all legal matters by relying on jurisprudence 

studies and judicial provisions related to the issue of nullification and absence in the 

Palestinian law compared with the Egyptian and Jordanian codes.  

Hence, it is opted in this study to tackle the subject of nullification provisions in the 

first chapter, nullification significance, definition and legal nature, types of nullification 

and differentiation between them as well as nullification theories regarding nullification 

and the position of the Palestinian legislator regarding nullification, holding fast to it and 

(remedies) rectification of its implications. The researcher dealt with the nullification  and 

considering the dispute as it is not there and the importance of the differentiation between 

the special nullification  and the general nullification. The study dealt  with the 

nullification  cases and theories such as ; the legal nullification  theory and the compulsory 

nullification  theory and the voluntary nullification  and the theory which is related to that 

to say that  there is no nullification  without harm and no nullification  without statement 

and the theory of nullification  for the essential defect and the theory of nullification  for 

not achieving the target from the type of the procedure, and the Palestinian project stand 

from the nullification  cases and which theory has been taken. We discussed the judicial  

verdicts, their definition and types and their differentiation from the correct ,absence of  

sentence and their types in the Palestinian  civil  and commercial judgments sources law, 

compared to the Jordanian and Egyptian law and the conditions of the correct judicial 

verdict , its structures and the reasons of the  judicial  verdict nullification  through the 

previous procedures on the verdict and arguments in the verdict, the declaration of the 

verdict , and finally, the holding on  the absence  and its adjustment either by completion, 

adjustment, the transfer of procedures, the shortage of the procedure or refrain from the 

holding on  the false to the effect of nullification  on the previous  procedural  works  and 

the subsequent procedural work. After finishing from the nullification, the researcher dealt 

with the nullification  through the  concept and theory of nullification, where the 

nullification  was defined  of nullification  and a new nullification   thought has been 

resulted and its historical origin and the base of nullification , then dealing with theories 
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that dealt with nullification ,such as the logical nullification  theory and the legal 

nullification  and the nullification  verdict. It was  a necessity also to explain the basic 

thought  of the nullification  in the comparative judgment either in the Palestinian judicial 

system or in the Egyptian judicial system. We studied the nullification  and its difference 

from other penalties such as falling, and the un- acceptance, deletion and considering  the 

disputed people as if they are not there. We dealt with nullification  of the judicial verdict 

and the reasons either be issued from a court following a judicial organization or issued 

through disputes  or written versions, and  studied the reasons of the nullification  through 

its definition and its characteristics and cases of the nullification  reasons and the necessity 

of the discussion of the specialized court and its validity in dealing with nullification  

either be a subject court, appeal or an absence. And finally, the researcher discussed the 

holding on  the nullification,  and whether it can be adjusted, its effect in regard to the 

verdicts and its justification and effects of the controlling  period of the court or the 

liability of the procedure to the adjustment and its effect on the previous and subsequent  

procedures related to the  presented data in the case.  

The researcher tried to explain and analyze some legal texts and refer to the legal 

comparisons to find out agreement and difference on its importance. the nullification and 

absence have been accredited by all comparative laws. But nullification was found in al- 

Fiqh and in the Egyptian  judicial implications, yet there is no such thing in the Palestinian 

law and if it occurs, it is found  indirectly in  another version of  legal text. 

Following completion of nullification, the researcher addressed absence, its rules, 

concepts, manifestation, theories, absence of procedures and the confusion between it and 

nullification. then it tackles the preconditions for the validity of the judicial ruling, causes 

of absence, holding fast to it and rectification of its implications , there was an explanation, 

analysis for the results that were resulted from the denial  of its effect on the procedures 

and verdicts and their corrections and achieving the purpose of the procedure. Procedural 

part for the violation of the legal rule and the nullification of judicial verdict  is the judicial 

verdict that is contradicting the legal rule that is formulated by the legislator, or that there 

is a defect in the holding safety conditions and the differentiation standard between the 

absence  and nullification  that the first one is the legal document related to the pillars of 

the occurrence of the procedural work, and the nullification has no legal document and it is 

related to the pillars of the  occurrence  of the procedural work, and the nullification  is a 

logical thought forced by the nature of things and it is resulted from the judicial, thoughtful 

and logical justifications.  

The study reached to the conclusions represented in defining the nullification 

theory that is accredited by the Palestinian legislator, whether there is nullification  without 

text or theory achieving the purpose of the procedure as well as other recommendations 

consisted of thirteen items either by addition or adjustment on the Palestinian commercial 

and civil judgment  sources in order to be beneficial for protecting the legal rules according 

to the targets set forth which are exemplified in protecting the rights in the civil and 

commercial issues. 
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 الدراسات السابقة حول الموضوع

لا ه نـيمكـن القـوأ بأ فإنـهن قانون أ وأ المحاكمات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني حـديه النشـأة حيه ت

قلة تناولــت موضــوه  أحكــام الــبط ن والانعــدام( فــي يوجــد دراســات أو شــروحات فلســطينية ســابقة مســت

لشروحات أما الدراسات وا ي2001( لسنة 2قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني رقم  

وخا ـة م ـر نجـد فيهـا دراسـات متخ  ـة تناولـت موضـوه الـبط ن الخا ة بقوانين البلدان العربية 

 الدراسات: أهموالانعدام ومن 

تحـدثت عـن الـبط ن وهو من أهم المراجع التـي الي قانون المرافعات" للدكتور فتحي و  "البط ن في .1

 وآثاره وت حيحه. والانعدام من حيه التعريف وا نواه وحل التمس  به

 "المرافعات المدنية والتجارية" للدكتور أحمد أبو الوفا. .2

 ن رية ا حكام في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا. .3

 عبد الحكيم فودة."البط ن في قانون المرافعات المدنية والتجارية" للدكتور  .4

لدكتور عثمان التكروري حيه يتناوأ في شر  قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية" ل الكافي" .5

وضوه البط ن كأحد جزئيات الكتابي تلا أنني هنا أشير أن هذا الكتاب قـد شـر  الـبط ن بشـكة م

 خام مما يسّر عليّ كباحه في دراستي هذه.

 "بط ن ا حكام وانعدامها" للدكتور أنور طلبة.  .6

سـتطيع الباحـه الوقـو  علـلا أبـرز الحيثيـات وتعتبر هذه المؤليات من أهم الدراسات التـي مـن خ لهـا ي

في ن ريتا البط ن والانعدام في محاولة تسليل الضوء عليها والكشف بشكة أوسع بالتحلية والشر  في 

 هذه الرسالة. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

الشـريعة بو ـيه  بين القـوانين الإجرائيـةيحتة قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية المكانة ا برز 

ومرد ذل  أنـه يعـر  بقـانون القاضـي ويـتم تطبيقـه علـلا كافـة الـدعاوى المدنيـة  العامة للقوانين الإجرائية

 والجزائية والإدارية والدستورية حيثما لا يوجد نمّ في القوانين الإجرائية الخا ة. 

 اً يعتبــر قانونــ 2001( لســنة 2أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني رقــم  لــذل  فــإن قــانون 

حـــديه النشـــأة والتطـــور ولـــم ت ـــة محكمـــة الـــنقض اليلســـطينية تلـــلا اســـتقرار واضـــح فـــي قراراتهـــا ن ـــراً 

 هذا. بحثنالها البط ن والانعدام وهو مدار اللتعقيدات الإجرائية التي لم نجد تجابة واضحة عليها ومث

ويتمثــة ميهــوم القــانون فــي مجموعــة القواعــد المن مــة لع قــات ا فــراد داخــة المجتمــع بهــد  تن يمهــا 

اجتماعياً وسياسياً واقت ادياًي والقاعدة القانونية كوحدة أساسية يتكون مـن مجموعهـا القـانون هـي قاعـدة 

ومقتـرن بجـزاءي وعلـلا سلو  اجتماعي عام ومجردة وتن م ع قات ا فراد في المجتمع علـلا نحـو ملـزم 

ذل  فالجزاء ضروري لتطبيل القاعدة القانونية واحترامهاي وبغير الجزاء لا يكون للإلزام كعن ر أساسي 

لوجود القاعدة القانونية مضمون وفعالية كاملة بمعنلا أن القاعدة القانونية لا تكـون ملزمـة تلا تذا اقتـرن 

يكرة الإلزامي فحين تقع المخالية للقاعـدة القانونيـة تقـوم بها جزاء قانونيي فالجزاء عن ر أساسي ومتمم ل

 الجهة المخت ة باتخاذ الإجراءات ال زمة لتوقيع الجزاء. 

وللجــزاء القــانوني  ــور متعــددة تختلــف تبعــاً لطبيعــة القاعــدة القانونيــةي ومــن أهــم هــذه ال ــوري الجــزاء 

ـــائيي والجـــزاء الإداريي والجـــزاء الإجر  ـــرام ال زمـــة للقاعـــدة المـــدنيي الجـــزاء الجن ائـــي بهـــد  كيالـــة الاحت

 القانونية ذاتها فيكون الجزاء تجرائياً تذا كانت القاعدة القانونية تجرائية. 

تلـــلا قواعـــد موضـــوعية تحـــدد حقـــوق وواجبـــات ا شـــخام  الطبيعـــةوتتقســـم القواعـــد القانونيـــة مـــن حيـــه 

وقواعــد شــكلية أو تجرائيــة توضــح الإجــراءات الواجــب تتباعهــا لحمايــة الحقــوق وكيييــة ح ــوأ الشــخم 



 ر
 

عللا حقه عنـد المنازعـة فيـه ببيـان تجـراءات التقاضـي وكيييـة تنييـذ ا حكـامي فالقـانون الموضـوعي يقـوم 

قـــانون الإجرائـــي وســـائة حمايـــة تلـــ  الحقـــوقي بيـــرض تجـــراءات بتن ـــيم الحقـــوق الموضـــوعيةي ويـــن م ال

وشـــكليات معينـــة تحقــــل الحمايـــة القانونيـــة   ــــحاب الحقـــوق الموضـــوعية حمايــــة لم ـــلحة عامــــة أو 

ي فيجــــب أن لا يوجــــد مجــــرد الخطــــأ لشــــكة وســــيلة لحمايــــة الحــــل الموضــــوعيو ن ا يم ــــلحة خا ــــة

ــذل  يجــب أن يأالإجرائــي فــي الشــكة تلــلا ضــياه الحــل الموضــوعي  مــن الشــكلية  المشــرّهخــذ ذاتــهي ول

قدر ف  يتوسع فيهـا علـلا نحـو يكـون الشـكة فيـه غالبـاً علـلا المضـمون بمعنـلا أن الإجـراءات القانونية ب

مجرد وسائة لحماية الحقوقي ف  ينبغي أن تؤدي تللا تهدارهاي فمـن غيـر المقبـوأ التضـحية بالموضـوه 

 من أجة الشكة.

 ــً  أو لمباشــرته دون ة القــانوني لعــدم مباشــرة الإجــراء أالإجرائــي بأنــه ردة اليعــ ويمكــن تعريــف الجــزاء

منها مـا يلـزم لوجـودهي ومنهـا مـا يلـزم ل ـحتهي أو  يوشروط العمة الإجرائي عديدة .كة شروطه استيياء

خ ــم قــانون المرافعــات فــي مواجهــة ال يرتبــهثــر تجرائــي ي والجــزاء الإجرائــي عبــارة عــن ألنيــاذه أو لبقائــه

 المســؤوأ عــن مخاليــة قواعــده وهــو كــأثر تجرائــي متعلــل بالخ ــومةي أي بــالإجراءات القضــائية كوحــدةي

تعلـــل بالخ ـــومة كوحـــدةي شـــطب وأمـــا أن يتعلـــل بـــالإجراء القضـــائي. ومـــن الجـــزاءات الإجرائيـــة التـــي ت

جـزاءات ي أمـا ال تـر  الخ ـومة( ةالخ ـوم وسـقوطووقـف الخ ـومةي  يالدعوىي واعتبارها كأن لم تكـن

 في اتخاذه.  الحل وسقوطن الإجراءي وانعدامه تعلل بالإجراء القضائي فهي بط الإجرائية التي ت

فـــي يـــد القاضـــي يقـــوم باســـتخدامها لمواجهـــة  ةيـــنوعلــلا ذلـــ  فـــالجزاء الإجرائـــي أيـــا كـــان نوعـــه هــو أداة ف

 . معيبةا عماأ الإجرائية التي ت در 

والتجاريـــة اليلســـطيني العديـــد مـــن الجـــزاءات الإجرائيـــة منهـــا ويعـــر  قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة 

وكة جـزاء مـن  يةالبط ني السقوطي عدم القبوأي عدم الاخت امي سقوط الخ ومةي الوقف للخ وم

أو مــن  أعوانــهتلــ  الجــزاءات يــرتبل بأهــدا  معينــة وقــد يواجــه ا عمــاأ ال ــادرة مــن القاضــي أو أحــد 
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كأحـــد الجـــزاءات المن ـــوم عليهـــا والانعـــدام كأحـــد  هـــذه الـــبط نالخ ـــوم والـــذي يهمنـــا فـــي الدراســـة 

الجــزاءات المستخل ــة مــن الاجتهــادات والتطبيقــات القضــائية كجــزاء غيــر من ــوم عليــه فــي قــانون 

 . ا  وأ

ختلــف فــروه وهــي تجــد تطبيقاتهــا فــي مالــبط ن والانعــدام مــن أهــم الن ريــات القانونيــةي  وتعتبــر ن ريتــا

هــذه ا هميــة  ووتبــد ختلــف القواعــد وا عمــاأ القانونيــةيوذلــ  لخطورتهــا وخطــورة دورهــا فــي م يالقــانون 

المدنيـة والتجاريـة وهـو نطـاق رسـالتنا خا ـة  ب ورة أكثر وضوحاً فـي نطـاق قـانون أ ـوأ المحاكمـات

 .2001( لسنة 2قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني رقم  

الانعـدام تهـد  تلـلا احتـرام تطبيـل قواعـد أ ـوأ المحاكمـات ن ريـة الـبط ن و  ةن ريـ كة من نوحيه ت

 التي ت ة في نهايتها تللا أفضة تطبيل للقانون.و 

الإجرائــي الــذي وضــع لخدمــة وقــد عنيــت التشــريعات المختليــة بهــذه الن ريــات لع قتهــا الوثيقــة بالن ــام 

ب أن يلتـزم بهـا الخ ـوم ويحترمهـا القضـاة ها تجـراءات التقاضـي التـي يجـولكي ترسم في ضوئ العدالةي

تغليب الشكة علـلا المضـمون  هواعتبارين؛ الاعتبار ا وأ والتي يجب عللا هذه التشريعات أن تراعي 

الموضــوعي نتيجــة بطــ ن الإجــراءات التــي هــي مقــررة با  ــة  هــذا الاعتبــار يــؤدي تلــلا ضــياه الحــلو 

 لتوجيه  احبه تللا الطريل الذي يؤدي تللا الح وأ عللا حقه.

 وأوامــرهي القــانون بطــاأ نــواهيــؤدي تلــلا تالاعتبــار  الثــاني تغليــب الحــل علــلا الشــكة وهــذاالاعتبــار وأمــا 

ولــذل  حــاوأ اليقــه  بــارين المتناقضــينيبــين هــذين الاعت وأن نجــا  أي تشــريع يكــون بــالتوفيلا ساســيةي 

أ ـوأ المحاكمـات تأ ـيً  الانعـدام فـي قـانون ن ريـة ية الـبط ن و تأ ية القواعد التي تخضع لها ن ر 

ضـائية فـي التـي تطبـل علـلا سـائر الإجـراءات القيرتيع بها من قواعد متيرقة تللا مسـتوى القواعـد العامـة 

   أن العلم القـانوني بو ـيه علمـاً العلم الإجرائي تللا علم ن ري ذل تحويةتللا ويهد   يالدعوى المدنية

مـن الجزئيـات تلـلا الكليـات ومـن الخ و ـيات تلـلا العموميـاتي  خـر يكلما تقدم نحو الكمـاأ يجـب أن 
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الانعـــدام حـــالات فضـــً  عـــن ذلـــ  قـــدم اليقـــه حلـــولًا لا يمكـــن بواســـطتها التقليـــة مـــن حـــالات الـــبط ن و 

مكانيــة ت ــحيح الإجــراء الباطــة وهــة وذلــ  با خــذ بــالبط ن  مــاآثارهوالحــد مــن  مــاوأحكامه الجــوازي وا 

 الانعدام.ن رية يمكن تطبيل هذا في 

الن ــريتين بتطبيقاتهمـاي فــإن حسـن ســير القضـاء يتطلــب التقيّـد فيمــا نــمّ  هـاتينومـن هنــا تبـرز خطــورة 

 الانعــدام كجــزاء وأي وعــدم اتبــاه الإجــراءات القانونيــة حتمــاً ســيؤدي تلــلا فــرض الــبط ن المشــرّهعليــه 

 لمخالية أي قاعدة من القواعد المخ  ة بقانون ا  وأ مما يترتب عليه ضياه الحقوق.

من المواضيع البالغة ا همية والمعقدة بذات الوقـتي فإنهـا تـدخة  انو ن ن ريتا البط ن والانعدام تعتبر 

ـــة القضـــائية فـــ ـــة للعملي ـــلا النتيجـــة النهائي ـــة مـــن خـــ أ تأثيرهـــا عل ي ســـير الإجـــراءات وا  ـــوأ القانوني

ي فالموضوه فيه جدأ كبير من حيه تدخله بالإجراءات في حـاأ أن تـم تطالـة المو لة للحكم القضائي

دامـهي فهـة مـن القواعد الإجرائية والتي ينت  عنها تهدار الحـل الموضـوعي نتيجـة بطـ ن الإجـراء أو انع

في حالة مخالية أي من القواعد الإجرائية أو القانونية في  هبانعدامالحكم العدالة أن يتم تبطاأ تجراء أو 

 قانون أ وأ المحاكمات.

أ ــوأ البحــه حــوأ أحكــام الــبط ن والانعــدام فــي قــانون و رســالتنا هــذه للإجابــة  ةثرنــا كتابــولهــذا كلــه آ

متنـاولين ذلـ  بدراسـة مقارنـة مـع الـدوأ  2001( لسـنة 2يلسـطيني رقـم  المحاكمات المدنية والتجارية ال

وموقــف  ةمحكمــة الــنقض اليلســطيني وموقــف ينتهــاتين الن ــريالمجــاورة كــا ردن وم ــر ومــدى تطبيــل 

 ا معتمدين في ذل  المنه  التحليلي.موهة تم تطبيقه ينتبهاتين الن ريالقاضي ومدى ا خذ 

 

 أهمية الدراسة

قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة مــن أهــم الن ريــات  ضــوء الــبط ن والانعــدام فــي تن ن ريتــا

التــي لهــا اهتمــام بــالق فــي الحقــة القــانوني ولمــا تتســم بــه مــن التعقيــد لخ و ــية الإجــراء خا ــة وأنهــا 



 ش
 

ن موضــوه الــبط ن ت حيــهتتعلــل بــالإجراءات ســواء فيمــا يتعلــل بالــدعوى والتبــاليق وا حكــام القضــائيةي 

ــم  اليقــه القــانونيتطــرق لــه  بشــكة تي ــيليي تلا أنــه بــذات الوقــت  تنــاوأ بحــه الانعــدام القــانونييــتم ول

في قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني ن راً للتطور  تحليً  للبط نتللا أكثر  نحتا 

  الانعــدام والــذي أيضــاً يعتبــر مــن أهــم الحا ــة فــي القــانون  نــه يعتبــر مجــالًا خ ــباً للبحــهي وكــذل

 شّـرا  القـوانينه والدراسـةي والـذي لـم يتطـرق لـه مـن التحليـة والبحـ اً الن ريات القانونية التي تحتـا  كثيـر 

دراســات قانونيــة  ومــا يؤكــد ذلــ  عــدم وجــود أيــة اليقــه الم ــريي اليلســطينيين و/أو ا ردنيــين باســتثناء 

تعلـل بقـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني والـذي لـم ل نعدام القانوني وخا ة فيما ي

 ينم عللا الانعدام بنم قانوني  ريح.

قانون أ وأ المحاكمـات ضوء تن أهمية الدراسة تكمن في القيمة العلمية  حكام البط ن والانعدام في 

نمـا نه لا يجـوز أن تكـون هـذه ا حكـام مدنية والتجارية اليلسطينيي حيه تال أو القواعـد مجـرد ن ريـات وا 

 يجب أن يكون هنا  جانب عملي ومبادئ قانونية لمعالجة أي تشكالية قانونية.

 

 مشكلة الدراسة

ـــة قـــانون أ ـــوأ ضـــوء الدراســـة تن الباحـــه فـــي أحكـــام الـــبط ن والانعـــدام فـــي  قبـــة الخـــوض فـــي كتاب

 :تشكاليتينالمحاكمات المدنية والتجارية اليلسطينية سو  ي طدم في 

ن الإشكالية  ا وللا: حداثة الموضوه في قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجاريةي فأحكام البط ن وا 

لم ي ة تللا درجة من التي يةي وأما الانعـدام لـم يـتم بحثـه مـن قبـة ولـم يـتم ذكـره فـي  تلا أنهتم بحثها 

ــه ولــم دراســات فلســ قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني ولا يوجــد طينية معمقــة حول

 في هذا الموضوه بقوة. وهو ما دفعني للكتابة حتلا يمكن الاستناد تليها يتطرق له شرّا  القانون 

 



 ص
 

 والإشكالية الثانية هي التساؤلات التالية: 

اليلسطيني من البط ن والانعدام في  ة عدم وجود ن وم قانونية خا ة  المشرّهما هو موقف  .1

 ؟بالانعدام

 عللا من يقع عبء تثبات الانعدام والبط ن؟ .2

 عليه؟ ال ريحهة يجوز أن تحكم المحكمة من تلقاء نيسها بالبط ن دون النمّ  .3

 ؟ ال ريح عليهالانعدام من تلقاء نيسها دون النمّ بهة يجوز للمحكمة أن تحكم  .4

 من هي المحكمة المخت ة بن ر الانعدام والحكم فيه؟ .5

 والانعدام والتمس  بهما؟هة يجوز ت حيح البط ن  .6

 
 أهداف الدراسة

قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة ضـــوء البحـــه فـــي موضـــوه الـــبط ن والانعـــدام فـــي  يثيـــر

الن ــوم القانونيــة التــي تعــال  هــذا  ممشــك ت عــدةي فــي  ــة نقــ 2001( لســنة 2اليلســطيني رقــم  

( هـذا مـن جهـة 26تلـلا  22الموضوهي ذل  أن قانون ا  وأ لم يعال  البط ن تلا من خ أ المواد  

ا مـر الـذي يوجـب الدراسـة  ر أي نـم يعـال  الانعـدام القـانونييومن جهة أخرى فإنـه لـم يـأت علـلا ذكـ

وعليـه تبـرز العديـد مـن  مم العامـة لمعالجـة هـذا الـنقلبعض القوانين ا خرى والمبادئ القانونية وا حكا

ا سئلة حوأ  حة الإجراءات وضوابل الن وم التـي يجـب التقيـد بهـاي وكـون أن هـذا البحـه يهـد  

تلــلا دراســة أحكــام الــبط ن والانعــدام والإجــراءات الخا ــة بهــا والتــي تحــوأ دون الــبط ن أو الانعــدام 

و ـوأ تلـلا تزالـة أي غمـوض  ي نـم متعلـل بمواضـيع الرسـالة وذلـ  لل الإجرائي أثناء تطبيل الـنم

والعمــة علــلا دراســة قانونيــة حــوأ هــذا الموضــوه لتكــون مــن ضــمن المراجــع المســاعدة فــي حــة بعــض 

ضافة أو تعدية بعض الن وم القانونية فيما يتعلل بهذا الموضوه  .الإشكاليات وا 



 ض
 

 منهجية الرسالة

ـــ ســـنتبعهـــذه الدراســـة فـــي  ـــة ي و المـــنه  التحليل ـــة الن ريـــة عبـــر بحـــه ودراســـة الن ـــوم القانوني المقارن

 متعلقــة بأحكــام الــبط ن والانعــدام تن وجــدت فــي ضــوء أحكــام المحــاكم ومبادئهــا وقراراتهــا وآراء اليقــهال

علــلا نحـــو وأحكـــام المحــاكم اليلســطينية واجتهاداتــه وكــذل  دراســـة التشــريعات وا حكــام العامــة  المقــارن 

 البحه.يحقل الهد  المرجو من هذا 

 

 خطة الدراسة

قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ضــوء فــي لقــد تناولــت موضــوه "أحكــام الــبط ن والانعــدام 

 ف لين:من خ أ  2001( لسنة 2اليلسطيني رقم  

م عرضــه القانونيــة وتــالتعريــف بــه والطبيعــة خ ــم لمعالجــة موضــوه ماهيــة الــبط ن و  الي ــة ا وأ:

للتعريــف والثــاني  نــواه الــبط ني وكــرّس المبحــه للماهيــة و مــن خــ أ خمســة مباحــه ا وأ منــه 

ي وأمـا المبحـه الرابـع فخ ـم لـبط ن ا حكـام القضـائيةي وأمـا ون رياتـه الثاله  حواأ البط ن

 المبحه الخامس خ م للتمس  بالبط ن وت حيحه وآثاره.

مباحـه ا وأ منـه خ ـم لماهيـة  ةخ ـم ل نعـدام وتـم عرضـه مـن خـ أ أربعـ: فقـد الي ة الثـاني

ي وخ ــــم المبحــــه الثالــــه لانعــــدام الحكــــم القضــــائيالانعــــدامي وأمــــا المبحــــه الثــــاني لانعــــدام 

خ ـم لدراسـة التمسـ  بالانعـدام وت ــحيحه  دي وأمـا المبحـه الرابـع مـن هـذا الي ــة فقـا سـباب

  وآثاره.
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 الفصل الأول

 ماهية البطلان والتعريف به والطبيعة القانونية

عنـدما يختـار القــانون ا عمـاأ التــي يرتـب آثــاره عليهـا فإنــه يضـع لهــا نمـاذ  معينــة ويتطلـب مقتضــيات 

ي أمـا تذا المشـرّهمعينةي فا  ة أن ا عماأ ترتب آثاراً  ـحيحة فـإذا تـم ذلـ  دون عيـب فهـذا مـا أراده 

ي ن العمـــة القـــانوني باطـــةتثـــار القانونيـــة فإنـــه يمكـــن القـــوأ كـــان هنـــا  عيـــب أدى تلـــلا عـــدم ترتـــب اآ

ن ويتيـــل مـــع فـــالبط ن يعتبـــر مـــن مشـــك ت القـــانون فكـــة ن ـــام تجرائـــي يجـــب أن يكـــون موافقـــاً للقـــانو 

مقتضيات العدالةي فإذا مسّ القاعدة القانونية أي مخالية وهنا فيما يتعلل بقانون أ وأ المحاكمات فإن 

للحل الموضوعي نتيجة لبط ن الإجـراءات التـي هـي مقـررة با  ـة لتوجيـه  ـاحب نتيجة ذل  تهدار 

بــت التشــريعات تلــلا الجــزاء ذهالم ــلحة تلــلا الســبية ل نتيــاه بحقــهي وعليــه لحمايــة الحــل الموضــوعي 

وللخــوض أكثــر فــي هــذه لمخاليــة القاعــدة القانونيــة والإجــراء فــتم معالجتهــا بمــا يســملا بــالبط ني  رالمقـر 

 :الن رية وأحكامها سنتناولها بالتي ية في خمسة مباحه

 فيـه ث ثـة مطالـبي ا وأ منهـا يتنـاوأ تعريـف الـبط ني والثـانيو ؛ ماهيـة الـبط ن المبحه ا وأ:  -

 الطبيعة القانونية للبط ن  القواعد الشكلية(ي والثاله البط ن الإجرائي.
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وفيـه أربعـة مطالـبي ا وأ منـه بطـ ن يتعلـل بالم ـلحة الخا ـةي  ؛أنواه البط ن: الثانيالمبحه  -

والثــاني بطـــ ن عـــامي والثالـــه تمييـــز الـــبط ن عـــن مـــا يخـــتلل بـــهي والرابـــع أهميـــة الـــبط ن واعتبـــار 

 ن لم تكن.الخ ومة كأ

ون رياته؛ وفيه ث ثة مطالبي ا وأ منه يتناوأ ن ريات الـبط ني  أحواأ البط ن :المبحه الثاله -

والثاني يتناوأ موقف المشـرّه اليلسـطيني مـن حـالات الـبط ني والثالـه الـبط ن لعـدم توقيـع لائحـة 

 الدعوى.

وأ منــه يتنــاوأ تعريــف الحكــم وفيــه ث ثــة مطالــبي ا  ؛بطــ ن ا حكــام القضــائية :المبحــه الرابــع -

القضــائي وأنواعــهي والثــاني شــروط  ــحة الحكــم القضــائي وأركانــهي والثالــه أســباب بطــ ن الحكــم 

 القضائي.

وفيـه ث ثــة مطالــبي التمسـ  بــالبط ن فــي  ؛لتمســ  بـالبط ن وت ــحيحه وآثــارها :المبحـه الخــامس -

 في مطلب ثاله.ي وآثار البط ن أوأي وت حيح البط ن في مطلب ثان  مطلب 
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 المبحث الأول
 ماهية البطلان

 

تن هذا المبحه يتطرق تللا ميهـوم الـبط ن وتعرييـه وطبيعتـه القانونيـة والـبط ن الإجرائـيي وعليـه قسـم 

ـــةي  هـــذا المبحـــه تلـــلا ث ثـــة مطالـــبي يخ ـــم ا وأ تلـــلا تعريـــف الـــبط ني والثـــاني لطبيعتـــه القانوني

 والثاله للبط ن الإجرائي.

 المطلب الأول: تعريف البطلان

جـراءات ومواعيـد لتحقيـل ذلـ  مـن  لقد رسم القـانون طريقـاً للح ـوأ علـلا الحقـوق ووضـع لـذل  قواعـد وا 

خــ أ ســرعة الي ــة وســير العدالــة محــدداً ذلــ  مــن خــ أ قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

مــــن احتــــرام لهــــذه القواعــــد والمواعيــــد  تضــــمن تحقيــــل هــــذه الغايــــةيوحتــــلا  يالشــــكليةعلــــلا والتــــي تعتمــــد 

لإجـراءات وهـذا الحل ذل  بجزاء يترتب علـلا الإخـ أ بتلـ  ا ت وتطبيل القانون تطبيقاً سليماًيوالإجراءا

بط ني فقـد عرّفـه الـدكتور لـافـي تعريـف واليقه القـانوني  لذل  اختلف شّرا  القانون الجزاء هو البط ني 

 هبأنـه تكييـف قـانوني لعمـة يخـالف نموذجـ ط ن في قانون المرافعـات"رية البالي" في كتابه "ن "فتحي و 

 .(1 كام ً القانوني مخالية تؤدي تللا عدم تنتا  اآثار التي يرتبها عليه القانون تذا كان 

ومن هذا التعريـف يتضـح أن تعيـب العمـة لا يعنـي بط نـه كـذل  لا يعنـي عـدم تنتـا  العمـة آثـاره أنـه 

 باطة.

ــدكتور "أحمــد هنــدي" فــي كتابــه "أ ــوعرّفــه  "الــبط ن و ــف  وأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة" بــأنال

يلحـل عمـً  معينــاً لمخاليتـه للقـانون مخاليــة تـؤدي تلــلا عـدم تنتـا  اآثــار التـي يرتبهـا القــانون علـلا هــذا 

 .(2 العمة لو لم يكن معيباً"

                                                           
 .8، ص1997، 3والي: د. فتحي؛ نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط( 1)
 .321، ص1989هندي: د. أحمد، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية،  (2)
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مخاليتـه القـانون يـؤدي تلـلا عـدم تنتـا  وجاء فـي تعريـف آخـر "بأنـه و ـف يلحـل بعمـة قـانوني معيـب ل

 .(1 اآثار التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم  حيحاً 

هذه التعاريف وردت في كـة مـن اليقـه ا ردنـي والم ـريي أمـا فيمـا يتعلـل بالقـانون اليلسـطيني فـإن قلـة 

انون اليلسـطيني المؤليات والشر  في هذا المجاأ لم يساعدني في التو ة تللا تعريف البط ن وفل القـ

طيني ولكن من خ أ البحه والدراسة لن ـوم مـواد قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـ

والاط ه عللا اليقه المقارني وبعد ما عرّفه الدكتور عثمان التكروري في مؤليه الكافي فـي شـر  قـانون 

الإجرائــي لوجــود عيــب فــي هــذا بأنّــه هــو "و ــف يلحــل بالعمــة أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

 .(2 العمة ويمنع من ترتيب اآثار التي يرتبها في القانون عللا هذا الإجراء لو كان  حيحاً"

: الجـزاء الـذي يرتبـه القـانون علـلا هكباحه يمكن أن أعرّ  البط ن بأنّ ومن خ أ هذه التعاريف كوني 

أي أثــر قــانوني لــو لــم يكــن  بحيــه يــؤدي تلــلا عــدم تنتــا  الشــكليةالمواعيــد و مخاليــة القواعــد والإجــراءات 

 .معيباً 

ا ردنــي و الم ــري و اليلســطيني كــً  مــن اليقــه بعــد دراســتي للتعــاريف المختليــة للــبط ن فــإن  هوعليــه فإنــ

أو ما تقضي به المحكمة مـن  قانوني نم مخالية جزاء المترتب عللاالبالتعاريف بأنه عبارة عن  ةمتيق

 ي حتلا ولو لم يتمس  به الخ م.بوجود النم القانوني  راحة ذاتهاتلقاء 

تطرق تللا الطبيعة القانونية للـبط ن وذلـ  لتحديـد الميهـوم القـانوني نتعريف البط ن وبعد الانتهاء من 

 غيره من المياهيم. به عنللبط ن وما يتميز 

 

                                                           
، الإصودار 1القضاة: د. مفلح عوواد، أصوول المحاكموات المدنيوة والتنظويض القضواري، دار الوقافوة والنوور والتو يو ، ط( 1)

 .290، ص2008الأول، 
، دار الفكور، 2001( لسونة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقض )التكروري: د. عومان، الكافي في شرح ( 2)

 .603، ص2013، 1، ج3ط
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 (القواعد الشكليةاني: الطبيعة القانونية للبطلان )المطلب الث

أي يعـال  هـذا المجـاأ أو اليكـرةي  يأي م طلح قانوني يجب أن يطبل في المجاأ المخ ـم لـه بدايةً 

القانونية من أجة معرفة ن امه القانوني الذي يطبل  ا مور وبالتالي فإن تدرا  أي م طلح ضمن أحد

فالطبيعــة ومــن هنــا يجــب البحــه فــي الطبيعــة القانونيــة للــبط ن ومجــاأ تطبيقــهي  يعليــه أو يخضــع لــه

دراجــه ضــمن أحــد ا  ــنا  القانونيــة بغايــة  القانونيــة للــبط ن تعنــي البحــه عــن تكييــف الم ــطلح وا 

القانونيــة  القواعــدالقــانون يحتــوي علـلا مجموعــة مــن معرفـة ن امــه القــانوني العــام الـذي يخضــع لــهي  ن 

 لكة منها أحكامه الخا ة به.

ة  ريحة ومباشرة عادة تلا أنه قد يغية عن ذل  وعنـدها ب ي المشرّهوالطبيعة القانونية مسألة يحددها 

ستكون محة جدأ وخ   بما يستوجب التعمل في دراسـتها ويكـون مكانهـا بالتـالي  ـلب الموضـوه لا 

 في المقدمة.

خــــام بقواعــــد قــــانون أ ــــوأ المحاكمــــات المدنيــــة والتجاريــــة  فيــــه ســــنبحهن الــــبط ن الــــذي وحيــــه ت

الإجرائــي يكــون  اليقــه اتيــل علــلا أن العمــةن وحيــه ت جرائيــةياليلســطيني وخا ــة بالقواعــد الشــكلية الإ

 مة فإنه يجب البحه من خـ أ شـقّين ا وأ: يتعلـل بالخ ـومةي والثـانيحداً هو الخ و عمً  قانونياً وا

 يتعلل بالعمة الإجرائي.

 الفرع الأول: الخصومة

الخ ومة لغةً: هي النزاه أو الخ   بين شخ ين أو أكثر أياً كان محة النزاه مسألة علمية أو لغوية 

 أو سياسية.
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وتطلــل  يكلمــة الخ ــومة علــلا النــزاه عنــدما يعــرض علــلا القضــاء فتطلــلأمــا فــي الا ــط   القــانوني 

الحالـة القانونيـة التـي تنشــأ منـذ عـرض النـزاه علــلا "كلمـة الخ ـومة علـلا النــزاه  فـي ذاتـه فتعـر  بأنهــا 

 . (1 "القضاء

هـــم عـــة التـــي يقـــوم بهـــا الخ ـــوم أو وك ؤ وتعـــر  الخ ـــومة القضـــائية بأنهـــا مجمـــوه الإجـــراءات المتتاب

والقاضيي والتي تبدأ من وقت تبلق لائحة الدعوى بما فـي ذلـ  تبـداء الـدفاه بشـأنها وتحقيقهـا تلـلا وقـت 

 .(2 حكم اليا ة في موضوعها أو انقضائها  ي سبب آخرانتهائها ب دور ال

 اعتبــاروقـد اتيــل اليقـه القــانوني بـأن الخ ــومة تعتبـر رابطــة قانونيـة واحــدة ذات طبيعـة تجرائيــة وأسـاس 

اضـي فــي الي ــة فــي هــو واجــب القالإجرائيـة  للرابطــةا ساســي  المضـمون الخ ـومة رابطــة قانونيــة أن 

الإثبـات أدلـة ت ة به وجوب اتخاذ كة ما يلزم  دائه  سـماه الخ ـوم والن ـر فـي طلبات الخ ومي وي

ي فــي الرابطــة القانونيــة فهــو ا ساســ ي وأمــا الحــلقاضــي فــي مواجهتــه...الــخ( وهــذا الواجــب يقــع علــلا ال

يـة ال زمـة لـدفع الحـل فـي القيـام بجميـع ا عمـاأ الإجرائالذي للخ وم في تثارة النزاه ويت ة بـه  الحل

 ها.الخ ومة والسير في

 .(3 وأساسها يتحقل في الحكم الذي سي در وليس الحل اً قانوني اً من اعتبرها مركز الم ري من اليقه و 

تتكــون مــن مجموعــة مــن ا عمــاأ  ةيعتبــر بــأن الخ ــومة عمــة قــانوني وهنــا الخ ــوم آخــروبــرز فقــه 

الإجرائية يقوم بها أشخام مختليوني القاضي وأعوانه والخ وم وأعوانهم والغيـر وتتـواللا هـذه ا عمـاأ 

 .(4 كلها تللا غاية واحدة هي  دور حكم يطبل القانون  ةالمختلية بشكة منت م متجه

 

                                                           
 .321، ص1989هندي: د. أحمد، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، ( 1)
، مرجو  2001لسونة ( 2التكروري: د. عوموان، الكوافي فوي شورح قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة والتجاريوة رقوض )( 2)

 .254، ص1سابق، ج
 .51والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص( 3)
 .54والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص( 4)
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 وتتميز هذه ا عماأ المكونة للخ ومة بميزتين:

أولًا: وحدة الغايـة: فجميـع ا عمـاأ القانونيـة التـي تتكـون منهـا الخ ـومة تتجـه جميعـاً تلـلا غايـة نهائيـة 

 .معينواحدة وهي ت هار الحقيقة بشأن نزاه 

بحيـه تجمعهـا وحـدة زمنيـة منطقيـة تجعـة  ما بينها ارتباطاً وثيقاً وارتباطها في ثانياً: تسلسة هذه ا عماأ

وهــذه الوحــدة التــي تجمــع ا عمــاأ  يومقدمــة لمــا يليــه هدو كنتيجــة لســابقكــً  مــن هــذه ا عمــاأ يبــ

الإجرائية تؤدي تللا تمكان اعتبارها جميعاً عمً  قانونياً واحداً مركباً من الناحية الشخ ية أو يقوم 

 .(1 ة تذ يتكون من عدة أعماأيمن الناحية الموضوع وأبه عدة أشخامي 

 
 الفرع الثاني: العمل الإجراري

يثير تحديد المراد بالعمة الإجرائي  عوبات كبيرة وهو مثار خ   بين اليقهاء القانونييني وفي م ـر 

ي وهــذا الــذي يهمنــا فــي ن ريــة الــبط ن وأحكامــه فــي قــانون (تجــراء يطلــل علــلا هــذا العمــة أو القاعــدة 

 ة ذل  البط ن. نها مح معرفة المراد با عماأ الإجرائيةالتجاريةي و  المدنيةأ وأ المحاكمات 

ا عمـاأ التـي يرتـب عليهـا القـانون مباشـرة تنشـاء أو تطـور أو تعـدية أو تنهـاء " ويعر  العمة الإجرائـي

 ."الخ ومة كرابطة قانونية

والمميــز لهــذا التعريــف هــو الن ــر تلــلا أثــر العمــةي فالعمــة يعتبــر تجرائيــاً تذا كــان يــؤثر فــي الخ ــومةي 

عمـــاأ تــــؤثر فـــي الخ ـــومة دون أن تكـــون لهـــا طبيعـــة العمــــة بعـــض ا   ويعيـــب هـــذا الـــرأي أن هنـــا

الإجرائـيي ومثـاأ هـذه عقـد التحكـيم والاتيـاق علـلا الاخت ـام المحلـي تذا تـم قبـة الخ ـومةي ذلــ  أن 

هـذه ا عمــاأ لا تكــون جـزءاً مــن الخ ــومةي والعمــة الإجرائـي تنمــا يســتمد طبيعتـه وأحكامــه مــن اعتبــاره 

                                                           
 .55-54والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
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لا يـــن م الإجـــراءات أيـــاً ا  ـــوأ ل ـــدد فـــإنني أرى كباحـــه أن قـــانون . وبهـــذا ا(1 جــزءاً مـــن الخ ـــومة

 جزءاً من الخ ومة. هذه ا عماأكانت الغاية منها تلا تذا كانت 

 شروط العمل الإجراري

ف  تعتبر أعماأ الذكاء المحضة مثة قيام القاضـي بدراسـة أوراق القضـية  أولًا: أن يكون عملًا قانونياً:

أعمــالًا تجرائيــةي كــذل  لا تعتبــر ا عمــاأ الممهــدة للقيــام بأعمــاأ قانونيــة فــي الخ ــومة أعمــالًا تجرائيــةي 

 أمام القضاء. الحضورومثالها 

ا ثر المتعلل بالخ ـومة سـواء ببـدئها وا ثر الإجرائي هو  ثانياً: أن يترتب عليه مباشرة آثار إجرارية:

ي ولهـذا فإنـه لا يعتبــر اً أو المشـاركة فـي سـيرها أو تعـديلها أو تنهائهــاي ويجـب أن يكـون هـذا ا ثــر مباشـر 

الــدعوىي ذلــ  أن ا ثــر الإجرائــي المترتــب عمــً  تجرائيــاً النــزوأ عــن الحــل الموضــوعي أو النــزوأ عــن 

نمـا يترتـب كنتيجـة  ثـر موضـوعي هـو  عللا أي منهما وهو انتهاء الخ ومة ليس أثراً مباشراً للعمـةي وا 

 زواأ الحل أو زواأ الدعوى.

اً أن يرتب آثاراً تجرائية بة يجب أن لا يكيي باعتبار العمة تجرائي ثالثاً: أن يكون جزءاً من الخصومة:

الخ ـومة سـواء تمـت ولهـذا لا تعتبـر أعمـالًا تجرائيـة تلـ  التـي تكـون خـار  ومةي يكون جزءاً من الخ 

قبة بدء الخ ومة أو أثناءها ولو ترتب عليها آثـار تجرائيـةي ولهـذا لا يعتبـر عمـً  تجرائيـاً طلـب تحـدى 

والإذن الذي يح ة عليه القا ر بالتقاضيي  الوثائل من تحدى الهيئات الإدارية لتقديمه في الخ ومة

تذا تـــم قبـــة بـــدء  لا الاخت ـــام المحلـــيالتوكيـــة بالخ ـــومةي عقـــد التحكـــيمي الاتيـــاق بـــين الطـــرفين علـــ

 .(2 أو عقد الوكالة بالخ ومة الخ ومةي الإقرار غير القضائي

 

                                                           
 .80تحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، صوالي: د. ف (1)
والووي: د. فتحووي، الوسوويا فووي قووانون القضوواو الموودني قووانون المرافعووات المدنيووة والتجاريووة، مطبعووة جامعووة القوواهرة،  (2)

 .351، ص2001
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 المطلب الثالث: البطلان الإجراري

العــالم  أن ي هــر فــي وبغيــرأو تعبيــراً فــي العــالم الخــارجيي  ن العمــة القــانوني أيــاً كــان لــيس تلا حركــةت

وبالتـالي فـإن قـانون  كـاني اً ما لا يمكن الك م عـن عمـة أيـن عمة قانوني كالخارجي لا يمكن الك م ع

ولــيس للقاضــي فــي يني هــو مجــرد قواعــد شــكلية تجرائيــةي أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســط

قــانون ا  ــوأ أن يحــدد أشــكاأ ا عمــاأ الإجرائيــة أو يعطــي مواعيــد أو يعــدلها تلا تذا أعطــاه القــانون 

ي تطبيل الـنم يـؤدي تلـلا عـدم تحقيـل الغايـة وهـذا مـا أن التضييل ف تللا  راحة هذه السلطةي تضافة

 مـات المدنيــة والتجاريــة اليلســطينيالمحاك أ ــوأة فـي قــانون عنـدما نــم ب ــراح المشــرّهلا يرضـلا بــه 

لبط ن رغم الـنمّ عليـه تذا ثبـت لا يحكم با"عللا أن ( 2( فقرة  23في المادة   2001( لسنة 2رقم  

 ."الإجراءتحقل الغاية من 

ومــن هــذه القاعــدة ألا وهــي لا بطــ ن تذا تحققــت الغايــة مــن الإجــراء. تن أســاس هــذا المبــدأ أن الشــكة 

هو  هغير مطلوب لذاته بة  نه يرمي تللا تحقيل غاية معينةي لذل  فإن مناط  حة الإجراء أو بط ن

عنــدما يــنم علــلا  المشــرّهتحقيــل الغايــة مــن الوضــع الشــكلي الــذي ح ــلت مخاليتــه أو عــدم تحققهــاي ف

ــاً معينــاً  تنمــا يرمــي تلــلا تحقيــل غايــة يحققهــا هــذا وجــوب تتبــاه شــكة معــين أو أن تتضــمن الورقــة بيان

ط ن بإذا تحققــت هــذه الغايــة رغــم تخلــف الشــكة أو البيــان المطلــوب امتنــع الحكــم بــفــالشــكة أو البيــاني 

البط ن رغــم تحقــل الغايــة ي ــبح لا  ن التمســ  بــ يولــو نــم القــانون  ــراحة علــلا الــبط ن الإجــراء

ويعــد تغراقــاً فــي الشــكليات وتعســياً فــي اســتعماأ الحــلي  نــه لا يتمســ  بــه بق ــد تحقيــل  رة لــهيضــرو 

الغاية التـي أعطـي الحـل مـن أجلهـا فهـذه الغايـة قـد تحققـتي كمـا أنـه ي ـبح أداة فـي يـد سـيء النيـة مـن 

الغايــة تعــين الحكــم بــبط ن الإجــراء ولــو لــم  تتحقــل لــم ي أمــا تذا(1 الخ ــوم الــذي يريــد عرقلــة الخ ــومة

فــي  1968( لســنة 13رقــم   يــنم القــانون علــلا ذلــ ي وقــد أخــذ بهــذا المبــدأ قــانون المرافعــات الم ــري 

                                                           
 .605، ص1ابق، جالتكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  س (1)
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( مـــن قــانون أ ـــوأ المحاكمــات المدنيـــة 23اليلســـطيني فــي المــادة   المشــرّهوكـــذل  ( منــه 20المــادة  

 والتجارية الجديد حيه ن ت عللا أنه:

 هيكــون الإجــراء بــاطً  تذا نــم القــانون  ــراحة علــلا بط نــهي أو تذا شــابه عيــب لــم تتحقــل بســبب .1

 الغاية من الإجراء.

 .(1 لا يحكم بالبط ن رغم النم عليه تذا ثبت تحقل الغاية من الإجراء .2

( بتـــــــاريخ 11/2006مـــــــدني رقـــــــم  الوقـــــــد قـــــــررت محكمـــــــة الـــــــنقض اليلســـــــطينية فـــــــي قـــــــرار الـــــــنقض 

مـــن القواعـــد وا حكـــام المتعلقـــة بـــالبط ن وفـــل مـــا يســـتخلم مــــن  المشـــرّهغايـــة  أن 07/09/2006

ن وم قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه القضاء بهذا الشأن تمكين الإجراء 

 .(2 ال حيح من الباطة لي لحه لا تسليل الإجراء الباطة عللا ال حيح ليبطله وليشة آثاره

ذا نــمّ   ولــم وفــل مــا أطلــل عليــه فــي اليقــه الم ــري  القــانون علــلا الــبط ن وتخلــف الشــكة أو البيــانوا 

ولم يق ر القانون البط ن علـلا حـالات الـنم عليـهي  الإجراءيبط ن تتحقل الغاية منه فيجب الحكم ب

 ـد الغايـة مـن الإجـراءي ويق هفنم عللا أن الإجـراء يكـون بـاطً  أيضـاً تذا شـابه عيـب لـم تتحقـل بسـبب

فـإذا نـم القـانون علـلا أنـه لا  ي ريح عليـهالات عدم النم عللا البط ن عدم وجود نم القانون بح

ولا يحكـم بـه تلا لا يجب أو نم عللا أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهـذا لـم ي ـر  بـالبط ن  يجوز أو

ن تن الإجـراء لـم وا  ة في حالة عدم الـنم علـلا الـبط  يتحقل الغاية من الإجراءتذا وجد عيب لم ت

قد أدى تلـلا عـدم تحقـل  أنه تمس  بالبط ن فضً  عن العيب الذي شاب الإجراءميبطة تلا تذا أثبت ال

تمسـ  بـالبط ني ولا يكييـه تثبـات مفعبء تثبات عدم تحقل الغاية يقع عللا عاتل ال الغاية من الإجراءي

                                                           
 .2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية الفلسطيني، رقض ) (1)
غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقودة فوي رام  (2)

 .404، ص1، ج2007، إصدار جمعية القضاة الفلسطينيين سنة 1الله، ط
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دائماً يجب عليه تثبات عدم تحقل الغاية من الإجراء. ذل  أن  (1 عدم تحقل الغاية من الشكة أو البيان

القانون ما دام لم ينم عللا البط ن جزاء الشكة أو بيان معين فإنـه يـدأ بهـذا علـلا عـدم ترادتـه تـوافر 

هذا الشكة أو البيان تلا بالقدر ال زم لتحقيل الغاية من العمة الإجرائي الـذي يتضـمنه وين ـر القاضـي 

للا تحققها أو عدم تحققها في كة قضية عللا حدة.  تللا الغاية  الموضوعية من الإجراءي وا 

ولهــذا فإنــه تذا نــمّ القــانون علــلا "د الحميــد الشــواربيي وقــد جــاء فــي كتــاب الــبط ن المــدني للــدكتور عبــ

البط ن عند تحقل عيب في الإجراء فنشأ عنه حل لشخم في التمسـ  بـالبط ن فـإن هـذا الحـل تنمـا 

طائه ل احبه ضمان تحقيل الغاية من القاعدة المخاليـة فـإذا تمسـ   ـاحب الحـل بـالبط ن يق د بإع

  رغم تحقل الغاية من الشكة أو البيان المطلوب فإنه يعتبر استعمالًا غير مشروه للحلي  نه لا يتمس

 بالغايـةالإجـراء  ةالحـل مـن أجلهـا تذا الغايـة قـد تحققـتي وربـل شـك به بق د تحقيـل الغايـة التـي أعطـي

عــة فــي الخ ــومة ولــيس مجــرد قالــب كالشــكليات التــي كــان يعرفهــا منــه يــؤدي تلــلا جعــة الشــكة أداة ناف

ذا كان الاتجاه الذي  ين الروماني في عهد دعاوي القانون القانو  القانون يؤدي تلـلا تعطـاء سـلطة  غلبهوا 

نونيــة وليســت مســألة واقــع ة يقيــدها أن تحديــد الغايــة مــن الشــكة مســألة قاطكبيــرة للقاضــي فــإن هــذه الســل

 . (2 "يستقة فيها بالتقدير

 

                                                           
حودث أي بمعنوآ ر ور أنو  الوكل: هو الحركة أو التغيير الذي يحدث في العالض الخارجي أو الوسيلة التوي يتحقوق ب وا ال (1)

نواط وحدث نتيجة ل ذا الحدث، وفي القانون هو عنصر بالإجراو يتمول فوي المظواهر التاليوة: مكوان الإجوراو، أي أن 

تتض الإجراوات في المحكموة بييودالا لارحوة الودعوو، أو تقوديض أي دفو  أو طلو  أرنواو سوير الخصوومة، وقود توتض  وارج 

 طن المدعآ علي  والمعاينة. المحكمة مول التكليف بالحضور بمو

البيان: هو عبارة عن شروط معينة يج  توافرها فوي العمول القوانوني كاشوتراط توقيو  لارحوة الودعوو أو تحديود الأسوماو 

 الرباعية لأطراف الدعوو.

اروي والتوي الغاية: هي ن اية طبيعيوة وفوق المرسووم ل وا فوي القوانون المونظض، أو الغايوة التوي يحوددها القوانون للعمول الإجر

ت وودف إلووآ حمايووة مصوولحة معينووة، وظأو هووي الوةيفووة الإجراريووة التووي رسووم ا القووانون للعموول بووين مجموعووة الأعمووال 

 (.www.startimes.comالإجرارية المكونة للخصومة. )بطلان الإعلان القضاري، شؤون قانونية، 
 .36ص، 1991الإجراري والموضوعي، منوأة المعارف، الإسكندرية،  البطلان المدني ،عبد الحميد : د.الوواربي (2)
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 المبحث الثاني

 أنواع البطلان وتمييزه عن ما يختلط به وفكرة النظام العام

تن هذا المبحه خ م للحـديه عـن أنـواه الـبط ن ذلـ   هميتـه مـن خـ أ أربعـة مطالـب ا وأ منـه 

للــبط ن العـــام وتــم تفــراد المطلــب الثالـــه للحــديه عــن الــبط ن المتعلــل بالم ـــلحة الخا ــةي والثــاني 

للحــديه عــن تميــز الــبط ن عــن مــا يخــتلل بــهي وخ ــم المطلــب الرابــع  هميــة التيرقــة بــين الــبط ن 

 الخام والبط ن العام وفكرة الن ام العام.

 في قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجاريـة اليلسـطيني مقارنـةوسيتم من خ لها شر  أنواه البط ن 

بقــانون المرافعــات الم ــري والقــانون ا ردنــي والــذي ي حــم بعــد الدراســة بــأن قــانون أ ــوأ المحاكمــات 

ن بطـ ن يتعلـل بالم ـلحة ي( قسـم الـبط ن تلـلا نـوع24المدنية والتجاريـة اليلسـطيني فـي نـم المـادة  

الحــالات التــي فيمــا عــدا "( 24الخا ــة وبطــ ن عــام وقــد دأ علــلا ذلــ   ــراحة حينمــا ن ــت المــادة  

ــــيتعلــــل فيهــــا الــــبط ن بالن ــــام العــــ دون أن  "لم ــــلحته هر ام لا يجــــوز أن يتمســــ  بــــالبط ن تلا مــــن ش 

ا ردنـــي فـــي  المشـــرّهالم ـــري فـــي قــانون المرافعـــات و  المشـــرّهبالتيا ـــية وهكـــذا فعــة  المشـــرّهيخــوض 

 قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية.

 

 حة الخاصةللمصالمطلب الأول: بطلان يتعلق با

لحمايـة م ـالح الخ ـوم  المشـرّهتذا كان ناشئاً من قاعدة مـن القواعـد التـي قررهـا  يتحقلوهذا البط ن 

عنـدما وضـع القواعـد الشـكلية فـي قـانون  المشـرّهأن  بمعنـلاي أي التقاضـيوهو في الغالب فـي تجـراءات 

أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني أراد بــذل  أن يحمــي م ــلحة خا ــة للخ ــوم ولــيس 

 للمحكمة.
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خا ــة  حــد الخ ــومي ويمكــن  يعــد كــذل  تذا ترتــب علــلا مخاليــة قاعــدة مقــررة لحمايــة م ــلحة أي أنــه

اكمـات مقـررة للم ـلحة الخا ـةي ومثالهـا بيانـات ورقـة ن غالبية ا شكاأ في قـانون أ ـوأ المحالقوأ ت

ــر( فهــي مقــررة لم ــلحةالتبليــق وخطــوات التبليــق عــدا توقيــع مــأمور الت المــراد تبليغــهي وفــي  بليــق  الم حض(

( بتـاريخ 86( قـرار رقـم  66/2004ذل  قررت محكمة النقض اليلسطينية في قرارها نقض مدني رقـم  

التبليق التي خلت من اسم المحضر الذي قـام بـالتبليق ومـن توقيعـه  ورقةتذ جاء فيه   .29/05/2004

ـلّم تليـه التبليـق ومـن بيـان يـوم التبليـق وسـاعة ح ـوله يجعـة مـن التبليـق المـذكور  ومن بيان  ية من س 

 .(1 (باطً  ولا يرتب آثاراً 

ثــارةق يــوهنــا يســتطيع الخ ــوم التمســ  بــبط ن أوراق التبل هــذا الــدفع الشــكلي قبــة الــدخوأ فــي أســاس  وا 

( والتــي 22الــدعوى تذا تــم مخاليــة قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني فــي المــادة  

جراءاتن ت عللا أن "يترتب البط ن عللا عدم الالتزام بمواعيد   التبليق وشروطه". وا 

ن عيـب فـي التبليـق  ـحح الـبط ن الناشـ  عـكرة بدفاعـه يمـذ تيداعهتلا أن حضور المطلوب تبليغه أو 

أو فــي بيـــان المحكمــة أو تـــاريخ الجلســـة ومرجــع ذلـــ  أن الغــرض مـــن أوراق التبليـــق هــو دعـــوة الخ ـــم 

ى المرفوعـــة عليـــه لـــذل  راعـــلا للحضـــور فـــي يـــوم معـــين أمـــام محكمـــة معينـــةي لســـماه الحكـــم فـــي الـــدعو 

حقــل الغايــة منهــاي فــإذا لــم تــراه بعــض هــذه ق وفــل أوضــاه وشــروط معينــة حتــلا تتيــالتبل مأن يــت المشــرّه

ا وضــاهي كــأن يــرد خطــأ فــي مــذكرة التبليــقي أو فــي تجراءاتــهي أو فــي تــاريخ الجلســةي ومــع ذلــ  حضــر 

الخ ـــم فــــي الزمــــان والمكـــان المحــــددين لحضــــورهي تحققـــت الغايــــة مــــن البيـــان بحضــــورهي  ن التمســــ  

 .(2 الشكلية بالبط ن في هذه الحالة يكون ضرباً من المغالاة في

لا يحكــم الــبط ن ( اليقــرة الثانيــة علــلا أن "23اليلســطيني حــين نــم فــي المــادة   المشــرّهمــا أراده وهــذا 

 ".الغاية من الإجراء تتذا تحقق النمّ عليهرغم 
                                                           

 .68، ص2(، ج2004ظ66غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة من الأحكام القضارية، قرار نقض ) (1)
 .271القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص( 2)
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ولذل  فإن البط ن الخام يجب أن يتم التمس  به من قبة الخ وم ف  يجوز للمحكمة أن تقضي به 

 .ذاتهامن تلقاء 

ــ نضــمناً الخ ــوم الــذي أو الخــام يــزوأ تذا تنــازأ عنــه  ــراحةً  والــبط ن علــلا ذلــ  و ه لم ــلحتهم رّ ش 

 ( مــــن قــــانون أ ــــوأ25هــــا نــــم المــــادة  ( مــــن قــــانون المرافعــــات الم ــــري ويقابل25ن ــــت المــــادة  

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات 24المــادة   فــي اليلســطيني المشــرّهمحاكمــات ا ردنــيي وحســناً فعــة ال

مدنية والتجاريـة اليلسـطيني فـي اليقـرة الثانيـة "يـزوأ الـبط ن تذا نـزأ عنـه  ـراحة أو ضـمناً مـن شـره ال

قبـة أي طلـب أو دفـاه فـي  دفوه الشـكلية التـي يجـب تبـداؤهاالـمـن . ويعتبر البط ن الخـام "لم لحته

مدنية المحاكمات ال( من قانون أ وأ 1فقرة  91لا سقل حل الخ م فيها وفل نم المادة  الدعوى وا  

 .2001لسنة ( 2والتجارية اليلسطينية رقم  

مـــا شـــياهة فـــي الجلســـة أو بمـــذكرة تقـــدم للمحكمـــة وتبلـــق توالتنـــازأ فـــي الـــبط ن الخـــام يكـــون  ـــريحاً 

للخ مي أما التنازأ الضمني فيكـون بـأي سـلو  مـن الخ ـم يـدأ دلالـة قاطعـة علـلا ترادتـه النـزوأ عـن 

الخ ـم موضـوه الإجـراء الموجـه ضـده دون التمسـ  ببط نـه أو الـرد عليـه  البط ن ومثاأ ذل  مناقشـة

 .(1 بما يدأ عللا اعتباره  حيحاً 

ولكن لا يجوز النزوأ عن البط ن مقدماً تذا كان النزوأ ب ية عامة  نه ينطوي علـلا جهالـة بمـا يـتم 

كـون علـلا علـم بأسـبابه التنازأ عنهي بمعنلا أن الخ م يتنازأ عن حقه في التمس  بـالبط ن دون أن ي

التــي ربمــا لــو علــم بهــا مــا أقــدم علــلا هــذا التنــازأي ولكــن يكــون الاتيــاق  ــحيحاً تذا كــان التنــازأ محــدداً 

  .(2 ببط ن عمة معين ولسبب معين

                                                           
 .609في في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، صالتكروري: د. عومان، الكا (1)
 .296القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص (2)
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ي بـة علـلا الخ ـم  ـاحب الم ـلحة ذاتهاوالبط ن الخام لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء 

مســ  بــالبط ن تلا مــن شــره ( لا يجــوز أن يت1( فقــرة  24عليــه المــادة  أن يتمســ  بــه وهــذا مــا ن ــت 

 ولا يجوز التمس  بالبط ن من الخ م الذي تسبب فيه. لم لحتهي

 
 المطلب الثاني: بطلان عام

ية قاعدة مقررة لحماية الم لحة العامة أي متعلقة بالن ـام العـامي ومثالهـا القواعـد يترتب عللا مخالوهو 

 ـــام القضـــائي كقواعـــد  ـــ حية القاضـــي التـــي تن مـــه الشـــروط ال زمـــة لوجـــوده و ـــحتهي المتعلقـــة بالن

وكذل  القواعد المتعلقة ب ـ حية أعـوان القضـاءي وذلـ   نهـا تسـتهد  م ـلحة عامـة هـي حسـن سـير 

 .(1 القضاء

ذا  2002( لسـنة 1ني رقــم  قـانون السـلطة القضـائية اليلسـطيومثالهـا  وقواعـده تعتبـر مـن الن ـام العــام وا 

 بالن ام العام.  اً ورد عليها بط ن فإنما يعتبر بط نا متعلق

حــددت شــروط معينــة فــي  والتــي( مــن قــانون الســلطة القضــائية اليلســطيني 15حيــه جــاء فــي المــادة  

ذا فقد القاضي  يته  ي سـبب كـان فـإن ا حكـام التـي ت ـدر عنـه تعتبـر  القاضي لا بد من توافرها وا 

وتعتبـــر قواعـــد التن ـــيم  ذاتهـــاباطلـــةي وعلـــلا المحكمـــة المطعـــون أمامهـــا أن تقضـــي بـــالبط ن مـــن تلقـــاء 

ل القضـاءي ولهـذا فـإن الدولـة هـو مرفـالقضائي متعلقة بالن ام العام تذ هي تن يم مرفل عـام مـن مرافـل 

 در من محكمة مشكله تشكيً  غير  حيح أو من شخم ليست لديه السلطة القضائية الحكم الذي ي

 (2 يكون باطً  بط نا متعلقاً بالن ام العام.

عندما يحمي الم لحة الخا ة يحمي في الوقت نيسه الم لحة العامةي باعتبار أن ما يحققه  المشرّهف

يحمـــي الم ـــلحة العامـــة يحمـــي فـــي الوقـــت نيســـه عنـــدما كمـــا أنـــه  يخيـــر اليـــرد يحققـــه خيـــر المجمـــوه
                                                           

 .607، ص1التكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ج (1)
 .541والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مراج  سابق، ص( 2)
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الم الح الخا ةي عللا اعتبار أن ما يحقل خير المجتمع يعود علـلا أفـراده بـالخيري لكـن ذلـ  لا يمنـع 

مجــاأ  ـــراه اليــرد علــلا حقوقـــه أن ت ــطدم م ـــلحته بم ــلحة المجتمــعي فلـــيس مــن الحتمـــي أن  فــي

ــا تنشــأ ضــرورة تغليــب م ــلحة تحــداهي ومــن هادماً مــا ي ــطيتطابقــا بــة كثيــر  ا علــلا ا خــرىي فيغلــب ن

تارة الم لحة العامـة علـلا اعتبـار أنهـا أولـلا بالحمايـةي أو تـارة أخـرى يغلـب الم ـلحة الخا ـة  المشرّه

مــا يثيــره تعريــف الم ــلحة العامــة أو لنهــا ا جــدر بالاعتبــاري غيــر أن ا مــر لا يســير بهــذه الســهولة  

الن ام العام من خـ   شـأنه شـأن فكـرة اآداب العامـةي ذلـ   ن فكـرة الن ـام العـام فكـرة متغيـرة تواكـب 

يمكــن أن يوضــع مــن مجتمــع تلــلا آخــري ومــن ثــم فإنــه لا  وتختلــفوازدهــاره  فــي فتــرات تطــوره المجتمــع

 للن ام العام ضابل محدد.

ن أمكن تعرييه ب يغة عامة بأن يرتبل بم لحة عامة تمس الن ام ا عللا للمجتمعي ون راً لغموض  وا 

دة أحيانــاً تلــلا مســاع المشــرّهاًي يميــة فكــرة الن ــام العــام واخــت   وجهــات الن ــر بشــأنها توســعاً وتطبيقــ

بالن ــام العــامي أو يتــر  ا مــر لاجتهــاده فــي كثيــر مــن الحــالات القاضــي بــالنم علــلا مــا يعتبــر متعلقــاً 

 .(1 ا خرى 

أنه فيما  نجد( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني 24وبالرجوه تللا نم المادة  

لل اليلسطيني قد أشار تللا البط ن المتع المشرّهف يعدا الحالات التي يتعلل فيها البط ن بالن ام العام

نه يوجد بط ن أن تتمس  بهي وبميهوم المخالية فإبالن ام العام بشكة مباشر ومنح الخ وم والمحكمة 

 لا يتعلل بالن ام العام. 

فـي كـة مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة  اتيقـاالم ـري قـد  المشرّهاليلسطيني و  المشرّهن وعليه فإ

وأن المحكمـة تثيـره مـن تلقـاء  والتجارية وقانون المرافعات الم ري علـلا الـبط ن المتعلـل بالن ـام العـام

 .فقواعد التن يم القضائي وقواعد الاخت ام الولائي تعتبر متعلقة بالن ام العام ذاتها

                                                           
 .294القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص( 1)



17 
 

 بهز البطلان عن ما يختلط يالمطلب الثالث: تمي

نخ ـم اليـره في هذا المطلب سو  نيرق بين البط ن وما يختلل به من م طلحات قانونيـة أخـرى 

 اعتبار الخ ومة كأن لم تكن.للبط ن وللسقوط ونخ م اليره الثاني البط ن و ا وأ 

 الفرع الأول: البطلان والسقوط

سابقاً حوأ البط ن بأنه و ف يلحل بعمة قانوني معيب لمخاليتـه القـانون يـؤدي تلـلا عـدم  ا أسليناكم

 تنتا  اآثار التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم  حيحاً.

أنــواه الجــزاءات الإجرائيــة ذات النطــاق العــام الــذي  أحــدقــانون المرافعــات الم ــريي هــو فــي كمــا ورد و 

تطـــابل مـــع نموذجيـــة القـــانوني فـــالبط ن هـــو و ـــف قـــانوني لعمـــة ي ـــيب العمـــة الإجرائـــي الـــذي لا ي

 .(1 تجرائي ينق ه شرط من شروط  حته

من  يعتبروكً  من البط ن والسقوط ي فهو يرد عللا الحل الإجرائي وليس العمة الإجرائي وأما السقوط

الجـــزاءات الإجرائيــــة التـــي يحــــددها القـــانون عنــــد مخاليــــة الشـــكة القــــانوني المحـــدد لاتخــــاذ الإجــــراءات. 

الجزاء المحدد لعدم  السقوط هوشروط الشكلية ال زمة ل حة الإجراءاتي و الفالبط ن هو جزاء مخالية 

ي أو مناســبة ر  زمنــاســتعماأ الحــل الإجرائــي فــي الــزمن أو الترتيــب المحــدد فــي القــانون. وتحديــد  ــ

أشـــكالًا قانونيـــة يتعـــين احترامهـــا حتـــلا اســـتعماأ الحـــل بشـــكة  يعتبـــركـــة هـــذا  معينـــة لاســـتعماأ الحـــل

  حيح.

اليلســـطيني فقـــد حـــدد حـــالات الـــبط ن فـــي قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة  المشـــرّهوأمـــا 

 (.23ي ومن ا مثلة عليها المادة  2001( لسنة 2اليلسطيني رقم  

اليلســطيني حــدد العديــد مــن الوقــائع التــي تــؤدي تلــلا زواأ الحــل الإجرائــي مثــة  المشــرّهوأمــا الســقوط ف

تعلـل الخ ـم بالـدفوه الشـكلية التـي لا ت الدخوأ في الموضـوه قبـة تثـارة أي دفـوه شـكلية أو عـدم تمسـ 

                                                           
 .22الوواربي: د. عبد الحميد، البطلان المدني الإجراري والموضوعي، مرج  سابق، ص (1)
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قــانون ا  ــوأ المدنيــة اليلســطيني تذ  مــن( 1فــي اليقــرة  ( 91مــا جــاء فــي المــادة   وفــلبالن ــام العــام 

نّ ــت "الــدفع بعــدم الاخت ــام والــدفع بإحالــة الــدعوى تلــلا محكمــة أخــرى لقيــام ذات النّــزاه أمامهــا أو 

بالارتباط أو الدفع بالبط ن وسائر الدفوه المتعلقة بالإجراءات يجب تبداؤها معاً قبة تبداء أي طلب أو 

لا ســـقل الحـــلّ  دفـــاه بالـــدعوى أو الـــدفع بعـــدم القبـــوأ محكمـــة الـــنقض وقـــد قـــررت  فيمـــا لـــم يبـــد منهـــا"وا 

( مــن قــانون أ ــوأ 91"تن الــنمّ فــي المــادة   (189/2004رقــم   اليلســطينية فــي قــرار نقــض مــدني

المحاكمات المدنية والتجاريـة علـلا وجـوب تبـداء الـدفع للـبط ن وسـائر الـدفوه المتعلقـة بـالإجراءات معـاً 

لا سقل الحل فيما لم يتم تبداؤه من هذه الدفوه".قبة أي طلب أو دفاه في ال  دعوى وا 

ومن جهة أخرى فجزاء البط ن شأنه شأن جميع الجـزاءات الإجرائيـة يولـد حقـاً تجرائيـاً جديـداً هـو الحـل 

ويتمتــع بهــذا الحــل الخ ــم الــذي شــره الجــزاء ل ــالحه. وهــذا الحــل قــد يــرد عليــه فــي التمســ  بــالجزاء. 

بالشـكة المحـدد فــي القـانون أو بقيـام واقعـة ممـا حــدد القـانون وجعـة لهـا أثـراً فــي  السـقوط لعـدم اسـتعماله

 تسقاط الحل الإجرائي.

ــه أثــر رجعــي عكــس الــبط ني   حفالســقوط يعنــي زواأ الحــل الإجرائــي الــذي كــان يســموالســقوط لــيس ل

ة هـــذه اتخـــاذ مثـــ هللخ ـــم باتخـــاذ تجـــراء أو تجـــراءات معينـــةي فـــ  يحـــل لهـــذا الخ ـــم بعـــد ســـقوط حقـــ

أنه وحتلا الك م في الموضوه لا يعنـي عـدم تثـارة الـدفوه بعـدم  –ومن هنا فيرى الباحه  -الإجراءاتي 

فهـذه  قبوأ حتلا لو دخة في موضوه الـدعوىيوهنا لا يسقل حل الخ م في تثارة الدفع بعدم ال يالقبوأ

  عة.في أي مرحلة من مراحة الدعوى حتلا تقياأ باب المراف ثارتهاتالدفوه يجوز 

وهـذا مـا ويـتم التمسـ  بـالبط ن عـن طريـل الـدفوه الشـكلية والسقوط ك هما يقع بقوة القانوني والبط ن 

قــد  ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطينيي وهــذا الــدفع91ن ــت عليــه المــادة  

 وقد لا يتعلل بالن ام العام ومثالها الاخت ام المكاني. ضائيالق يتعلل بالن ام العام كالتن يم
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حالـة تكـون أي تثارته فـي الذي يجوز و عدم القبوأ بدفع يع ا حواأ كلسقوط فيتم التمس  به في جماأما 

الإجراءات ما لم ينمّ القانون علـلا خـ   ذلـ ي والقاعـدة أن للخ ـم التمسـ  بسـقوط الحـل فـي عليها 

الدعوى ولو بعد التكلم في الموضوه ما لم ينمّ القانون عللا خ   ذل ي وحكـم أي حالة تكون عليها 

 .(1 تعمالًا لهذه القاعدة بأن الدفع بعدم قبوأ الدعوى يجوز تبداؤه بأي حالة تكون عليها الدعوى 

ب ـية  فيحـوأوبط ن الإجراء لا يحوأ دون تجديده أو ت ـحيحهي أمـا سـقوط الحـل فـي اتخـاذ الإجـراء 

مـــدة ضـــمن مثـــة عـــدم اســـتئنا  الحكـــم   نـــه يقـــع بســـبب فـــوات الميعـــاد دون ممارســـة هـــذا الحـــلنهائيـــة 

 الث ثين يوماًي يكون بذل  قد عبر عن رضا الخ م بالحكم.

 
 الفرع الثاني: البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن

 اليلســطيني ( مــن قــانون ا  ــوأ المدنيــة23ت ــحيحه عمــً  بأحكــام المــادة   تن الإجــراء الباطــة يجــوز

 عندما تتحقل الغاية من الإجراء. 2002( لسنة 2رقم  

تلـلا أن  اطـة يعتبـر  ـحيحاً ومنتجـاً آثـارهوالبط ن يعتري الإجراء حـاأ نشـأته وتكوينـه وأن الإجـراء الب

 ي در حكم يقرر بط نه.

فـي الميعـاد  الميعاد المقرر لتعجيلها أو لسبب عدم تجـراء مـا بيواتكن وذل  فالخ ومة تعتبر كأن لم ت

بـإجراء  ـحيح فـي ذاتـه وعليـه قـد يتطلـب القـانون اتخـاذ سلسـلة مـن  بعد رفع الـدعوى  تنشأوهي المقرر 

الإجراءات ويكون اتخاذ الإجراء ال حل شرط ل حة وبقاء الإجراء السّـابل عليـه كوجـوب تيـداه مسـودة 

ـــة اليلســـطيني 131المـــادة   نـــمّ أيضـــاً ومثالهـــا  الحكـــم بعـــد النطـــل بهـــاي ( مـــن قـــانون ا  ـــوأ المدني

تذا حضر الجلسة أحـد ورثـة الخ ـم المتـوفلا أو مـن يقـوم مقـام فاقـد ا هليـة أو  ستأنف الدعوى سيرهات"

 ."من زالت عنه ال يةي وباشر السير فيها

                                                           
 .521، ص1990، 15المدنية والتجارية، منوأة المعارف، الإسكندرية، ط أبو الوفا: د. أحمد، المرافعات (1)
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ن كـان مـن الجـائز أن  فإن الخ ومة لا يت ور ت حيحها من جانب الخ ـم الـذي تسـبب بالمخاليـة وا 

فيهـا أو ينـزأ عـن التّمسـ  يتم الت ـحيح مـن جانـب الخ ـم اآخـر فيقـوم هـو بتعجيـة الـدعوى وبالسـير 

 .(1 باعتبارها كأن لم تكن تذا ما عجّة المخالف بالدعوى 

بطلــب تحديــد بــأن يطلــب أحــد الخ ــوم غيــر مــن تحقــل فــي شــأنه الانقطــاه  ةوهنـا يــتم تعجيــة الخ ــوم

جلســـة وتبليـــق مـــن يقـــوم مقـــام الخ ـــم الـــذي تحقـــل فـــي شـــأنه ســـبب الانقطـــاه كـــأن يبلـــق ورثـــة الخ ـــم 

 المتوفلا.

والقاعدة أن الإجراء الباطة يعتبر  حيحاً منتجاً آثـاره تلـلا أن ي ـدر حكـم يقـرر بط نـهي أمـا بالنسـبة 

أي بغيـر حاجـة تلـلا  ـدور حكـم يقـرر  يلاعتبار الخ ومة كأن لم تكـن فـإن بط نهـا يقـع بقـوة القـانون 

 . (2 البط ن

علــلا قيامهــا ر القانونيــة المترتبــة ويترتــب علــلا اعتبــار الخ ــومة كــأن لــم تكــن زوالهــا وزواأ ســائر اآثــا

ويعـــود الخ ـــوم تلـــلا الحالـــة التـــي كـــانوا عليهـــا قبـــة رفـــع الـــدعوى وكـــأن الـــدعوى لـــم ترفـــع بعـــدي وتعتبـــر 

 الخ ومة كأن لم تكن بقوة القانوني مثاأ ذل ؛ تذا شطبت الدعوى ولم تجدد.

 
 وفكرة النظام العاملتفرقة بين البطلان الخاص والبطلان العام االمطلب الرابع: أهمية 

خــام والــبط ن العــام فــي فــره أوأ وفكــرة بــين الــبط ن الأهميــة التيرقــة فــي هــذا المطلــب ســو  نتنــاوأ 

 الن ام العام في فره ثاني.

 الفرع الأول: أهمية التفرقة بين البطلان الخاص والبطلان العام

بالن ـام العـام  الـبط ن  ن المتعللة والبط ت هر أهمية التيرقة بين البط ن المتعلل بالم لحة الخا 

( مـن قـانون أ ـوأ 1( فقـرة  24العام( من حيه من له الحل في التمس  بالبط ني قد ن ت المادة  
                                                           

 .335، ص1988، منوأة المعارف، الإسكندرية، 8أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، ط (1)
 .27الوواربي: د. عبد الحميد، البطلان المدني الإجراري والموضوعي، مرج  سابق، ص (2)
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ارية اليلسـطيني علـلا أن "فيمـا عـدا الحـالات التـي يتعلـل فيهـا الـبط ن بالن ـام لمحاكمات المدنية والتجا

ولا يجــوز التمســ  بــالبط ن  يشــره الــبط ن لم ــلحته لا يجــوز أن يتمســ  بــالبط ن تلا مــن -1 العــام

 ."تسبب فيهالخ م الذي من 

والتـي  1988( لسنة 24رقم    ردني( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية ا25ويقابلها نم المادة  

ولا يجوز التمس  بالبط ن من  لبط ن تلا من شره البط ن لم لحتهلا يجوز أن يتمس  باجاء فيها "

ويقابلهـا تسبب فيه وذل  كلهي وفيما عدا الحالات التي يتعلل فيها الـبط ن بالن ـام العـام"  الذي مالخ 

 .1968( لسنة 13من قانون المرافعات الم ري رقم  ( 21  المادة نمّ 

ولا  أ ـوأ مدنيـة فلسـطيني (24/1وز أن يتمس  الخ م بالبط ن تذا كان قد تسـبب فيـه مـادة  ولا يج

ليـةي غشي بة يكيي أن يكون هو أو مـن يعمـة باسـمه قـد تسـبب فـي المخا منهقد وقع يشترط أن يكون 

المحكمــة بــذل ي فــإن التبليــق علــلا  نقــة موطنــه بعــد بــدء الخ ــومة ولــم يبلــقكمــا لــو كــان المبلــق تليــه قــد 

التمســ  بــالبط ن ولا يجــوز لــه  أ ــوأ مدنيــة فلســطيني (10  وفــل المــادةعنوانــه القــديم يعــد  ــحيحاً 

 .(1 لتبلغيه في غير موطنه

مـن أطـرا  الخ ـومةي  طر فيجوز أن يتمس  به أي متعلقاً بالن ام العام و أما تذا كان البط ن عاماً 

 كما يجوز أن يتمس  به الخ م الذي تسبب فيه.

 
 الفرع الثاني: البطلان وفكرة النظام العام

أو اجتماعيـة  فلسييةتعتبر فكرة الن ام العام هي تحدى ا فكار المتعلقة بالعلوم الاجتماعية سواء كانت 

 أو منطقية أو أخ قية أو قانونيةي وهي فكرة عامة ذات تطبيقات نوعية وو ائف متعددة.

                                                           
 . 608، ص1: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، جالتكروري (1)

( من قانون الأصول المدنية الفلسطينية "إذا غير أحد الأطوراف عنوانو  لتبليولأ الأورال القضوارية بعود بودو 10المادة )

 القديض صحيحاً". الخصومة ولض يبللأ المحكمة بذلك عندرذ تعتبر التبليلأ علآ العنوان
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ي غالبيتهـا تتعلـل ف اآمرةم القانونيي فقواعد القانون تلعب دوراً جوهرياً في نطاق العل وفكرة الن ام العام

 التي لا تتعلل بالن ام العام مباشرة تنتهي بالو وأ تليه. بالن ام العامي وحتلا القواعد اآمرة

مليئـــاً بالقواعـــد  2001( لســـنة 2ويعتبـــر قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة اليلســـطيني رقـــم  

بــارات أو ا ليــال مثــة: لا يجــوزي أو تجــبي أو اآمــرة التــي تتعلــل بالن ــام العــام وهــي تتحــدد عــادة بالع

 بتحديد مواعيد مثة طرق الطعن في ا حكام أو أوراق التباليق.

وأيضــاً يوجــد قواعــد فــي قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة غيــر متعلقــة بالن ــام العــام ولكنهــا 

ا فهـي تحمـي م ـالح قانونيـة قواعد آمرةي وهي قواعد م زمة للخ ومي حتلا لو تـم الاتيـاق علـلا خ فهـ

 خا ة للخ وم.

قرر بالنم أنها تتعلل بالن ـام العـامي  المشرّهذل  أن معنلا فالقواعد الإجرائية تذا تعلقت بالن ام العام ف

عنــدما قــرر الــنمّ عليهــا هــد  مــن ذلــ  أنهــا تســتجيب تلــلا الغايــات اليعليــة التــي  المشــرّهبمعنــلا أن 

ت ــبوا تليهــا الجماعـــة ولا يشــترط أن يوجــد نـــم مكتــوب يـــدأ علــلا أن هــذه القاعـــدة الإجرائيــة أو تلـــ  

تتعلل بالن ام العامي بة يكيي أن يكون التكليف الوارد بهذه القاعدة يمسّ الم الح العليا للجماعـة لكـي 

ـــد تعت بـــر القاعـــدة الإجرائيـــة المتعلقـــة بالن ـــام العـــامي وحـــين تتعلـــل القاعـــدة الإجرائيـــة بالن ـــام العـــام تتول

مجموعة من اآثـار منهـا أنـه لا يجـوز اتيـاق الخ ـوم علـلا مخاليتهـا ويمكـن التمسـ  بهـا فـي أيـة حالـة 

المتعلقـة بالن ـام  ي ومـن المسـائة(1 تكون عليها الدعوى ويجوز للقاضـي ولكـة ذي م ـلحة التمسـ  بهـا

تثارتهـا دون حاجـة  ن  وكذل  تكون للمحكمة وبقـوة القـانون  .مث ً  القيميالعام الاخت ام النوعي أو 

( جلســة 42( لســنة  170حيــه جــاء فــي قــرار المحكمــة الــنقض الم ــرية رقــم  يتمســ  بهــا الخ ــوم 

ا مسألة متعلقة بالن ام "قابلية ا حكام للطعن فيها أو عدم قابليته( 736ي م27(  س23/3/1976 

 العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نيسها".

                                                           
 .28الوواربي: د. عبد الحميد، البطلان المدني الإجراري والموضوعي، مرج  سابق، ص (1)
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 الثالثالمبحث 

 أحوال البطلان ونظرياته

زه عن ما يختلل به وفكرة الن ام العام يجب دراسـة الن ريـات التـي يبعد الحديه عن أنواه البط ن وتمي

تللا موقف  من خ لها ن ريات أساسية للو وأ لهي ولهذا فقد تناولت البط ن عدةتحكم البط ن وأحوا

الم ـــري وا ردنـــيي كـــة ذلـــ  يـــتم  ينالمشـــرّعاليلســـطينيي وبـــأي ن ريـــة أخـــذي وهـــة تقـــارب مـــع  المشـــرّه

الإجابـة عنـه مـن خـ أ مــا خ ـم فـي هـذا المبحـه لدراســة الن ريـات وذلـ  فـي مطلـب أوأ خ ــم 

ـــات  ـــاني فقـــد خ ـــم للحـــديه عـــن موقـــف الـــبط نلن ري اليلســـطيني مـــن  المشـــرّهي وأمـــا المطلـــب الث

 لبط ن لعدم توقيع لائحة الدعوى.لالبط ني وأما المطلب الثاله فقد خ م 

 
 المطلب الأول: نظريات البطلان

وذلـ  فـي فـره أوأ: الـبط ن القـانونيي مـن خـ أ سـتة فـروه في هذا المطلـب نتنـاوأ ن ريـات الـبط ن 

 الرابـعي وفـي اليـره ي واليره الثاله: ن رية البط ن الاختياري البط ن الإلزامين رية اليره الثاني:  وفي

وفي اليره الخامس ن ريـة الـبط ن للعيـب الجـوهريي وفـي اليـره السـادس رية لا بط ن دون ضرري ن 

 ن رية لا بط ن بغير نم.

 البطلان القانونينظرية الفرع الأول: 

ــاً لهــذه  فكــة مخاليــة للشــكة تــؤدي  يتلــلا الــبط ن دي كــة مخاليــة للشــكة القــانوني حتمــاً الن ريــة تــؤ وفق

ب ضرر للخ م نتيجة للمخاليةي ثانويي ودون الن ر لترتللبط ن بغير تيرقة بين شكة جوهري وشكة 

 ويترتب البط ن دون حاجة تللا أي نم تشريعي.

ضــروريي والجــزاء الطبيعــي عنــد عــدم احترامــه وأســاس هــذه الن ريــة أن كــة شــكة ييرضــه القــانون شــكة 

 هو البط ن.
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 تقدير الن رية: 

لا كانــت جامــد بتحديــد  المشــرّهحخــذ بهــذه الن ريــة أن يقــوم لييتــرض   شــكاأ ا عمــاأ يجــب تتباعهــا وا 

باطلـــةي وهـــذا الجمـــود فـــي تحديـــد الشـــكة لـــم يعـــد معروفـــاً فـــي القـــانون الحـــديهي وفضـــً  عـــن هـــذا لـــيس 

لحاجـة أو انيس ا همية وا خذ بهذا المبدأ يؤدي تللا تيقاه البط ن في حالات لا تـدعو لحشكاأ كلها 

 .(1 الم لحة تليهي مما يؤدي تللا تضحية الحل الموضوعي في سبية احترام الشكة

 

 الفرع الثاني: نظرية البطلان الإلزامي )الإجباري(

أنه تذا نم القانون عللا البط ني فعللا القاضي أن يحكم بـه دون أن يكـون لـه  ومقتضلا هذه الن رية

فلــيس لــه أن يمتنــع عــن توقيعــه ولــو بــدا لــه أن الجــزاء خطيــر فــي الحالــة  يفــي هــذا أي ســلطة تقديريــة

المعروضة أو أنه لا فائدة منهي وليس له البحه في الباعه للمشره عللا النم عللا البط ن فـي هـذه 

هذه الن رية أن مهمة القاضي هي تطبيـل  وحجةمتنع عن توقيعه بدعوى عدم تحقل الباعهي الحالة في

 القانوني فإذا نمّ القانون عللا البط ن فإن القاضي يجب عليه أن يطبل النمّ.

 تقدير هذه الن رية:

نما تن يم سلطة القاضي  بالنسبة للحالات لا تعتبر هذه الن رية كافية وحدها لتن يم حالات البط ني وا 

ذا كانــت هــذه الن ريــة تــؤدي تلــلا عــدم تــر  الحريــة للقاضــيي التــي يــنم القــانون فيهــا علــلا الــبط ني و  ا 

وبالتالي تللا عدم تعطائه فر ة للتعسفي فإن التزام القاضي بالحكم بالبط ن في جميـع الحـالات التـي 

ر الذي يقع من تعسف القاضيي تنما ضرار بالعدالة أكثر من الضر مّ عليها القانون قد يؤدي تللا الإن

القــانون قاعــدة عامــةي وعنــدما يــنمّ القــانون علــلا الــبط ن فــي حالــة معينــة فإنــه يراعــي مــا يحــده فــي 

لا ضـــرورة لـــهي فتـــؤدي هـــذه الحكـــم بـــالبط ن  أن ال ـــرو  العاديـــة ولكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة قـــد يبـــين

ية الـذي يتمسـ  بـه دون أن يكـون قـد أ ـابه أي الن رية تللا أن ي بح البط ن س حاً في يد سيء الن
                                                           

 .215-214والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
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ضــرر مــن العيــبي ممــا يــؤدي تلــلا غلبــة الشــكة علــلا الموضــوه ويكيــي لبيــان هــذا أن تضــرب المثــاأ 

لا كانت باطلـة" لتالي: "تذا نمّ القانون عللا وجوبا ي (1 اشتماأ ال حيية عللا موطن المدعلا عليه وا 

 لحكم بالبط ن.ثم سلمت ال حيية تللا المدعلا عليه فما ضرورة ا

 

 الفرع الثالث: نظرية البطلان الاختياري 

وتقوم هذه الن رية عللا أن النم القانوني عللا البط ن هو مجرد بط ن تهديدي يق د به تهديد مـن 

يخالف الشـكة الـذي حـدده القـانون بـالبط ني ويتـر  لتقـدير المحكمـة أن تقـرر الـبط ن مـن عدمـه رغـم 

الـذي قـد يوسـع السـلطة التقديريـة للمحكمـةي وبـذل  فـإن هـذه الن ريـة أيضـاً النم علـلا الـبط ني ا مـر 

 تتعلل بسلطة القاضي في الحالات التي ينم القانون فيها عللا البط ن.

أو عـدم تبطالـهي وهذه الن رية تعطي القاضي سلطة تبطاأ العمة الذي لا تحترم فيـه ا شـكاأ القانونيـة 

للا الحيـاة العمليـة مـن المشـرّهي فهـو أقـدر ة عللا أن القاضي أقرب توتعتمد الن ري حسب ما يتراءى لهي

 منه عللا جعة الجزاء مناسباً في كة حالة.

 : تقدير الن رية

يؤخذ عللا هذه الن رية أنه تذا كان يمكن القوأ مـن الناحيـة اليلسـيية بـأن مـن الخيـر تـر  ا مـر لتقـدير 

يــؤدي تلــلا أكبــر ضــرر بالعدالــةي فالقاضــي تنســاني  القاضــي فــإن تحقيــل هــذا المبــدأ مــن الناحيــة العمليــة

ساءة اسـتعمالهاي ومـن ناحيـة أخـرى تن تـر  القاضـي بغيـر  وكة تنسان له مية طبيعي لتوسيع سلطته وا 

معيار والقوأ بأنه يتوخلا ما توحي به العدالة يؤدي تللا  عوبات كبيرةي فمن ال عوبات بمكان معرفة 

ضعية كقواعد الإجراءاتي ثم تن تر  ا مر لسـلطة القاضـي يـؤدي تلـلا العدالة الحقيقية بالنسبة لقواعد و 

 .(2 أن ييقد الشكة القانوني قيمته وما يتبع هذا من عدم طمأنينة الخ وم تللا ضماناتهم

                                                           
 .216والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
 .218والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (2)
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 : نظرية لا بطلان دون ضررالرابعالفرع 

ومقتضـــلا هـــذه الن ريـــة أنـــه لا يحكـــم بـــالبط ن تلا تذا ترتـــب علـــلا المخاليـــة ضـــرر للخ ـــم ولا تكـــون 

نمـا يكـون الحكـم بـالبط ن تذا تحقـل ضـرر مــن  المحكمـة ملزمـة بـالحكم بـالبط ن لمجـرد الـنم عليــه وا 

إذا لـم يهـد  فـي كـة تجـراء تلـلا حمايـة م ـلحة معينـة فـ المشـرّهالمخاليةي وتقـوم هـذه الن ريـة علـلا أن 

يلحل أي ضرر بهذه الم لحة نتيجة للإجراء الباطة فإن الحكم بالبط ن يكون مجافياً للعدالة ومخالياً 

ي والتعــويض لا يجــب تقريــره تلا لمــن تعــويض قــانونيلعلــة التشــريع. وتقــوم علــلا أن الــبط ن مــا هــو تلا 

ن ـــوم و  يمـــة والخا ـــةأ ـــابه ضـــرري وأن الغايـــة ا ساســـية مـــن القـــوانين هـــي حمايـــة الم ـــلحة العا

  ضرر. حدوهالقانون يجب احترامها  نه يترتب عللا مخاليتها 

 : تقدير الن رية

الـذي يتمسـ  بـهي ومـن ال ـعب يؤخذ علـلا هـذه الن ريـة أنهـا تضـع عـبء تثبـات الضـرر علـلا الخ ـم 

نتــا  آثارهـا رغــم تع تلــلا جانـب ذلــ  يـؤدي تلــلا  .بهـايتثبـات هـذا الضــرر ممـا يــؤدي تلـلا بقــاء ا عمـاأ وا 

ا ردنــي بهــذه الن ريــة  المشــرّهوقــد أخــذ  يــة القــانون بمواجهتــه عــبء الإثبــاتية مــن ارتكبــت مخاليــتحم

بــأن يكــون الإجــراء بــاطً  تذا  ا ردنــي ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة24المــادة   نّ ــتحيــه 

ضرر للخ ـم ولا يحكـم بـالبط ن رغـم نم القانون عللا بط نه أو تذا شابه عيب جوهري ترتب عليه 

 .(1 النم عليه تذا لم يترتب عللا الإجراء ضرر للخ م
 

 نص  بغير : نظرية لا بطلان الخامسالفرع 

وفقاً لهذه الن رية لا يجوز الحكم بالبط ن تلا تذا وجد نمّ بـهي فـ  يعتبـر الـبط ن جـزاء كـة مخاليـةي 

 البط ن وتقوم الن رية عللا الحج  التالية:كما أنه لا يتر  للقاضي حرية تقدير حالات 

                                                           
، 1الأ رس: د. محمد نوأت، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الدعوو وإجراوات التقاضي، دراسة مقارنوة، ط (1)

 .418، ص2012دار الوقافة، 
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 لا حاجة لها. ةن توقيع البط ن جزاء كة مخالية هو شدت .1

وحده تقدير الحالات التي يحكم  المشرّهن البط ن تترتب عليه أضرار كثيرة فيجب أن يكون عللا ت .2

هـــو الـــذي يضـــع الشـــكة  المشـــرّهفيهـــا بـــهي فـــ  يتـــر  لمحـــض تقـــدير القاضـــي أو تعســـيهي ومـــا دام 

القانوني فهو أقـدر مـن غيـره علـلا تحديـد ا شـكاأ التـي تعتبـر جوهريـة ويجـب تقريـر الـبط ن جـزاء 

 لها.

ريدي وبهـذا  راحة هة يريد البط ن أو لا ي المشرّهأن يقوأ  يلبيان ترادة الشاره ه تن أسلم طريقة .3

 في البحه عن ترادته. يوفر كثيراً من العناء

القـانون علـلا الـبط ن فـي بعـض الحـالات ولـم يـنمّ عليـه فـي الـبعض اآخـري فـ  يجـوز تذا نمّ  .4

للمحـــاكم أن تقضـــي بـــه فـــي الحـــالات ا خيـــرةي  ن مهمـــة المحـــاكم هـــي تطبيـــل القـــانون والقضـــاء 

 بالبط ن بغير نمّ هو  نع للقانون وليس تطبيقاً له.

 تقدير الن رية:

ســلياً بجميــع الحــالات التــي تقتضــي فيهــا  المشــرّهالة تنبــؤ العيــب ا ساســي فــي هــذه الن ريــة هــو اســتح

حـالات أخــرى  يغيـة عــنالعدالـة الحكـم بــالبط ني فهـو تذا أراد أن يقت ــر علـلا الحــالات الضـرورية قــد 

ذا أكثـر مـن حـالات  رغم جوهريتها ويضطر القاضي تللا عـدم الحكـم بـالبط ن فيهـا احترامـاً للن ريـةي وا 

البط ن لتجنب هذا النقدي قد ي ة تلـلا حـد تقريـر أن كـة مخاليـة تـؤدي تلـلا الـبط ن وي ـة بهـذا مـن 

 ن نقد.الناحية اليعلية تللا ن رية البط ن القانوني ويتعرض لما وجه تليها م
 

 الفرع السادس: نظرية البطلان للعيب الجوهري 

تذا كان قد أخذ عللا ن رية لا بط ن دون نم أنه قد يكون متعذراً عللا المشرّه أن يتتبـع كـة حـالات 

البط ن فينم عليهاي وأنه قد ينم عللا البط ن في حالات لا تتطلـب توقيـع هـذا الجـزاءي وأنـه قـد لا 

حــالات تقتضــي فــرض الــبط ني فــإن مــا يــؤدي تلــلا حــة هــذه الإشــكالية يــتم الــنم علــلا الــبط ن فــي 
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اعتبار أن الإجراء لا يكون باطً  تلا تذا شابه عيـب جـوهري وبـذل  تعطـي المحكمـة سـلطة تقديريـة فـي 

الحكم بالبط ني فإذا تو لت تللا أن العيب الـذي اعتـرى الإجـراء كـان جوهريـاً قضـت بـالبط ن وبغيـر 

ير أنه لا يوجد حدود أو اعتبارات تقطع بأن هذا العيـب جـوهري أو غيـر جـوهري. ذل  لا تقضي بهي غ

ممــا قــد يــؤدي تلــلا الاخــت   فــي الاجتهــاداتي وقــد أخــذ المشــرّه ا ردنــي بهــذه الن ريــة بالإضــافة تلــلا 

. يكـــون الإجـــراء بـــاطً  تذا نـــمّ 1( والتـــي جـــاء فيهـــا:  24ن ريـــة لا بطـــ ن دون ضـــرر فـــي المـــادة  

. ولا يحكـم بـالبط ن رغـم 2للا بط نـه أو تذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه ضـرر للخ ـم القانون ع

 .(1 النمّ عليه تذا لم يترتب عللا الإجراء ضرر للخ م(
 

 الفرع السابع: نظرية البطلان لعدم تحقق الغاية من شكل الإجراء

ووفقاً لهذه الن رية فإن الإجـراء يكـون بـاطً  تذا شـابه عيـب لـم تتحقـل بسـببه الغايـة مـن شـكة الإجـراءي 

لا كــان الإجــراء بــاطً ي ولا يكيــي هنــا اتحقــل تفيجــب أن  لغايــة مــن الإجــراء وفقــاً للشــكة المقــرر قانونــاً وا 

نما يجب أن يتحقـل وفقـاً للشـكة المقـرر قا نونـاًي ومـن أمثلـة ذلـ  أن ت ـدار تحقل الغاية من الإجراءي وا 

حسـم النـزاه بـين الخ ـومي تلا أنـه لا يحقـل الغايـة مـن حكم دون تسبيب يحقل الغايـة مـن الإجـراء وهـو 

الإجراء وفقاً للشكة الذي حدده القانون بأن يكون الحكم معلً  مسبباً وتبليق المطلوب تبليغـه يـوم جمعـة 

راء وهو تع م المطلوب تبليغـه بالورقـة القضـائيةي تلا أنـه لا حقل الغاية من الإجترسمية تأو يوم عطلة 

 .وهو تبلغيه في أيام غير العطة الرسمية يحقل الغاية من الشكة الذي حدده القانون 

( منــه بــأن  يكــون الإجــراء 20وقــد أخــذ بهــذه الن ريــة قــانون المرافعــات الم ــري حيــه تقضــي المــادة  

 نـه أو تذا شـابه عيـب لـم تتحقـل بسـببه الغايـة مـن الإجـراء ولا باطً  تذا نم القانون  ـراحة علـلا بط

 .(2 تحقل الغاية من الإجراءبالبط ن رغم النم عليه تذا ثبت تيحكم 

                                                           
 .1988( سنة 24قانون أصول المحاكمات الأردني رقض ) (1)
: د. محموود نوووأت، شوورح قووانون أصووول المحاكمووات المدنيووة الوودعوو وإجووراوات التقاضووي، مرجوو  سووابق، الأ وورس (2)

 .419ص
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 البطلان حالات الفلسطيني من المشر عالمطلب الثاني: موقف 

 2001( لســنة 2اليلســطيني فــي قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم   المشــرّهلقــد اعتنــل 

( مــن 23ي ويتضــح ذلــ  جليــاً مــن نــم المــادة  ن ريــة الغايــة مــن الإجــراءو  لا بطــ ن بــ  نــمّ ن ريــة 

يكـون الإجـراء بـاطً  تذا نـمّ القـانون  ـراحة علـلا . 1 وأ المدنية والتـي نّ ـت علـلا أنـه  قانون ا 

لا يحكـم بـالبط ن رغـم الـنمّ عليـه . 2تحقـل بسـببه الغايـة مـن الإجـراء تو تذا شابه عيب لم بط نهي أ

اليلســطيني قــد أحســن  ــنعاً عنــد تضــافة اليقــرة الثانيــة  المشــرّهن ت (تذا ثبــت تحقــل الغايــة مــن الإجــراء

ذا مـا تناولنـا  والتي جـاء فيهـا "لا يحكـم بـالبط ن رغـم الـنمّ عليـه تذا ثبـت تحقـل الغايـة مـن الإجـراء" وا 

( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطينيي وهو الذي يعنينا 23بالتحلية نمّ المادة  

لشـكلية التـي قـد بدرجة أوللاي فإن من نافلة القوأ أن هـذه المـادة تتنـاوأ حـالات الـبط ن جـرّاء العيـوب ا

 تعيب الإجراء.

القانون عليها في اليلسطيني أن هنا  حالات يقرر فيها البط ن وهي التي وجد نمّ  المشرّهولقد رأى 

ي ولكـن أدر  بـذات الوقـت أنـه لا يؤخـذ بـالجمود القـانوني ورغـم الـنمّ علـلا الـبط ن تلا أنـه تذا  راحة

تمكــين اليلســطيني وهــو  المشــرّهثبــت تحقــل الغايــة مــن الإجــراء فإنــه لا يحكــم بــالبط ن. وهــذا مــا أراده 

ة آثــاره. مــن الباطــة لي ــلحه لا تســليل الإجــراء الباطــة علــلا ال ــحيح ليبطلــه ويشــ ال ــحيحالإجــراء 

تن   :11/2006قراراتهــا نقــض مــدني  تحــدىوعلــلا هــذا جــرى قضــاء محكمــة الــنقض اليلســطينية فــي 

مــن القواعــد وا حكــام المتعلقــة بــالبط ن وفــل مــا يســتخلم مــن ن ــوم قــانون أ ــوأ  المشــرّهغايــة 

المحاكمات المدنية والتجارية وما اسـتقر عليـه القضـاء بهـذا الشـأن تمكـين الإجـراء ال ـحيح مـن الباطـة 

 .(1 (لي لحهي لا تسليل الإجراء الباطة عللا ال حيح ليبطله ويشة آثاره

                                                           
 .404، ص1، ج2006ظ11غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية نقض مدني  (1)
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رر أن الشـــكة لـــيس تلا وســـيلة لتحقيـــل غايـــة فـــي الخ ـــومة  ن القـــانون اليلســـطيني قـــد قـــ المشـــرّهوأن 

 تنمـا يهـد  تلـلا تحقيـل غايـة يحققهـا تـوافر هـذا الشـكة أو البيـان وعـدم تـوافر عندما يتطلب شكً  معيناً 

هذا الشكة يترتب عليه الحكم بالبط ن في مثة هذه الحالة. ويقع عبء تثبات تحقل الغاية مـن الشـكة 

تخلف الشكة أو البيان فإن  ثبوتعللا عاتل من يح ة التمس  ضده بالبط ن من أنه رغم أو البيان 

 .(1 الغاية منه قد تحققت

ن 24ا ردنــي فــي المــادة   المشــرّهو (ي 20الم ــري فــي نــم المــادة   المشــرّهمــا أراده أيضــاً وهــذا  (ي وا 

نـمّ علـلا الضـرر ولـم ا ردنـي  المشـرّهالمضـمون باسـتثناء أن  ذاتاختليت ال ياغة تلا أنها تقـع فـي 

ي وباعتقـادي كباحـه وفيمـا ي يأخذ بن رية تحقل الغاية بة ن رية لا بط ن دون ضرر وبالعيب الجوهر 

يتعلل باخت   الن وم بين القوانين المقارنة الم رية واليلسطينية مـع الـنمّ ا ردنـي والـذي اشـترط 

لا مــن يدعيــه وتقــدير الضــرر يكــون وفــل مســألة الضــرر علــبوجــود الضــرر يجعــة مــن ال ــعوبة تثبــات 

طــريقتيني ا ولــلا بال ــورة الواقعيــة باســت هار الضــرر مــن عنا ــر الواقــع فــي القضــية أو التقــدير مــن 

 .خ أ أهمية الضرر المشوب بالعيب أو أهمية المخالية التي تشوب العيب

اليلســطيني قـد حــرم علــلا التوفيــل بـين اعتبــارين فــي هــذا  المشــرّهوبنـاء علــلا مــا تقــدم فإننـا ن حــم أن 

 ال دد وهما:

 ضرورة احترام الشكة الذي ييرضه القانون للعمة الإجرائي. .1

ضرورة عدم التضحية بـالحل مـن أجـة الشـكة فـ  يجـوز أن يهـدد الحـل الموضـوعي نتيجـة بطـ ن  .2

 الإجراءات التي هي بمثابة وسيلة لحماية الحل.

نمــا يحــدد حــالات ونتيجــة لــذل  فــإن  القــانون لا يرتــب الــبط ن علــلا أي عيــب يشــوب العمــة الإجرائــي وا 

أ ــوأ ( مـن قــانون 23اليلســطيني كمـا هــو واضـح مــن نـمّ المــادة   المشـرّهمعينـة للــبط ني وقـد أخــذ 
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شـــأنه شـــأن  بمعيـــار تحقـــل الغايـــة مـــن الإجـــراء لتحديـــد حـــالات الـــبط ن المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة

ــاً لهــذه المــادةال المشــرّه فــإن حجــر ا ســاس فــي ن ريــة الــبط ن فــي  م ــري فــي قــانون المرافعــات فوفق

القانون اليلسطيني هي فكرة تحقل الغاية من الإجراءي فسواء نم القـانون  ـراحة علـلا الـبط ن أو لـم 

لا  يـنمّ فــإن عــدم تحقـل الغايــة مــن الإجــراءي أو تحقيقهـا هــو المعيــار الـذي بمقتضــاه يقــرر الــبط ن أو

 .(1 يقرر

والمق ود بالغاية من الإجراء ليست تل  الغايـة الشخ ـية التـي يرمـي تليهـا الشـخم مـن قيامـه بعملـهي 

فالعمة الذي يقوم به المو ف من الميروض أن لا غاية له من العمة سوى القيام بو ييته التي حددها 

بها لتقدير  ـحة العمـة ولا يمكـن القـوأ بـأن  ية أخرىي فإنه ينبغي عدم الاعتدادالقانون فإن كان له غا

 العمة  حيح لمجرد أنه حقل غايته الخا ة.

نيــس الشــيء يمكــن أن يقــاأ عــن العمــة الإجرائــي الــذي يقــوم بــه الخ ــمي فقــد تكــون الغايــة الخا ــة لــه 

مخالية للغاية النهائية من الخ ومة وليس من المعقـوأ أن يترتـب علـلا تحققهـا  ـحة العمـة الإجرائـي 

 ـية منـه لمـن قـام تحقـل الغايـة الشختالعمـة عنـدما   ـحةفإن القوأ ب رى هذا من ناحية ومن ناحية أخ

بالعمة يعني تعياء الشخم من الناحية العملية مـن التـزام أي شـكة قـانوني تذ أنـه وحـده الـذي يسـتطيع 

 تقدير ما يلزم لتحقيل غايته ويستطيع دائماً الإدعاء بأن غايته الشخ ية قد تحققت.

لهذا فإن من المتيل عليه أن الغاية المق ودة هي الغاية الموضوعية أي الو يية الإجرائية التي خطهـا 

وعللا ضـوء مـا تقـدم فإنـه يبـدو  (2 القانون للعمة من بين مجموعة ا عماأ الإجرائية المكونة للخ ومة

المدنيـــة التجاريـــة  ( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات23وفقـــاً لميهـــوم المـــادة   مـــن الـــبط ن مـــن الواضـــح

 اليلسطيني يقوم عللا المبدأين التاليين:
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 أولًا: نص القانون صراحة على البطلان

تذا نمّ القانون  راحة عللا البط ن فإن العمة الإجرائي فـي هـذه الحالـة يكـون بـاطً  ولا حاجـة لمـن 

شـره الــبط ن لم ــلحته لإثبــات عـدم تحقــل الغايــة مــن الإجــراء جـرّاء مخاليــة الشــكة والمق ــود بــالنمّ 

أ ـــوأ  ( مـــن قـــانون 22علـــلا الـــبط ن أن يـــأتي نـــمّ  ـــريح عليـــه كمـــا ورد مـــثً  فـــي نـــمّ المـــادة  

جــراءات التبليــق  المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني ليترتــب الــبط ن علــلا عــدم الالتــزام بمواعيــد وا 

متبلـق فيهـا وكـان متواجـداً فـي المحكمـةي فإنـه لا يجـوز الغيـر ليه الجلسة وشروطه تذا حضر المدعلا ع

هـذه الغايـة بحضـورهي وهـذا مـا ق  ن الغايـة قـد تحققـتي وتمثلـت يـلالبط ن فـي ورقـة التبأن يتمسـ  بـ لـه

فــي اليقــرة الثانيــة "لا يحكــم  اليلســطيني ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة23نّ ــت عليــه المــادة  

الم ـري فـي المـادة  المشرّهي وهذا ما أراده بالبط ن رغم النمّ عليه تذا ثبت تحقل الغاية من الإجراء"

 .( من قانون المرافعات20 

( فقـد أورد كلمـة الضـرر بـدأ تحقـل الغايـة مـن الإجـراءي أي بمعنـلا 24ا ردني فـي المـادة   المشرّهأما 

 أنه لا يحكم بالبط ن تذا لم ي ب الخ م أي ضرر.

 ثانياً: عدم النص على البطلان

تذا لم ينمّ القانون  راحة عللا الـبط ني فـإن هـذا لا يمنـع الحكـم بـه تلا أنـه يجـب ويشـترط أن يثبـت 

تحقـلي تذ أن أسـاس الحكـم بـالبط ن تبالبط ن أن الغاية من الشكة الذي تمت مخاليته لـم من يتمس  

مـن عدمــهي كمــا ســلف بيانــه هــو عــدم تحقــل الغايــة مــن الشــكةي فــإذا تحققــت الغايــة فــ  يحكــم بــالبط ن 

  .(1 رغم النمّ عليهي ولا يكون للنمّ عليه من أهمية تلا بالنسبة للإثبات

ليهــا خلــف الغايــة تذ ييتــرض تالتمســ  بــالبط ن يعيــي مــن تثبــات تخاحة عليــه فــإن فــإذا أورد الــنم  ــر 

وينتقة العبء تللا الطر  اآخر المتمس  ضده في البط ن فيستطيع تثبات أن الغايـة قـد تحققـت رغـم 
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تجنـب بـذل  الحكــم بـبط ن الإجـراءي والمق ــود هنـا هـو الــنمّ ال ـريح كمـا ســلف يالعيـب الـذي شــابه ل

أما تذا كان النمّ غير  ريحي فإن عبء الإثبات  ييسوغ" لا ف  يكيي مجرد عبارة "لا يجوز أوبيانهي 

 أنتمس  بالبط ن الذي عليه تثبات أنه بالرغم من تخلف النمّ ال ـريح علـلا الـبط ن ميكون عللا ال

خلــو  ذلــ  أن يالغايــة قــد تخليــتي ويتعــين الحكــم بــالبط ن فــي حــين يعيــلا المتمســ  ضــده مــن الإثبــات

النمّ من ترتيب الجزاء  راحة في  الحه  نه ييترض تحقل الغايـة حتـلا يثبـت العكـس. وبنـاء علـلا 

 :ما تقدم فإننا نستنت  الم ح ات التالية

اليلســطيني قــد رتــب الــبط ن فــي أحــواأ نــمّ فيهــا عليــه  ــراحة وذلــ  كمــا جــاء بــنم  المشــرّهأن  .1

ومثـاأ مـا علـلا بط نـه"ي ً  تذا نـم القـانون  ـراحة ( اليقرة ا وللا "يكون الإجـراء بـاط23المادة  

( من قانون ا  وأ يترتب البط ن عللا عدم الالتزام بمواعيد 22جاء بالنمّ ال ريح في المادة  

القضـاة وردهـم كمـا وردت فـي اليقـرة  بتنحيتجراءات التبليق وشروطهي ومثاأ ذل  أيضاً فيما يتعلل 

القاضــي فــي أحــد الحــالات المتقدمــةي ة قــرار أو حكــم أ ــدره ( يقــع بــاطً  كــ141( مــن المــادة  2 

تكون المداولـة فـي " من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني (167ونمّ المادة  

لاا حكام سرية بين القضاة الذين استمعوا تللا المرافعة الختامية   ."كان الحكم باط ً  وا 

وفي الحالات ا خرى رتبه عندما يشوب فيها الإجراء عيباً لم يتحقل بسببه الغايـة مـن الإجـراء كمـا 

 .م يتحقل بسببه الغاية من الإجراء(تذا شابه عيب ل ( 2( فقرة  23جاء بنم المادة  

  أي وبناءً عللا ذل  فإنه لا معضلة في تحديد أحواأ البط ن في حالة النمّ عليهاي فالقاضي لا يملـ

ســلطة تقديريــة بهــذا الخ ــومي فمجــرد الــنمّ علــلا الــبط ن يجعــة القاضــي ملتزمــاً بــالنمّ وبوجــوب 

تطبيل النمّ حـاأ تحقـل الـبط ن والحكـم بـه مـن تلقـاء نيسـه تبعـاً لمـا تذا كـان الـبط ن متعلقـاً بالن ـام 

فـي الحالـة الثانيـة؛  بم ـلحتهمي ولكـن ال ـعوبة تثـور اً العام أو بناء عللا طلـب الخ ـوم تذا كـان متعلقـ

وهي حالـة تذا مـا شـاب الإجـراء عيـب لـم يتحقـل بسـببه الغايـة منـهي فـي هـذه الحالـة ولمعرفـة الغايـة مـن 
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لا الم ــلحة الإجــراء فإنــه يجــب الوقــو  علــلا العلــة مــن التشــريعي فــإذا كــان الغــرض منهــا المحاف ــة علــ

يترتب عللا عـدم مراعاتهـا الـبط ني ي فإن الغاية من الإجراء تكون جوهرية و العامةي أو م لحة خا ة

وعليه فإنه لا يعتبر من الإجراءات جوهرياً ما وضع لمجرد الإرشاد والتوجيهي وتطبيقاً لذل  فإن ع نية 

جلسة المحاكمة هو تجراء جوهري تترتب عللا مخاليته عدم تحقل الغايـة مـن الإجـراءي وبالتـالي بطـ ن 

وهي تدعيم الثقة في  المشرّهل  تحقيقاً للغاية التي توخاها الحكم الذي ي در في جلسة غير ع نية وذ

القضـــاء والاطمئنـــان تليـــه تذ يجـــب أن ي ـــدر الحكـــم تحقيقـــاً لهـــذه الغايـــة بشـــكة علنـــي حتـــلا لـــو كانـــت 

مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات ( 171الجلســـات قـــد تمـــت بشـــكة ســـريي وهـــذا مـــا ن ـــت عليـــه المـــادة  

"ينطــل القاضــي الحكــم بــت وة منطوقــةي أو بــت وة  2001( لســنة 2المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني رقــم  

لا كان الحكم باطً ".   منطوقة مع أسبابه ويكون النطل بالحكم في جلسة علنية وا 

 تمس  بهمالحكم به عللا ح وأ ضرر لللا يت ور أن يكون الحة ا مثة في البط ن هو تعليل  .2

بح ـوأ هـذا  الاعتـدادتسـتدعي هـذا الجـزاء دون  أساسـيةأساسـية فـي تجـراءات مخاليات  ن هنا  

ذن ا خــذ بهــذا أو عــدم ح ــوله الضــرر ي كضــرورة توقيــع المحضــر مــثً  علــلا محضــر الحجــز وا 

 .(1 الن ر عللا تط قه يؤدي تللا الترخم والتبذأ في توخي  حة الإجراءات والتيريل بها

مخاليـة فـي بيـان أو شـكة جـوهري الحكم به عللا ح ـوأ يتعلل  أن ليس الحة ا مثة في البط ن .3

 نــه فــي كثيــر مــن الحــالات قــد يختلــف التقــدير فــي جوهريــة المخاليــة أو ضــ لتهاي تضــافة تلــلا أن 

الن ر تللا الجزاء من هـذه الوجهـة وحـدها قـد يقـود تلـلا التزمـت فـي تـوخي  ـحة الإجـراءات فيكـون 

مــدى تـــأثير المخاليــة علـــلا الحكــم بـــالبط ن مــن قبيـــة الغلــو فـــي التمســ  بالشـــكة دون الن ــر تلـــلا 

 م لحة الذي يتمس  بالبط ن.

                                                           
 .317ون المرافعات، مرج  سابق، صأبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قان (1)



35 
 

ســلياً بتحديــد الإجــراءات وا شــكاأ الجوهريــة اليلســطيني  المشــرّهلــذل  فــإن الحــة ا فضــة أن يقــوم 

تلا أنه يجب م ح ة أن أي تشريع لا يمكـن  يالحكم بالبط نا ساسية التي يترتب عللا مخاليتها 

يرادهــا علــلا ســبية الح ــري  ن ذلــ  قــد يــؤدي ي كــة الحــالات التــي تســتح ــأن يستق ل الــبط ن وا 

ــذا فإنــه يكــون لزامــ وأتلــلا الإفــراط  قاعــدة اً أن ت ــطحب هــذه القاعــدةي التيــريل بهــذا الخ ــومي ل

 فرعية أخرى تستوجب الحكم بالبط ن جزاء تغياأ أي بيان أو شكة جوهري.

سـلياً أنـه بمجـرد ح ـوأ المخاليـة  عندما ينم عللا حـالات الـبط ن القـانوني ييتـرض المشرّه ن 

حمايتهـا بمـا أوجبـهي فيغـدو الإجـراء وفقـاً للشـكة الـذي تـم بـه لا تتخلف الم لحة التي ق د القانون 

 يحقل الغاية التي شره من أجلها.

عنـدما يحـدد حـالات الـبط ن القـانوني فإنـه ييتـرض سـلياً بأنـه ربمـا  المشـرّهوبناء عللا ما تقدم فإن  .4

توجد حالات أخرى في التشريع توجب الحكم بالبط ن جزاء مخاليتها لبيان أو شكة جوهريي ولهذا 

يقــر تلــلا جانــب الــبط ن القــانوني جــواز الحكــم بــالبط ن تذا شــاب الإجــراء عيــب جــوهري هــذا مــن 

حــالات الــبط ن القــانونيي قــد يتشــك  مــن عــدم  المشــرّهنــدما يح ــر ناحيــةي ومــن ناحيــة أخــرى فع

تناسب البط ن مع ض لة المخالية أو من افتـراض تحقـل الغايـة فـي كافـة ا حـواأي لهـذا فقـد يكـون 

مــن الحكمــة نيــي الــبط ن أي جــواز تثبــات أنــه ورغــم عــدم احتــرام الشــكة المطلــوب تلا أنــه قــد ثبــت 

 وقوه المخالية.تحقل الغاية من الشكة جراء 

مسألتيني المسألة ا وللا وهي ح ـوأ مخاليـة متعلقـة  المشرّهوعليه فالبط ن القانوني افترض فيه 

المسـألة ا ولـلا لا  يببيان أو شكة جـوهريي والمسـألة الثانيـة عـدم تحقـل الغايـة نتيجـة هـذه المخاليـة

مـن جانـب  ـاحب الم ـلحة لي ـة  تقبة النيي عللا ما تقدم بيانهي أما المسألة الثانية فتقبة النيي

 تللا عدم الحكم بالبط ن.
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القانون "البط ن القانوني" لا يجد القاضي ما سلف أن البط ن المن وم عليه في يتبين من كة  .5

قـد أرشـده للـبط ني وهـو لـذل  يحكـم بـه بمجـرد التحقـل  المشـرّهحر  في نيسـه عنـد الحكـم بـهي  ن 

ت من عدم تحقل الغاية ما لم يـتمكن مـن يتمسـ  مـن الخ ـوم حاجة للتثبمن وقوه المخالية ودون 

وهذه حالات طلبه القانوني الشكة قد تحققت عللا الوجه الذي ي ب حة الإجراء تثبات أن الغاية من

ح ولها في التشريع هذا من جهةي ومن جهة ثانيـة وفـي غيـر أحـواأ الـبط ن القـانونيي فإنـه  نادر

 ني تذ يجب عليه وقبة أن يحكـم بـه التحقـل مـن أن الإجـراءات من النادر أن يحكم القاضي بالبط

دى  ــياته فقــد الإجــراء تحــ شــكة جــوهريي وأنــه جــراء هــذا العيــب قــد شــابها عيــب لإغيــاأ بيــان أو

بحيــه  المشــرّهالغــرض المق ــود منــه علــلا الوجــه الــذي ابتغــاه لــه تحقــل المميــزة لــه علــلا نحــو لــم ي

تكون فاتت عللا الخ م الم لحة التي ق د القانون حمايتها بما أوجبه وتقع عللا عاتل المتمس  

 .(1 بالبط ن تثبات ذل 

والــذي يعتقــد أنــه  اليلســطيني ( مــن ا  ــوأ المدنيــة23علــلا ضــوء التحليــة الســابل فــإن تيســير المــادة  

يكــون علــلا والتجاريــة اليلســطيني يــة أ ــوأ المحاكمــات المدنعنــد وضــع قــانون  المشــرّهكــان فــي ذهــن 

النحو التالي "يكون الإجراء باطً  في ا حواأ التي ينم فيها  ـراحة علـلا بط نـه تلا تذا ثبـت تحقـل 

حمايتها بما أوجبه وح لت المخالية فيه وكذل  يكون الإجراء باطً  تذا شابه  المشرّهالغاية التي ق د 

 ."بسببه الغاية السابقةعيب في بياني أو شكة جوهري لم تتحقل 
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 المطلب الثالث: البطلان لعدم توقيع لارحة الدعوى 

فــي هــذا المطلــب ســنتناوأ مــدى لــزوم الــبط ن لعــدم توقيــع لائحــة الــدعوى وذلــ  فــي فــرعين ا وأ منهــا 

لماهية لائحة الدعوى والغاية منهـاي وأمـا اليـره الثـاني فخ ـم لموقـف محكمـة الـنقض اليلسـطينية مـن 

 .المسألةهذه 

يــة والتحريــر أن الغايــة مــن تجــراءات لت عــن التأهمــن الثوابــت التــي غنيــت عــن التمهيــد والتقريــر واســتع

ترتيــب الخ ـــومة هــي تمكـــين الإجــراء ال ـــحيح مــن الباطـــة لي ــلحه لا تســـليل الإجــراء الباطـــة علـــلا 

مــن  المشــرّه"تن غايــة ضــاء محكمــة الــنقض اليلســطينية ليبطلــه ويشــة آثــاره وعلــلا هــذا جــرى قال ــحيح 

القواعــد وا حكــام المتعلقــة بــالبط ن وفــل مــا يســتخلم مــن ن ــوم قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة 

التجاريــة ومــا اســتقر عليــه القضــاء بهــذا الشــأن تمكــين الإجــراء ال ــحيح مــن الباطــة لي ــلحه لا تســليل 

 .(1 "آثارهليبطله وليشة الإجراء الباطة عللا ال حيح 

ن القواعد الإجرائية هـي فـي حقيقتهـا وواقـع أمرهـا قواعـد خادمـة للحقـوق الموضـوعية ومـا يؤسـس علـلا  وا 

ذلـــ  أنـــه لا يجـــوز أن تـــؤدي هـــذه الإجـــراءات تلـــلا ضـــياه الحقـــوق لمـــا فـــي ذلـــ  تعـــارض مـــع اليلســـية 

"الإفـــراط تذن فــي الجــزاءات الإجرائيــة قــد يضــر بـــالحقوق  التــي تقــوم عليهــا فكــرة الإجــراءاتي ا ساســية

ن تشـكة الجـزاءات ات بالقـدر الـ زم لحمايـة الحـلي وأضوعية" وعللا ذل  فيجـب أن توضـع الإجـراءالمو 

كما يجب أن تيسر القواعد الإجرائية فـي المعنـلا الـذي  يحماية الحل الموضوعي لا بهد  تهدارهبهد  

يعــة ذلــ  بهــد ي أو  ــم الــذي يلجــأ تلــلا القضــاء ييســاهم فــي الحيــال علــلا الحقــوق الموضــوعيةي فالخ

ي ـدر الحكـم يأمة الح وأ عللا حكم يعيد حقه المسلوبي أو يؤدي تللا حمايـة سـريعة مؤقتـة تلـلا أن 

 ضحــشــخم تلــلا القضــاء بهــد  الح ــوأ علــلا مالنهــائي فــي الموضــوهي ولا يت ــور بحــاأ أن يلجــأ 
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يـة الحقـوق لي فهي وسـيلة حمايها هد  وسأ عن الحل الموضوعيي فالإجراءات لحكم تجرائي في معز 

 .(1 ليس لها هد  ذاتيو 

ترتيــب وتن ــيم  همــن وراء ســنّ  المشــرّه أرادهــو مــن قواعــد العــدأ  نون ا  ــوأأن قــاومــن الثابــت أيضــاً 

 تجراءات التداعي أمام المحاكم بما يحقل رسالة القضاء بإرساء العدأ وحيم الحقوق.

يوجب تتباعها للو وأ تللا الحل والعدأي "تن أحكام قانون ا  وأ المدنية هي من قواعد العدأ التي  

هض مـن هـذا مبـدأ مهـم تن ويـني (2  ويجب تطبيقها بما يتيل وخدمة هذا الهـد  وتحقيـل هـذه الغايـة..."

عماأ النمّ القانوني عدم تجريده من غاياته وأهدافهي ا مر الـذي يسـتلزم عـدم الجمـود عنـد مستلزمات ت 

أ العدالـة فـي ال ـميم وفـي ذلـ  قـررت محكمـة الـنقض أن تغتـاالشكليات غيـر المبـررة والتـي مـن شـأنها 

الات فيهـــا خـــرو  غـــتن الإغـــراق فـــي الشـــكلية والم"( 175/2005اليلســـطينية فـــي الـــنقض مـــدني رقـــم  

 .(3 "وفلسية التشريع وتحميله أكثر مما يحتمة وفي ذل  ضياه للحقوق  المشرّهبالنم عن غاية 

 توقيعها والغاية منماهية لارحة الدعوى الفرع الأول: 
( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية 52وفقاً لما جاء في المادة  تن لائحة الدعوى هي عمة تجرائي 

منهـا  تضـمنها جملـة مـن البيانـات المشـرّهأو عـدماً أوجـب  اً يدور مـع الوكالـة وجـود والتجارية اليلسطيني

توقيعها من محام مزاوأ حاأ تقديمها للمحـاكم البدائيـة والاسـتئنا  والـنقض ومحكمـة العـدأ العليـا  فقـرة 

مـن توقيـع لائحـة الـدعوى ( والغايـة 1999( لسـنة 3رقم  اليلسطيني  المحاماةة تن يم مهنمن قانون  5

نهــا ممــن وقعهــا أو أ الإنكــاريــة المخا ــمة وعــدم وقــوه تثبــات شخ ــية و ــية مقــدمها والتأكيــد مــن جد

 .قدمت ممن لا يمل  حل تقديمها

 هل يترتب البطلان على عدم توقيع لارحة الدعوى؟
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 عللا "أن: 2001( لسنة 2( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية رقم  23ن ت المادة  

ــ .1 تحقــل بســببه تم يكــون الإجــراء بــاطً  تذا نــمّ القــانون  ــراحة علــلا بط نــهي أو تذا شــابه عيــب ل

 الغاية من الإجراء.

 لا يحكم بالبط ن رغم النمّ عليه تذا ثبت تحقل الغاية من الإجراء". .2

( 23( مـن قـانون المرافعـات الم ـري والتـي تقابـة نـم المـادة  20ورد في المذكرة الإيضاحية للمادة  

 من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطينية.

عندما يتطلب شكً  معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمي تلـلا تحقيـل غايـة يحققهـا تـوافر الشـكة أو "فالقانون 

ذا أثبتــت تحقــل الغايــة رغــم تخلــف الشــكة أو البيــاني فــإن المتمســ  بالشــكليات  لقضــاءل يلجــأ البيــاني وا 

أو البيـان  تثبـات أن الشـكةعـبء  تمسـ  ضـده بـالبط نللحكم بالبط ن وتقع عللا عاتل من يح ة ال

إذا أثبــت هــذا فــ  يحكــم بــالبط ن"ي ون يــر ذلــ  مــا قــاأ بــه الــدكتور رغــم تخليــه قــد حقــل الغايــة منــهي فــ

 أحمد المليجي.

من اسـتلزامه  المشرّه"فيجب عللا القاضي أن يبحه في كة حالة عن الغاية الموضوعية التي يق دها 

عندما  المشرّهه أن يرجع تللا القانوني تذ أن للشكةي وما تذا كانت هذه الغاية قد تحققت من عدمه فعلي

يتطلب شكً  معيناً في الإجراء فإنه يرمي تللا تحقيل غاية يحققها توافر هـذا الشـكةي والبحـه عـن هـذه 

حمايتهـا مـن هـذا الشـكةي ومـا تذا كـان الشـكة فـي  المشـرّهالغاية هو البحـه عـن الم ـلحة التـي يق ـد 

قاعــدة عامــة بطبيعتهــاي وعنــدما دمــهي ذلــ  أن القاعــدة القانونيــة هــذه الحمايــة مــن عهــذه القضــية يحقــل 

مــا يحــده فــي ال ــرو  يــنمّ القــانون علــلا الــبط ن فــي حالــة معينــة لعــدم مراعــاة الشــكةي فإنــه يراعــي 

العاديةي فإذا كانت من الناحية العمليةي قد تحققت الغاية من الشكةي أي تحققت الحماية المق ودة مـن 
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يــب الـذي يشـوبهي فـإن الــبط ن ي ـبح لا ضـرورة لـهي  ن القضــاء بـه يكـون تمسّــكاً هـذا الشـكة رغـم الع

 .(1 "بالشكليات

اً علـلا مـا ســلف وباسـت هار الن ـوم ســواء هـذه الـواردة فـي قــانون أ ـوأ المحاكمـات أو تلــ  سـوتأسي

( 3( من قانون تن يم مهنـة المحامـاة رقـم  20المادة   اليلسطيني الواردة في قانون المحامين الن اميين

والموجبة توقيع وكية المدعي عللا لائحة الدعوى نجد أن أياً منها لم يرتب البط ن عللا  1999لسنة 

 .تخلف التوقيع والقاعدة في الإجراءات أنه لا بط ن بدون نمّ 

لية فيقتضي أن تكون المعالجة في ضـوء لم يرتب البط ن عللا هذه المخا المشرّهتزاء ذل  وما دام أن 

 (2 من اشتراط التوقيع للوقو  عللا مدى تحققها من عدمه. المشرّهالغاية التي راعاها 

ة معــدة ومقدمــة مــن مــن اشــتراط التوقيــع أن تكــون ال ئحــوفــي ذلــ  نجــد أن الغايــةي كمــا ســلف الــذكري ]

لاعتمادهـا كادعـاءات أو دفـوه محام بحيه تكون الوقائع والإقرارات التـي تضـمنتها تلـ  اللـوائح  ـالحة 

تليه أو نكرانها أو تأييدها أمام المحكمـة  نسبتبشكة لا يسمح بالمنازعة في  دورها عن الخ م الذي 

 .[قبة الخوض في الإجراءات

تحقل بأجللا معانيها وأبلق مراميها حتلا مع عدم التوقيـع تهذه الغاية  وباستعراض الواقع العملي نجد أن

 عللا ال ئحة وذل  من نوا  عدة أوجزها بما يلي:

تن العبــرة فــي تحديــد  ــية مقــدم ال ئحــة هــي للوكالــة التــي يوكــة بموجبهــا المحــامي للقيــام بأعبــاء  .1

لــــلا شــــرائطها القانونيــــة وكــــان المرافعــــة والمدافعــــة أمــــام القضــــاءي فــــإذا كانــــت الوكالــــة مســــتحوذة ع

الخ ـوم الموكـة بـه هـو ذاتـه مـا تتضـمنه لائحـة الـدعوى فـإن هـذا دليـة كـا  علـلا تحقـل الغايــة 

 من التوقيع من حيه أن الذي قدم ال ئحة محام.

                                                           
 .www.mohmah.netأهمية البطلان في عدم توقي  لارحة الدعوو. محاماة نت،  (1)
( من قانون تنظيض م نة المحامواة الفلسوطيني "لا يجوو  النظور فوي الودعاوي أموام محكموة العودل العليوا دون 20المادة ) (*)

محامي مزاوي ولا تقبل لارحة استئنافية أو لارحة دعووو أو لارحوة جوابيوة أموام محكموة البدايوة دون أن تكوون موقعوة 

 من محامٍ مزاول".



41 
 

بمــا  الـدعوى وهـو بــذل  يلـزم نيســه وموكلـهتن وكيـة المـدعي فــي أوأ جلسـة للمحاكمــة يكـرر لائحــة  .2

دية المخا مة من حيه تثبات جتحقل الغاية من التوقيع تجاء فيها من حيثيات وادعاءاتي وبذل  

 من اآثار القانونية المترتبة عللا تقديم لائحة الدعوى.وعدم انعتاق المدعي 

تيداه المحامي الوكية ال ئحة لدى قلم المحكمة المرفـوه أمامهـا الـدعوى بنيسـه وقيامـه بـدفع رسـمها  .3

يراد اسمه مطبوعاً في نهايتها تحت عبارة وكية المدعي تعتبر قرائن قوية عللا شخ ية مقدمها.  وا 

مـن التوقيـع وهـي أن تكـون ال ئحـة معـدة ومقدمـة  المشـرّههذه ا مور تتحقـل معهـا الغايـة التـي ق ـدها 

عمـاأ هـذا الجـزاء ي ت عتبر من قبية الغلو والإفراط فمن محامي لذا فإن المتمس  بالبط ن لعدم التوقيع ي

عمـــاأ قواعـــد ما والقاعـــدة ا ســـاس فـــي ت يلجـــوهري ســـوتمســـكاً بالهيئـــة والم هـــر علـــلا حســـاب الحقيقـــة وا

 البط ن هي تمكين الإجراء ال حيح من المعيب لي لحه لا تسليل العيب عللا ال حيح لييسده.

ز ا ردنيــة حيــه قطعــت يــيمقضــاء الهيئــة العامــة لمحكمــة التوفيمــا يتعلــل بموقــف القــانون ا ردنــي يتــو  

 1972( لسـنة 11( مـن قـانون نقابـة المحـامين رقـم  41/2فـي المـادة  تن المق ـود قوأ كة خطيـبي 

"هو أن تكـون ال ئحـة معـدة مـن محـام  ن ا  ـوأ قـد وضـعت ضـماناً للعـدأ ولـم يكـن الق ـد ضـياه 

الاســتئنا   ــحيحة بــالرغم مــن أنهــا غيــر  لحرفــي للقــانوني وعليــه فتعتبــر لائحــةحــل بتطبيــل المعنــلا اال

 .(1 موقعة من أحد المحامين ما دام أن الذي قدم لائحة لاستئنا  ودفع رسمها هو محام"

الإقــرارات التــي تضــمنتها كــة اللــوائح  ــالحة و لغايــة مــن اشــتراط توقيــع اللــوائح أن تكــون الوقــائع اتن  

محكمـة لتـتمكن الة في  دورها عمن نسبت تليـه لاعتمادها كادعاءات أو دفوه بشكة لا يسمح بالمنازع

مــن ح ــر النــزاه أو البــت فيــهي وتتحقــل مثــة هــذه الغايــة عــن طريــل الإقــرار ال حــل أمــام المحكمــة أو 

عنــه أمــام المحكمــة قبــة الخــوض فــي تجــراءات المحاكمــة وطالمــا أن أو تأييــدها ممــن  ــدرت  تكرارهــا

                                                           
 .1986سنة  امة،عيئة ـه (86ظ564يز حقول رقض )يتم (1)
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فــإن عـــدم توقيعهــا مــن قبلـــه لا ئنا  فــي أوأ جلســة وكيــة المســتأنف كــرر ال ئحـــة أمــام محكمــة الاســـت

 .(1 (يوجب رد الاستئنا   ن الغاية من التوقيع قد استدركت

وثمــة مــن يقــوأ بــأن الــبط ن المترتــب علــلا عــدم توقيــع ال ئحــة هــو بطــ ن متعلــل بالن ــام العــام  ن 

لا تتح ــة تلا تذا كانــت لائحــة الــدعوى  مــن أن معــد ومقــدم ال ئحــة هــو محــامد ســيلة الوحيــدة للتأكــالو 

لغاية من اهذا القوأ عللا فرض  حته لا يغير من الواقع شيئاً طالما أن  بتوقيع هذا المحامي. ممهورة

 الإجراء قد تحققت.

وعلــلا المحكمــة قبــة الحكــم بــالبط ن أن تتأكــد مــن وقــوه المخاليــة بمعنــلا أنــه لا يكيــي وجــود عيــب فــي 

نمـــا يشـــترط الإخـــ أ بالم ـــلحة العامـــة التـــي شـــكة جـــوهري أو مخاليـــة ل قاعـــدة تتعلـــل بالن ـــام العـــام وا 

شرعت هذه القاعدة لحمايتهاي وبعبارة أخرى يجب عللا المحكمة أن تتأكد قبة الحكم بالبط ن من عدم 

تحقل الغاية من الإجراء ولو كان العيب يت ة بشرط تقتضيه رعاية الم لحة العامة مـا دام لـم يترتـب 

 لها.أجمساس بالغاية التي ن م الشكة من  عليه أي
 

 موقف محكمة النقض الفلسطينيةالفرع الثاني: 
ـــنقض  ذهبـــت ـــلامحكمـــة ال ـــ  فـــي قرارهـــا رقـــم  تل ـــدعوى وذل ـــلا لائحـــة ال ـــع عل ـــبط ن لعـــدم التوقي لـــزوم ال

( "تن ا ثر الذي يترتب 219( المنشور في مجموعة ا حكام الجزء ا وأ عللا ال يحة  42/2004 

علــلا عــدم توقيــع ال ئحــة هــو الــبط ني كمــا اســتقر علــلا ذلــ  اليقــه والقضــاءي وأن مــا ينبنــي علــلا ذلــ  

 كيله".و وى باعتبارها غير موقعة من المدعي أو عدم قبوأ لائحة الدع

لا يتنــاغم مــع  –مــع الاحتــرام و  –ضــاء أقــوأ: تن الق -محكمــة الــنقض –علــلا هــذا القــرار  وفــي التعليــل

بلوغهـا مـن وراء تن يمـه لقواعـد بطـ ن  المشـرّهجلية المقا د والغايـات علـلا مـا سـبل بيانـهي التـي رأى 

 الإجراء في قانون ا  وأ.

                                                           
 .1995( هـيئة عامة، سنة 94ظ153تمييز حقول رقض  (1)
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 في الشكليات واتخذت موقف محكمة التمييز ا ردنية. تغرق تلا أنها وبعد ذل  استدركت الق ور ولم 

لـــزوم الـــبط ن المتعلـــل بالن ـــام العـــام متـــلا  مكمـــا أن محكمـــة الـــنقض المـــوقرة دأبـــت علـــلا القضـــاء بعـــد

ي وهـــذا تحققـــت الغايـــة مـــن الإجـــراءي فمعلـــوم أن عـــدم الت ـــديل علـــلا وكالـــة المحـــامي يســـتلزم الـــبط ن

 البط ن متعلل بالن ام العام لما له من وثيل ال لة ب حة الخ ومة والمثوأ فيها.

وذيلت بتوقيع الموكة فيما مهرت بخاتم المحكمة كمـا  ا"لما كانت الوكالة تضمنت الخ ومة الموكة به

أن تــم بعــد  1/6/2005مــن قبــة المحــامي الوكيــة بتــاريخ قــدمت لائحــة الاســتئنا  مرفقــة بتلــ  الوكالــة 

استيياء الرسوم الواجبـةي ولمـا كـان الموكـة لـم ينكـر  ـحة التوكيـة فـإن عـدم ت ـديل الوكيـة علـلا تلـ  

الوكالـــة لـــيس مـــن شـــأنه أن يجعـــة الاســـتئنا  مقـــدماً ممـــن لا يملـــ  حـــل تقديمـــهي ذلـــ  أن ا  ـــة فـــي 

جــراء المعيــب تســليل الإلا معالجــة الحالــة محــة البحــه تمكــين الإجــراء ال ــحيح مــن المعيــب لي ــلحه 

 .(1 عللا ال حيح ليبطله ويشة آثاره"

ومــن ذلــ  أيضــاً أن عــدم ذكــر أســماء القضــاة الــذين أ ــدروا الحكــم يترتــب عليــه الــبط ن وفقــاً ل ــريح 

( مـــن ا  ـــوأ ومـــع ذلـــ  ذهـــب اليقـــه تلـــلا أنـــه تذا ثبـــت مـــن مـــدونات الـــدعوى أن 175نـــم المـــادة  

حاضراً في كة الجلساتي فـإن الغايـة المق ـودة تكـون القاضي الذي لم يذكر اسمه في متن الحكم كان 

 قد تحققت ولا يحكم بالبط ن بالرغم من تعلقه بالن ام العام.

وأمــا بخ ــوم الموقــف القــانوني الم ــري فقــد علــل الــدكتور أبــو الوفــا فــي مدونــة التعليــل علــلا قــانون 

تحققــت  متــلايحكــم بــالبط ن ه لا أنّــ بالــذّكرلجــدير وا( فــي هــذا ال ــدد 179المرافعــات علــلا ال ــيحة  

 تمس  الخ م بذل  ولو كان البط ن من الن ام العام. ومتلاالغاية من الشكة 

فمـثً  تذا لـم يـذكر فـي الحكــم اسـم أحـد القضـاة الــذين أ ـدروه فإنـه يكـون مــع ذلـ   ـحيحاً رغـم الــنم 

في هذه الحالة متـلا أثبـت المتمسـ  ب ـحة الإجـراءي أنـه ثابـت مـن محاضـر كـة   راحة عللا البط ن
                                                           

. وينظر: غزلان: القاضي عبود الله، مجموعوة الأحكوام 905(، ص2مجموعة الأحكام الجزو ) 2006ظ31نقض مدني  (1)

 .905ظ3القضارية، المرج  السابق، 
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النطل بهي وبذا تكون قـد تحققـت الغايـة المق ـودة  ذل  القاضي وأنه حضر باليعة جلسة الجلسات اسم

 من البيان.

اليلسـطيني سـنجد أنهـا اتيقـت واسـتقرت  المشـرّها ردنـي و  المشـرّهالم ري و  المشرّهموقف وبالعودة تللا 

أن ومـا نحـن ب ـدده  اليقـه والقـانون  وشر  المحاكم لقراراتا مثلة السابقة القاسم المشتر  بين عللا أن 

يقـه فـي المثـالين السـابقين الغاية تتحقل من الإجراء مع غيـاب الشـكلية التـي أوجبهـا القـانون ولمـا كـان ال

لا " علـالإجـراءتنزاأ ذات الحكـم "تجـازة  المتعينضاء ببط نهي فإنه من عدم القتللا تجازة الإجراء و  اتجه

 ."اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم ن"تحالتنا هذه للقاعدة ا  ولية 
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 لمبحث الرابعا

 بطلان الأحكام القضارية

هذا الهد  ووسائة لكم والإجراءات سوى أدوات ا حكام هي نتائ  القضاء وثمرة التقاضي وليست المحا

عمـالًا لسـلطته القضـائية المسـتمدة مة القضائي الذي يقوم به القاضـي ت والحكم القضائي هو الع يا خير

اليلســـطيني مـــن الـــبط ن  المشـــرّهوتأسيســـاً علـــلا ذلـــ  وبعـــد الحـــديه عـــن موقـــف  .مـــن طبيعـــة و ييتـــه

قضـائي وأنواعـه فـي سنتناوأ دراسة بط ن ا حكام القضائية في هذا المبحه من حيه تعريف الحكم ال

سـباب بطـ ن  المطلـب الثالـه و شروط  حة الحكم القضـائيي لم المطلب الثاني مطلب أوأي وخ 

  الحكم القضائي.

 المطلب الأول: تعريف الحكم القضاري وأنواعه

القضـائي فـي فـره خ م هذا المطلب تلـلا تعريـف الحكـم القضـائي فـي فـره أوأ ومـن ثـم أنـواه الحكـم 

 .ثان  

 الفرع الأول: تعريف الحكم القضاري

 الحكم في اللغة: يعني تثبات أمر  مر أو نييه عنهي ويعني أيضاً القضاء والإلزام والمنع.

ي ســـواء فـــي أثنـــاء ســـيرها أو فـــي ةفـــي خ ـــوم الحكـــم بـــالمعنلا العـــام هـــو القـــرار الـــذي ت ـــدره المحكمـــة

 .(1 نهايتهاي وسواء أكان  ادراً في موضوه الخ ومة أم في مسألة فرعية

وبــالميهوم الخــام للحكــم فإنــه يقت ــر علــلا القــرار ال ــادر عــن المحكمــة للي ــة فــي الخ ــومة ســواء 

 .(2 أكان بقبوأ طلبات المدعي أو بعضها أم برفض هذه الطلبات قبة المدعلا عليه

                                                           
، 2، ج2014، دار الفكور، 3موات المدنيوة والتجاريوة، طالتكروري: د. عومان، الكافي فوي شورح قوانون أصوول المحاك( 1)

 .9ص
 .9، ص2التكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ج( 2)
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عبــــارة عـــن "قطــــع الحــــاكم ( منهــــا الحكـــم بأنــــه 1786ة ا حكــــام العدليــــة فـــي المــــادة  وقـــد عرفــــت مجلـــ

 .(1 تياها" همالمخا مة وحس

وفي تعريف آخر للحكم القضائيي هو القرار ال ادر من محكمة مشكلة تشـكيً   ـحيحاً فـي خ ـومة 

الخ ــومة أو فــي شــل منــه أو فــي  رفعــت تليهــا وفــل قواعــد المرافعــاتي ســواء أكــان  ــادراً فــي موضــوه

  .(2 مسألة متيرعة منه

وحـدها باتخـاذ  المشـرّهلبه: "هو الإجـراء الـذي ت ـدره جهـة ذات ولايـة خ ـها وقد عرفه الدكتور أنور ط

 .(3 هذا الإجراء"

هو القرار ال ادر عن محكمة مشكلة تشكيً   حيحاً ومخت ة أو  ارت مخت ة بأنه وعرّ  الحكم 

علـلا اخت ا ـها فـي الوقـت المناسـب فـي خ ـومة رفعـت تليهـا وفـل قواعـد المرافعـات  بعدم الاعتراض

 .(4 في موضوه الخ ومة أو في شل منه أو في مسألة متيرعة عنه اً سواء كان  ادر 

الشـكة الإجرائـي الـذي ي ـدر عـن محكمـة لهـا هـو القـرار أو لحكـم القضـائي: أعرّ  ا وفي رأيي كباحه

 تليهاي بين فيه حكم القانون والنتيجة التي تو لت تليه المحكمة المخت ة.ولاية القضاء في نزاه رفع 

ولــذل  فــإن الحكــم القضــائي الــذي ي ــدر عــن القاضــي والــذي حينمــا ي ــدر حكمــه فــي النــزاه المطــرو  

تجابـة علـلا الـدعوى فـي نهايتهـا مـع عليه فهو يقوم بما كان يجب عليـه بحكـم القـانون وهنـا يمثـة أيضـاً 

ومن ثم المرافعات. ويطلل القانون الم ري ا ط    الحكـم(  بيّناترار اللوائح وتقديم المرورها من تك

ب ـية عامــة علــلا كــة تعــ ن ليكـر القاضــي فــي اســتعماله لســلطته القضـائيةي وذلــ  أيّــاً كانــت المحكمــة 

                                                           
 . 1876مجلة الأحكام العدلية، لسنة  (1)
 .445صعمر: د. نبيل إسماعيل، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرج  سابق، ( 2)
 .5طلب : د. أنور، بطلان الأحكام وانعدام ا، ص (3)
، منووور علوآ موقو  مجلوق القضواو 2011ظ08ظ11القاضي: بوار نمر، قاضي محكمة بداية، تعريف الحكوض، تواري   (4)

 .www.courts.gov.psالأعلآ الفلسطيني، 
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لقــانون التــي أ ــدرت الحكــمي وأيّــاً كــان مضــمونهي أمــا مــا يكــون اســتعمالًا لســلطة القاضــي الولائيــة فــإن ا

 .(1 الم ري يطلل عليها عادة ا ط    أمر(

ق ــد بمــا يلــي: "تن قــانون أ ــوأ المحاكمــات الحقوقيــة قــد الحكــم ز ا ردنيــة يــوقــد عرفــت محكمــة التمي

 .(2 بالحكم ذل  الحكم الذي يي ة بالنزاه..."

ورد م ـطلح  قـد 2001( لسـنة 2وأما في قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجاريـة اليلسـطينية رقـم  

 (.185( لغاية المادة  164الحكم وذل  من المواد  
 

 الفرع الثاني: تعريف الحكم الباطل والصحيش والمنعدم

يعرّ  الحكم الباطة فـي اليقـه الإجرائـي: هـو الحكـم القضـائي الـذي شـابه عيـب لـيس مـن شـأنه أن ييقـد 

تمتد تللا انعقاده أو كيانه فيكون  طبيعته كحكمي بة لا يعدو تلا أن يكون شائبة ت يب  حته دون أن

 باطً . 

ويعـرّ  أيضـاً هـو الحكــم المسـتوفي لمقوماتـه ولوجــوده الـذي لـه كيـان مســتقةي تلا أنـه يتـأثر بــالإجراءات 

ي ومثـاأ (3 التالية لبدء الخ ومة متلا كانت من ا سس التي بني عليها فيكون باطً  تذا شابه الـبط ن

 محام . ذا خلت الدعوى من توقيعت ذل 

 ـحيحه  وفـي خ ـومة الحكم ال حيح: يعتبر الحكم القضائي المكتوب ال ادر عـن محكمـة مخت ـة

والمســـتوفي ل ـــحة قواعـــد تجـــراءات ت ـــداره  ـــحيحاً والمســـتوفي لإجـــراءات قواعـــد المرافعـــات ولتطبيـــل 

 القواعد القانونية عللا وقائع الدعوى.

 ويحوز حجية ا حكام ولا يكون هنا  وجه للطعن فيه.ويعد الحكم  حيحاً: أنه ي بح عنواناً للحقيقة 

                                                           
 .304بق، صالقضاة: د. مفلح عواد،  أصول المحاكمات والتنظيض القضاري، مرج  سا( 1)
 .1945( سنة 834( صفحة )84ظ730تمييز حقول )( 2)
 .www.net.comدنون: د. ياسر، يحيآ: م. صدام، الآرار القانونية للحكض الباطل، موق  نت، ( 3)
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الحكــم المعــدوم: هــو الحكــم الــذي مســه عيــب جســيم فــي ركــن مــن أركانــهي بحيــه يجــرده مــن مقوماتـــه 

أ مـا لـه مـن ح ـانة ويحـوأ دون و وأركانه ا ساسية عللا نحـو ييقـده كيانـه و ـيته بو ـيه حكمـاًي ويـز 

لقاضي ولا يرتب حجية ا حكام له ولا يـرد عليـه الت ـحيحي منذ  دوره ف  يستنيذ سلطة اعده موجوداً 

فهو مجـرد واقعـة ماديـة تحـوأ بـين  ـاحب الحـل واقتضـاء حقـه وتتـوافر بـه العقبـة الماديـة ل ـدوره فـي 

 .(1 شكة حكم قضائي ملزم وبالتالي لا يكسب حقاً أو يزية حقاً 

 
ــواع الحكــم القضــاريالثالــثالفــرع  الفلســطيني  فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة : أن

 مقارنة مع القانون الأردني والمصري 

نما هو عللا أنـواه متن الحكم القضائي ليس ن تعـدد الزاويـة التـي وتعـدد هـذه ا نـواه ب يتعـددةوعاً واحداً وا 

نه تلا تعدد  وري حيه تلقضائي ما هو ين ر منها اليقيه تللا الحكم القضائي والواقع أن تعدد الحكم ا

مــن  مســتق ً  اً مــن الممكــن أن تتــوافر فــي الحكــم الواحــد أكثــر مــن  ــية مــن ال ــيات التــي تشــكة نوعــ

 :(2 ا حكام

(ي ويتحــدد اليــرق الحضــوري الاعتبــاري   الغيابيــةوا حكــام  (الحضــورية ا حكــام  الوجاهيــة مأولًا: ا حكــا

والتي من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني ( 86و 85/2بينهما من خ أ المادة  

نّ ــت علــلا "تذا حضــر المــدعي ولــم يحضــر المــدعلا عليــه وكانــت لائحــة الــدعوى قــد بلغــت لشخ ــه 

حكمــت المحكمــة فــي الــدعوىي فــإذا لــم يكــن قــد بلــق لشخ ــه وجــب علــلا المحكمــة فــي غيــر الــدعاوى 

ويعتبـر  دفاعـهيـة يبلـق بهـا المـدعلا عليـه للحضـور وتقـديم المستعجلة تأجية ن ر الدعوى تلـلا جلسـة تال

مــن تــاريخ  عــاديالم( "ويبــدأ هــذا 2  ة( فقــر 193الحكــم فــي الــدعوى حضــورياً وكــذل  مــن خــ أ المــادة  

 المشـرّهلف عن حضور جميـع الجلسـات" وهنـا كـان يجـب علـلا تخق الحكم تللا المحكوم عليه الذي يتبل

                                                           
 .www.net.comدنون: د. ياسر، يحيآ: م. صدام، الآرار القانونية للحكض الباطل، موق  نت، ( 1)
 .449قانون أصول المحاكمات المدنية، مرج  سابق، صعمر: د. نبيل إسماعيل، (2)
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التيرقة بشـكة حتلا يتم  الاعتبارية الحكم الحضوري  الثانيةأن ييرق أكثر ويطلل عللا الحالة  اليلسطيني

 أكثر دقة في الدلالة.

ا ردني فقد قسم ا حكام تللا حكم وجاهي وحكم بمثابة الوجاهي وفل ما ن ت عليه المادة  المشرّهأما 

"تذا حضـر أي مـن فرقـاء الـدعوى فـي ( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية ا ردنـي 67/2 

 ( بحقه.اعتباريةأي جلسة كانت الخ ومة وجاهية  

( مــن قــانون المرافعــات "تذا 83حضــوري فــي المــادة  تلــلا حكــم ا حكــام  فقــد قســمالم ــري  المشــرّهأمــا 

حضــر المــدعلا عليــه فــي أي جلســة أو أوده مــذكرة بدفاعــه اعتبــرت الخ ــومة حضــورية فــي حقــه ولــو 

( "تذا تخلّـــف المـــدعلا عليـــه وحـــده فـــي الجلســـة ا ولـــلا وكـــان تبلـــق 84لـــ "ي وفـــي المـــادة  تخلّـــف بعـــد ذ

رغم تخلف الخ م عن  غيابياً وحكم غيابي ويعتبر القانون الحكم فيها  يلشخ ه اعتبر الحكم حضورياً"

في حل المدعلا عليه مثً  تذا غاب عن  غيابياً حضور جميع الجلساتي فالقانون يعتبر الحكم ال ادر 

 .(1 الجلسة ا وللا وأعيد تبليغه تللا جلسة ثانية

 ثانياً: ا حكام الابتدائية والنهائية والقطعية الباتة:

ي ت ـدر مـن ي وهـي ا حكـام التـذلـ  علـلا ا حكام الابتدائية: يكون الحكم ابتدائياً تذا نمّ القـانون  (أ

 .(2 عن فيها بالاستئنا قبة الطمحكمة الدرجة ا وللا وت

ا حكام الانتهائية: وهي ا حكـام التـي لا تقبـة الطعـن عليهـا بالاسـتئنا  وهـي  ـادر عـن محكمـة  (ب

قـد قـرر عـدم اسـتئنافها كـالحكم ال ـادر عـن محكمـة ال ـلح فـي  المشـرّهالدرجة ا وللاي سـواء  ن 

مـن ( 1( فقـرة  39( دينار أردني وفل ما جـاء فـي المـادة  1000الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها  

                                                           
 .395، ص1995 ليل: د. أحمد، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، سنة  (1)
، مجلوووق القضووواو الأعلوووآ، 2011ظ8ظ11القاضوووي: بووووار نمووور، قاضوووي محكموووة بدايوووة، تعريوووف الحكوووض بتووواري   (2)

www.courts.gov.ps. 
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 قطعيـاً والتـي نّ ـت علـلا أن "يكـون حكمهـا قانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني 

 .(1 ز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً" تتجاو تذا كانت قيمة الدعوى لا

قطعياً في  أردني ( دينار250  قيمتها ا ردني اعتبر أن الحكم في الدعوى الذي لا يتجاوز المشرّه

( وهـذا يعنـي 28/2المعدأ لقانون محاكم ال لح في نـم المـادة   1988( لسنة 25القانون رقم  

 المشــــرّه وكــــذل  فعــــةا ردنــــي أطلــــل تعبيــــر الحكــــم القطعــــي علــــلا ا حكــــام الانتهائيــــة  المشــــرّهأن 

 .قطعياً اليلسطيني الذي أطلل عليه حكماً 

وأما الحكم القطعي: وهي ا حكام التي لا تقبة الطعن فيها بأي طريل من طرق الطعن العاديـة أو  ( 

 الطعـن فيهـا بطريـل الـنقض لتـي لا يجـوزغير العادية وهي أقوى ا نواهي مثة ا حكام الاستئنافية ا

ي وا حكــام ال ــادر مــن محكمــة الدرجــة ا ولــلا وكانــت تقبــة الطعــن فيهــا ة القــرارات المســتعجلةثــم

 .(2 ميعاد الطعن فيها انقضلابالاستئنا  ولكن 

: فهــو الحكــم الــذي ي ــدر أثنــاء ســير  أحكــام وقتيــةي تمهيديــةي تحضــيرية( أمــا الحكــم غيــر القطعــي (د

ولا يي ة في نزاه ماي ولكنه يتعلل بتن يم تجراءات سير الخ ومةي كتأجية الدعوى أو الخ ومة 

ضم دعوى  خرى أو يتعلل بإجراء من تجراءات الإثبات لتهيئة الي ة فـي النـزاهي كانتخـاب خبيـر 

ي فـإن قـانون أ ـوأ (3 أو يتعلل بطلب وقتـي كتعيـين قـيم تلـلا حـين الي ـة فـي النـزاه بشـأن الملكيـة

مــات المدنيــة اليلســطيني أطلــل عليــه قــراراً ولــيس حكمــاًي حيــه تن الحكــم وفــل قــانون أ ــوأ المحاك

 المحاكمات المدنية اليلسطيني هو اليا ة في الخ ومةي أما قبة ذل  فإنه قرار.

                                                           
( لسونة 2تعوديل علوآ قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة والتجاريوة رقوض ) 2005( لسونة 5قوض )( من قوانون ر1المادة ) (1)

لتصوبح علوآ  2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقض )39تعدل المادة ) (1مادة ) 2001

 النحو التالي: "تختص محكمة الصلح بالنظر في الآتي:

 ا عورة رلاف دينار أردني أو ما يعادل وا بالعملوة المتداولوة قانونواً ويكوون حكم وا قطعيواً الدعاوي التي لا تتجاو  قيمت .1

في الدعاوي المتعلقة بمبللأ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعآ ب  لا تتجاو  ألف دينار أردني أو ما يعادل ا في 

 العملة المتداولة قانوناً.
 .16، ص2رح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، جالتكروري: د. عومان، الكافي في ش( 2)
 .31القضاة: د. مفلح عواد، أصول التنظيض القضاري، مرج  سابق، ص (3)
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 ضاري وأركانهلمطلب الثاني: شروط صحة الحكم القا

شـروط  ـحة الحكـم القضـائي حتـلا لا بعد الحديه عن أنـواه الحكـم القضـائي فكـان لزامـاً الحـديه عـن 

يترتب عليه البط ن. وعليه سنبحه في شروط  حة الحكـم القضـائي فـي فـره أوأي وأمـا اليـره الثـاني 

 لبحه أركان الحكم القضائي.

 الفرع الأول: شروط صحة الحكم القضاري

يــة لهــا جحهــا تكــون أحكامــاً منعدمــة لا تن ا حكــام القضــائية التــي لا يتــوافر فيهــا ركــن مــن أركــان وجود

ذا  جـاز لــه أن يــدفع بالانعــدام  القضــاءم حكــ علـلا   ــاحب الم ــلحة احــتويمكـن عــدم الاعتــداد بهـاي وا 

ـــ : تذا  ـــديم هـــذا الحكـــم المعـــدوم فـــي هـــذه  ةقامـــت خ ـــومومثـــاأ ذل ـــم تق ـــين خ ـــمه وت ـــدة بينـــه وب جدي

الم لحة فـي التمسـ  بالانعـدام أن يـدفع بهي في مثة هذه الحالة يستطيع  احب ل حتجا   ةالخ وم

 ةبانعــدام الحكــمي أمــا تذا لــم توجــد مناســبة للتمســ  بالانعــدامي فل ــاحب الم ــلحة أن يرفــع دعــوى مبتــدأ 

يــر انعــدام هــذا الحكــم لتخلــف ركــن مــن ر أمــام ذات المحكمــة التــي أ ــدرت الحكــم ويطلــب فيهــا مجــرد تق

وذل  لتقريـر الانعـدامي أمـا القـانون اليلسـطيني فـ   ةمبتدأ القانون الم ري أجاز بإقامة دعوى ي (1 أركانه

 اليلسطيني ينم عليها. المشرّهيوجد مثة هذه الدعوىي ويا حبذا لو أن 

يكــون لهــا وجــود تتــوافر فيهــا شـروط  ــحتها ومثــة هــذه ا حكــام لا هــي ا حكــام التــي وا حكـام الباطلــة 

مــة مولــدة لكافــة آثارهــا تلــلا أن بط نهــا تلا أنهـا ت ــة قائقـانوني ووجــود فعلــي أو واقعــيي وبالتــالي ورغــم 

الطعن فيها بطريقة الطعن الم ئم لهاي فإذا  رير هذا البط ن بطريقة وحيدة وهيرر بط نهاي ويتم تقيتق

اآثــار  حكــم بــالبط ن ارتــدت آثــار هــذا الحكــم بــالبط ن تلــلا تــاريخ  ــدور الحكــم الباطــة فتــزوأ هــذه

 الباطة.لحكم بزواأ م درها وهو ا

                                                           
 .447عمر: د. نبيل إسماعيل، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرج  سابق، ص (1)
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أن تكـون  وثانيـاً  أن تكـون الإجـراءات السـابقة علـلا ت ـداره  ـحيحة أولاً يشترط ل حة الحكم القضائي 

وعليـــه   ـــحيحة تكـــون الإجـــراءات التاليـــة لإ ـــداره أن وثالثـــاً   ـــحيحة ها ـــرة لإ ـــدار معالإجـــراءات ال

 .سنتناولها بالتحلية

 يحةأولًا: أن تكون الإجراءات السابقة على إصداره صح

 ومثاأ عللا الإجراءات السابقة عللا ت داره

وأن يكـون التبليـق  ـحيحاً موافقـاً  ةتبليق لائحة الدعوى تللا المدعلا عليه قبة البدء بـإجراءات الخ ـوم

( بتـاريخ 5/2005نقـض مـدني رقـم   في قـرار لمحكمـة الـنقض اليلسـطينيةلح وأ والقانون حيه جاء 

المطلــوب تبليغــه والتــردد علــلا ســكنه بواســطة  والســؤاأ عــنالجهــد  تبلــق القــرار بعــد بــذأ  23/3/2005

 .(1 (قع  حيحاً ولا يغير من ا مر شيئاً رفضها التوقيعبعد تعذر تبليغه بالذات يزوجته الساكنة معه 

أما تذا كان الإجراء السابل عللا ت دار الحكم غير  حيح فإنه يترتب البط ن وعلـلا ذلـ  فقـد قـررت 

ورقـة   29/5/2004بتـاريخ ( 66/2004( نقض مدني  86محكمة النقض اليلسطينية في قرار رقم  

التبليـق التبليق التي خلت من اسم المحضر الذي قام بالتبليق ومن توقيعه ومن بيان  ـية مـن سـلم تليـه 

 .(2 (ومن بيان يوم التبليق وساعة ح وله يجعة من التبليق المذكور باطً  ولا يرتب آثاراً 

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة التجاريــة اليلســطيني "يجــب أن 9نــم المــادة  أي جــاء مخاليــاً 

 تشتمة ورقة التبليق عللا البيانات اآتية:

 اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب. .1

 ه تن وجد.سم طالب التبليق وعنوانه و يته ومن يمثلا .2

 اسم المراد تبليغه وعنوانه و يته. .3

 موضوه التبليق. .4

                                                           
 .105، ص2غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية، مرج  سابق، ج (1)
 .98، ص2غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية، مرج  سابق، ج (2)
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 يوم التبليق وتاريخه وساعة ح وله. .5

 اسم من يقوم بالتبليق وتوقيعه. .6

 اسم و ية من سلم تليه التبليق وتوقيعه عللا النسخة المعادة تللا المحكمة". .7

اكمـــات ( مـــن قـــانون أ ـــوأ المح5قـــانون المرافعـــات الم ـــري. والمـــادة  ( مـــن 9يقابلهـــا نـــم المـــادة  

ــــيي ــــة ا ردن ــــة والتجاري ــــي واليلســــطيني بهــــذا  المدني ــــانون الم ــــري وا ردن ــــارن للق ــــل اليقــــه المق ــــد اتي وق

 الخ وم.

 ثانياً: أن تكون الإجراءات المعاصرة لإصدار الحكم صحيحة

 وأما عن الإجراءات المعا رة لإ دار الحكم:

المرافعــة هــو المشــتر  فــي المداولــة وســنتطرق لــه بالتي ــية فــي  عومثالهــا: أن يكــون القاضــي الــذي ســم

 من هذا المبحه أو أن تكون المداولة سرية.  الثالهالمطلب 

  صحيحة ن الإجراءات التالية لإصدار الحكموأما عثالثاً: 

علـــلا البيانـــات المطلوبـــة فـــي المـــادة ميعـــاد المحـــددي اشـــتماأ الحكـــم تعـــداد نســـخة الحكـــم ا  ـــلية فـــي ال

"يجــب أن يشــتمة الحكــم علــلا اســم  اليلســطيني ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة174 

المحكمــة التــي أ ــدرته ورقــم الــدعوى وتــاريخ ت ــدار الحكــم وأســماء القضــاة الــذين اشــتركوا فــي ت ــداره 

وحضــروا النطــل بــه وأســـماء الخ ــوم بالكامــة وحضــورهم أو غيـــابهم وأن يشــتمة علــلا عــرض مجمـــة 

ودفـــاعهم الجـــوهري مـــع بيـــان  لوقـــائع الـــدعوى وخ  ـــة مـــوجزة لطلبـــات الخ ـــوم ومســـتنداتهم ودفـــوعهم

 .أسباب الحكم ومنطوقه"
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 الفرع الثاني: أركان الحكم القضاري

ســابقاً بــأن الحكــم القضــائي الســليم: هــو الحكــم ال ــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيً   ــحيحاًي  تحــدثنا

ومخت ـــة فـــي خ ـــومه رفعـــت تليهـــا وفـــل قواعـــد قـــانون ا  ـــوأ المدنيـــة ســـواء كـــان  ـــادراً بموضـــوه 

 تيرعة عنه.أو شل منه أو مسألة م ةالخ وم

أي ركـن  تخلـفأن تتـوافر فيـه أركـان عامـة بحيـه تذا  يلزموالحكم القضائي حتلا ي در بالشكة السليم 

ومـن هـذه ام مـن هـذه الرسـالة بالتي ـية فـي بـاب الانعـد فيه بحهسنمنها يؤدي تللا انعدام الحكم والذي 

 ا ركان:

شخم زالـت عنـه ولايـة  له ولاية ت دارهي فالحكم الذي ي در منأولًا: أن ي در هذا الحكم من قاض  

 .اً مادي عم ً  يعتبرالقضاء 

القـرارات علـلا  تعتبـرالمدنيـة لهـذا لا ن ي در فـي خ ـومة بـالمعنلا المحـدد فـي قـانون ا  ـوأ ثانياً: أ

 أحكاماً  نها لا ت در في خ ومه. الطلبات  الاستدعاءات(

جيـــة ضـــائية كقـــرار تأاأ الولائيـــة أو أعمـــاأ الإدارة القلـــذل  لا تعتبـــر ا عمـــثالثـــاً: أن يي ـــة فـــي نـــزاه: 

 مرافعة أحكاماً قضائية.ة باب الالدعوى أو قي

لا يعــر  فكــرة الحكــم القضــائي  اليلســطيني فقــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــةرابعــاً: أن يكــون مكتوبــاً: 

 مســودة( عنــدما ورد عبــارة فــإذا كانــت 169الشــيوي وأكــد علــلا ذلــ  العديــد مــن الن ــوم وهــي المــواد  

تــوده مســودة الحكــم فــي ملــف الــدعوى وكــذل  المــادة ( 172والمــادة   المداولــةمــن هيئــة  ةالحكــم موقعــ

بعد تتمام  منه  ور تلا( "للخ وم الحل في الإط ه عللا  ورة عن منطوق الحكم ولا تعطي 173 

 تللا انعدام الحكم.ركان يؤدي ا لف أي ركن من هذه خوت نسخته ا  لية"
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 المطلب الثالث: أسباب بطلان الحكم القضاري

مــا هــو من ــوم عليــه بــنم  ــريحي تلــلا بطــ ن الحكــم القضــائيي فمنهــا تتعــدد ا ســباب التــي تــؤدي 

( مـن قـانون أ ـوأ 24اً وفـل مـا ورد فـي نـمّ المـادة  بب ضـرر سـيومنهـا مـا يشـوبه عيـب فـي الإجـراء 

بــاطً  ينــأى فــإن كــان  ير مقــرراً أو منشــئاً للحــلا  ــة أن الحكــم يجــب أن ي ــد يالمحاكمــات ا ردنــي

فـإن لـم يرفـع المحكـوم  ر بط نـه ويكـون ذلـ  بطريـل الطعـن فيـهيـتقر ب تلغـاؤهعن هذه الغايـة ممـا يوجـب 

الحـــلي  حـــاز الحكـــم قــوة ا مـــر المقضـــي وأ ـــبح عنوانـــاً للحقيقــة رغـــم  ـــدوره ضـــدضــده هـــذا الطعـــني 

ن كـان هـذأي  هر  حيحاً منذ  دو فينقلب بذل    ا ي ـدق علـلا الحكـم الباطـةي فـ  يمتـدمحققاً للحلي وا 

. وقـد يترتـب الـبط ن بموجـب نـم فـي القـانون كمـا هـو الحـاأ فـي (1 هذا الت حيح تللا الحكم المعدوم

فــإن لــم  مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني( 175( و 171( و 167المــواد  

بـــاطً  تلا تذا شـــابه عيـــب جـــوهري يترتـــب عليـــه ضـــرر  فـــإن الإجـــراء لا يكـــون  مثـــة هـــذا الـــنم يوجـــد

بالخ م وهو ضرر واجب الإثبات من مدعي الضرر وقد يرد عن طريل كلمات بالنهي مثة  لا يجوز 

 وهنا لابد من دراسة أسـباب بطـ ني ضرر لا بط ن بدون  ا ردني أخذ بن رية المشرّهن حيه ت ...(.

ث ثــة فــروهي ا وأ للإجــراءات الســابقة علــلا الحكــمي واليــره فــي  والعمــة علــلا تحليلهــا م القضــائيالحكــ

 الثاني المداولة في الحكمي واليره الثاله النطل بالحكم.
 

 الفرع الأول: الإجراءات السابقة على الحكم

علــلا  ــدور الحكــمي والــذي يمتــد  ةوهنــا قــد يشــوب الحكــم الــبط ن مــن خــ أ تجــراءات التقاضــي الســابق

عللا هذه الإجراءاتي تذ يكون هذا البط ن قد أثرّ فـي  لا الحكم تذا استند القاضي في حكمهالبط ن تل

ة نـي علـلا لائحـة الـدعوى وبـأن الخ ـومالحكـم بالحكم تـأثيراً جوهريـاً لـم ي ـححي ومثـاأ ذلـ  أن يكـون 

مـن  عقـد تلانت ة لان الخ ـومحيـه ت يللا المـدعلا عليـهبأن لائحة الدعوى لم تبلق تبين لاحقاً تعقدة و من
                                                           

 .  434طلبة: د. أنور، بطلان الأحكام وانعدام ا، مرج  سابق، ص( 1)
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مـن قـانون أ ـوأ  (2( فقـرة  55لائحة دعوى تلـلا المـدعلا عليـه وفـل مـا جـاء فـي المـادة   تبليقتاريخ 

عقدة من تـاريخ تبليـق نم ة"تعتبر الخ وم والتي ن ت عللا أن المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني

لائحة الدعوى للمدعلا عليه" فإن بط ن هـذا الإجـراء والمتعلـل تبليـق لائحـة الـدعوى تلـلا المـدعلا عليـه 

 أثره تللا الحكم في بح باطً .يمتد 

( نقـــــــض مـــــــدني بتـــــــاريخ 117/2005فقـــــــد قـــــــررت محكمـــــــة الـــــــنقض اليلســـــــطينية فـــــــي قرارهـــــــا رقـــــــم  

ينقطـع   ئحةي كما أنه بوفاة أحد الخ ومتاريخ تبليق ال ن انعقاد الخ ومة يبدأ من ت 04/04/2006

وبطـ ن  يـد التـي كانـت جاريـة فـي حـل الخ ـومالسير في الدعوى ويترتب عللا ذل  وقف جميع المواع

 نيالاستئنا  وبإ ـدارها الحكـم الطعـ جميع الإجراءات التي تح ة أثناء الانقطاهي ولما كانت محكمة

حكــم كــان مو ــداً بح البــاب أمامهــا ميتوحــاً بــة أن بــاب ت ــدار القــد تعجلــت فــي ت ــداره قبــة أن ي ــ

نحـت منحـاً لا يسـتقيم الحالـة هـذه تكـون قـد و  الخ ومة بين طرفي الـدعوىي فإنهـا نعقدأمامها حالما لم ت

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات 131و 130و 55/2وحكــم القــانون مخاليــة  ــريح ن ــوم المــواد  

متجــاوزة تجــراءات انعقـاد وترتيــب الخ ــومة ا مــر الــذي يغــدو  2001( لســنة 2المدنيـة والتجاريــة رقــم  

 .(1  مستوجباً النقض حرياً بالإلغاء(معتً  معه الحكم الطعين 

بهـذا الحضـور وهـو مـا يكيـي ل ـحة الحكـمي تذ يكـون  ةحضر المدعلا عليهي انعقـدت الخ ـوم وأما تذا

الحضــور وبالتــالي لا يكــون الــبط ن قــد أثــر فيــه وهنــا تكــون قــد تحققــت الغايــة مــن قــد اســتند تلــلا هــذا 

عـــدم الإغـــراق فـــي فـــي العديـــد مـــن قراراتهـــا ب ةالإجـــراء وهـــذا مـــا تو ـــلت تليـــه محكمـــة الـــنقض اليلســـطيني

لـيس تسـليل الإجـراء الباطـة لت أن تسلل الإجـراء ال ـحيح علـلا الباطـة لي ـلحه و شكليات والتي فضال

 ح ليبطله ويشة آثاره.ي حعللا ال
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 الفرع الثاني: المداولة في الحكم

والتأ ية والتحليـة الـذي يقـوم بـه  والاستنتا يق د بالمداولة التيكير والتدبير وعمليات المنطل والقياس 

القاضـــي تزاء وقـــائع النـــزاه المطروحـــة عليـــه بواســـطة الخ ـــوم ومـــا يقبـــة الانطبـــاق عليهـــا مـــن القواعـــد 

 القانونية.

( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات 165وتـنم المـادة  هذه العملية يقوم بها القضاة عنـد عمليـة القضـاءي 

( "للمحكمـــة النطـــل بـــالحكم فـــور اختتـــام المحاكمـــة أو فـــي جلســـة 2المدنيـــة والتجاريـــة اليلســـطيني فقـــرة  

( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني "تكـون المداولـة 167وتنم المادة  "ي تالية

لا كان الحكم باطً ".ن افي ا حكام سرية بين القضاة الذي  ستمعوا تللا المرافعة الختامية وا 

( "تكــون 1968( لســنة  13( مــن قــانون المرافعــات الم ــري رقــم  166يقابلهــا فــي ذلــ  نــم المــادة  

 المداولة في ا حكام سراً بين القضاة مجتمعين".

( 1988( لســنة  24مــن قــانون ا  ــوأ المدنيــة ا ردنــي رقــم   (1فقــرة   (159ويقابلهــا نــم المــادة  

غيـر القضـاة الـذين ا حكام السـرية بـين القضـاة مجتمعـين ولا يجـوز أن يشـتر  فيهـا  المداولة في "تكون 

 سمعوا المرافعة".

( من ا  وأ المدنية اليلسطيني يتبين أنه وبعد أن تختتم 167( و 165وبالرجوه تللا نم المادتين  

 ـدر حكمـه فـوراً بعـد جـاز لـه أن ي واحـد حاكمة ت در المحكمة حكمها فإذا كانت مكونـة مـن قـاضالم

أو رفع الجلسة مؤقتاً بالحكم أو تأجية الجلسة للنطل بالحكم فـي جلسـة أخـرىي وأمـا  تقياأ باب المرافعة

يتها ب ــــتذا كانــــت أكثــــر مــــن قاضــــي كمــــا هــــو الحــــاأ فــــي محــــاكم الاســــتئنا  حاليــــاً ومحــــاكم البدايــــة 

الاتيــاق  2014( لسـنة 15القـرار بالقــانون رقـم   وجـببمومحـاكم البدايــة سـابقاً قبـة التعــدية  الاسـتئنافية

علــلا منطــوق الحكــم وأســبابهي لــذل  فــإنهم يتــداولون فــي القضــية وقــد تــتم المداولــة أثنــاء انعقــاد الجلســة 

أعضاء المحكمة همسـاً فيمـا بيـنهم وي ـدرون الحكـم أو ترفـع الجلسـة مؤقتـاً ليخلـو القضـاة تلـلا فيتشاور 
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أنيسهم ثم ي در الحكم في الجلسة ذاتهاي وقد تؤجة المداولة وينطل بالحكم في جلسـة أخـرى تذا أقـرت 

نطل بالحكمي المحكمة أن التيكير في الحكم يحتا  لبعض الوقت وعندئذ تتم المداولة في أي يوم قبة ال

مـــن بيــان أنـــه  ــدر بعـــد المداولــةي فا  ـــة فـــي  هه خلــو بـــولا يعي يوالعبــرة ب ـــدور الحكــم بعـــد المداولــة

هــو عنــوان تجــراء الإجــراءات أنهــا روعيــت  ــحيحة وتوقيــع الهيئــة علــلا مســودة الحكــم الــذي أ ــدرته 

لهيئـة التـي أ ـدرته لا المداولةي وعللا من يدعي خ   ذلـ  تقامـة الـدلية والعبـرة بسـ مة الحكـم هـي با

بالهيئة التي نطقت بهي فإذا شار  في هيئة النطل بالحكم قاض  قام به سبب مـن أسـباب الـرد فـإن ذلـ  

 لا يشكة سبباً للطعن في الحكم ما دام معداً من هيئة لا مطعن عليها.

عضـــاء هيئــــة ولا تجـــوز المداولـــة بالمراســـلة أو الات ــــاأ الهـــاتيي أو الانترنـــتي بـــة يتعــــين أن يجتمـــع أ 

المحكمــة فــي مكــان واحــد ويتــداولون فــي مواجهــة بعضــهم وبحضــورهم جميعــاً ويناقشــون ا دلــة الواقعيــة 

 .(1 نداتتسمه و و وا سانيد القانونية بعد أن يحيطوا بالدعوى وما قدم فيها من دفاه ودف

بخ ــوم ( قــد ألغــلا العمــة بالهيئــات 15/2014جــدر الإشــارة تلــلا أن القــرار بقــانون الجديــد رقــم  وت

 .محكمة البداية باستثناء تذا كانت المحكمة ب يتها الاستئنافية

 هلا يجـــوز حضـــور الكاتـــب جلســـة المداولـــةي وت ـــدر ا حكـــام با غلبيـــة المطلقـــةي فـــإذا لـــم تتـــوافر هـــذو 

 الرأيين. ا غلبية وكان يوجد أكثر من رأيين تعين عللا اليريل ا قة عدداً أن ينضم تللا أحد 

فـــي  هيئـــةومثــاأ ذلـــ   مـــرة أخـــرىي وكــذل  ا مـــر بالنســـبة  حــده القضـــاةي وبعـــد ذلـــ  تؤخــذ ا  ـــوات

ة ســتئنافية مشــكّلة مــن رئــيس الهيئــة وعضــويني وعنــد المداولــة كــان لــدينا ث ثــالا ب ــيتهامحكمـة البدايــة 

اد أخـذ ا  ـوات مـرة عـ حـده أن ينضـم تلـلا أحـد الـرأيين ويرض عللا العضـو اآراء مختلية في هذا الي

 ثانية لتكوين ا غلبية.
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ا غلبيةي أما ا قليـة ولا يعر  القانون الم ري ن رية الرأي المخالف الذي بمقتضاه أن ي در الحكم ب

في مذكرة يرد عليها بقية ا عضاءي ولا يطّلـع عليهـا  االمخالف لرأي ا غلبية فهي تدون رأيه ذات الرأي

دون ا سـباب  في منطوقها غلبية سواء  حكمالخ وم وتحيم بملف القضيةي والرأي المخالف يعارض 

يني فيوجد رأي مخالفي ي بخ   القانون اليلسط(1 أو في هذه ا خيرة دون المنطوق أو في الاثنين معاً 

في نم  في حاأ  دور حكم با غلبية وليس بالإجماه ويبرز ذل  خالفويستدأ عللا وجود الرأي الم

( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة اليلســـطيني التـــي ن ـــت علـــلا "ت ـــدر 68المـــادة  

ا حكام بإجمـاه اآراء أو با غلبيـةي فـإذا لـم تتـوافر ا غلبيـة وتشـعبت اآراء  كثـر مـن رأيـين وجـب أن 

ة عدداً أو الذي يضمن أحده القضاة  حد الرأيين ال ادرين من اليريل ا كثر عدداً ينضم اليريل ا ق

أن ينسـب الحكـم لكامـة هيئـة المحكمـة سـواء وجـد رأي  فلـو أراد المشـره "وذل  بعـد أخـذ اآراء مـرة ثانيـة

مخالف أم لا لنم عللا ذل   راحة ولمـا أجـاز وجـود رأي مخـالف أ ـً ي فوجـود الـرأي المخـالف هـو 

  ضمان الجدية لدى القضاة في المداولة وضمان احترام رأي القاضي ولو كان مخالياً لحغلبية.

الختامية وفل ما جاء في نم ويجب أن تح ة المداولة بين جميع القضاة الذي استمعوا تللا المرافعة 

والتـي ن ـت علـلا أن "تكـون  المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني المحاكمـات أ وأقانون من  (167المادة  

لا كان الحكم باطً ".  المداولة في ا حكام سرية بين القضاة الذي استمعوا تللا المرافعة الختامية وا 

تهـــد  تلـــلا المشـــاورة والمناقشـــة لجوانـــب القضـــية المطروحـــة ومعطياتهـــا حتـــلا يـــتم تكـــوين  ن المداولـــة 

 ــري "لا يجــوز أن ( قــانون مرافعــات م167نــم المــادة    ــورة واضــحة عــن جميــع عنا ــرها يقابلهــا

لا كان الحكم باطً ".  يشتر  في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وا 
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يبنلا عللا هذا أن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة  ي سبب كالنقـة أو الإحالـة تلـلا المعـاش أو 

 .(1 أمام المحكمة بهيئتها الجديدة المرافعةغير ذل  من ا سباب يوجب فتح باب المرافعة وا عادة 

ويوجــب القــانون أن يشــتر  فــي المداولــة القضــاة الــذين اســتمعوا تلــلا المرافعــة الختاميــةي فــ  يجــوز أن 

( 170يشتر  فيها قاض  لـم يسـتمع تلـلا المرافعـة لـذل  تذا تبـدلت هيئـة المحكمـة فإنـه يلـزم وفـل المـادة  

لقضـــية للحكـــم : "تذا حجـــزت ا2001( لســـنة 2مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة رقـــم  

ت در حكمهـا" لـذل   مسماه المرافعات الختامية للخ وم ثهيئة المحكمةي تقوم الهيئة الجديدة بوتبدلت 

 ع المرافعة من القضاة.تلا من سم الحكم لا يجوز أن ي در

وعليـه فقــد جـرى قضــاء محكمـة الــنقض اليلسـطيني علــلا تقريـر بطــ ن الحكـم المطعــون فيـه ن ــراً لتبــدأ 

كمة بعد حجز القضية للحكم وا  دار الهيئة الجديدة حكمها دون استماه المرافعات الختامية الهيئة الحا

 من جديدي ولو كان من تبدأ في الهيئة قاض واحد.

"ت ـدار الهيئـة  06/04/2005( بتـاريخ 282( رقـم  27/2005وقد جاء في قرار نقـض مـدني رقـم  

شـكة مخاليـة  ـريحة الطـرفين الختاميـةي يافعـات الجديدة حكمها المطعون فيه بـدون أن تقـوم بسـماه مر 

 .(2 "2001( لسنة 2( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية رقم  170لنم المادة  

( "لا يجـــوز أن يشـــتر  فـــي 167نـــمّ علـــلا الـــبط ن  ـــراحة فـــي المـــادة  أمـــا فـــي القـــانون الم ـــري 

لا كان الحكـم بـاطً "  فإنـه تذا اشـتر  فـي المداولـة شـخم المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وا 

ذا والبط ن هنا من الن ام ا يمن غير القضاة الذي سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطة الحكم لعام وا 

فـي ثبوتـاً لقيـام المخاليـة التـي تبطـة الحكـم وقـد جـاء  يد ذل  فإن هذا يكيـيمحضر الجلسة ما ييتضمن 

"وجــوب  ــدور أحكــام محكمــة الاســتئنا  مــن ث ثــة  1979( لســنة 1111رقــم   قــرار نقــض م ــري 
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أثرهــا بطــ ن الحكــمي ا  ــة هــو  المداولــة دون غيــرهمي مخاليــة ذلــ  مستشــارين ســمعوا المرافعــة وتمــت

 ."من يدعيهالجلسة وعبء تثبات العكس عللا  رلإجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضا حة 

لـم  المشـرّهفـإن  المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني أ ـوأ( من قـانون 170ة  وبالعودة تللا الماد

يقــرر الــبط ن فــي حالــة مخاليــة هــذا الــنمي لــذل  فــإن بطــ ن أو عــدم بطــ ن الحكــم فــي هــذه الحالــة 

( مـــن 23/1ي عمـــً  بالمـــادة  أم لا ة مـــن ســـماه المرافعـــات الختاميـــةيتوقـــف علـــلا مـــا تذا تحققـــت الغايـــ

الموقـف النهـائي القانوني ولا خ   في أن الغاية من المرافعة الختامية هي تط ه هيئة المحكمة عللا 

لكــة خ ــم مــن الوقــائع والمداولــة والــدفوه وأوجــه الــدفاه والطلبــات الختاميــة التــي يعرضــها فــي مرافعتــه 

 .(1 حتلا تكون عللا علم تام بمجريات الدعوى ومركز الخ وم فيها حين ت دار الحكم
 

 الفرع الثالث: النطق بالحكم

تـلا انتهـلا الخ ـوم فـي جلسـة علنيـة مباشـرة وم  ـوت عـاأ  كامً  ب تن النطل بالحكم هو قراءة منطوقه

ي وللمحكمـــة أن تعلـــن اختتـــام فيهـــاهم وتقـــديم مرافعـــاتهم أ ـــبحت الـــدعوى جـــاهزة للحكـــم بيّنـــاتمـــن تقـــديم 

لا فيي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض.  المحكمة وتنطل بالحكم في نيس الجلسة وا 

( لســــنة 2ريــــة اليلســــطيني رقــــم  ( مــــن قــــانون أ ــــوأ المحاكمــــات المدنيــــة والتجا171ن ــــت المــــادة  

مـع أسـبابهي ويكـون النطـل بـالحكم  ه( "ينطل القاضي بـالحكم بـت وة منطوقـةي أو بـت وة منطوقـ2001 

لا كان الحكم باطً ".  في جلسة علنية وا 

( وهنــا 171اليلســطيني قــد قــرر الــبط ن للحكــم تذا تخليــت الشــروط الــواردة فــي المــادة   المشــرّهتذاً فـإن 

  راحةً.نم عليه 

( مــن ا  ــوأ المدنيــة اليلســطيني علــلا أن "للمحكمــة النطــل بــالحكم 2( فقــرة  165فقــد ن ــت المــادة  

انون ا  ـــوأ المدنيـــة ( مـــن قـــ185ة". يقابلهـــا نـــم المـــادة  فـــور اختتـــام المحاكمـــة أو فـــي جلســـة تاليـــ

                                                           
 .38-37، ص2التكروري: د. عومان، الكافي في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ج (1)
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يوجـــب علـــلا  ا ردنـــي ييهـــم مـــن هـــذا الـــنم أن النطـــل بـــالحكم أمـــر جـــوازي بعـــد اختتـــام المحاكمـــة ولا

المحكمة أن ت در الحكم في ذات الجلسة فلها أن تؤجلها تللا جلسة أخرى أكثر من مرة تذا رأت مزيداً 

كمـــا يجـــوز التأجيـــة يجـــوز مـــن التـــدقيل والدراســـة لملـــف القضـــية حتـــلا لـــو لـــم يـــتم ذكـــر ســـبب التأجيـــة و 

فلا دفاعــه بتقــديم تعجيــة النطـل بــه تذا أوجـد ســبب يبـرر ذلــ ي علـلا أن يكــون كـة خ ــم اسـتو للمحكمـة 

 .(1 مذكرته الم ر  له بتقديمها

وهـذا  جـوازي اليلسـطيني وا ردنـي بـأن النطـل بـالحكم بعـد اختتـام المحاكمـة هـو أمـر  انالمشرّعاتيل  تذا

يعني أنه لم يرتب البط ن عللا ذل  ولا يجوز الادعاء بوجود ضرر تذا تم تأجية الجلسة فقـد جـاء فـي 

( عــن قــانون 24"يبنــلا علــلا حكــم المــادة   1994( ســنة 658/93قــرار محكمــة التمييــز ا ردنيــة رقــم  

لقانون عللا بط نه أ وأ المحاكمات المدنية التي تنم عللا أن الإجراء لا يكون باطً  تلا تذا نم ا

أو تذا شابه عيب جـوهري ترتـب عليـه ضـرر للخ ـم أن تـأخير المحكمـة الي ـة فـي الـدعوى لـيس مـن 

 .(2 ينم القانون عللا بط ن هذا الإجراءشأنه أن يرتب أي ضرر للخ م ولم 

ة "يجـوز للمحكمـة عقـب انتهـاء المرافعـ ( مـن قـانون المرافعـات171الم ري في المادة   المشرّهوكذل  

 المشـرّهنـرى أن  أن تنطل بالحكم بالجلسـةي ويجـوز لهـا تأجيـة ت ـداره تلـلا جلسـة أخـرى قريبـة تحـددها"

أو فــي  علنيــةوفــي جلســة  اختتــام المحاكمــةبــالحكم فــور  نطــلت أن للمحكمــة أنعلــلا  نــمّ  قــد الم ــري 

قـانون ( مـن 172ي وفل مـا جـاء بالمـادة  في محضر الجلسة التأجية سببوذل  مع ذكر جلسة لاحقة 

المرافعات الم ريي تذ جاء فيهـا "تذا اقتضـت الحـاأ تأجيـة ت ـدار الحكـم مـرة ثانيـة  ـرّحت المحكمـة 

فـي بذل  في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطل به وبيان أسباب التأجيـة فـي ورقـة الجلسـة و 

 .المحضري ولا يجوز لها تأجية ت دار الحكم بعد تذ تلا مرة واحدة"
                                                           

. 107-106، ص1986، منوأة المعوارف، الإسوكندرية، 5كام في قانون المرافعات، طأبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأح( 1)

 .45، ص2وينظر: التكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون المحاكمات المدنية والتجارية، ج
العلميوة الدوليوة،  لاد: محمد، الاجت اد القضاري لمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في الموواد المدنيوة والتجاريوة، الودار ( 2)

 .629، ص2001، الإصدار الأول، 1ط
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( أ ــوأ مدنيــة فلسـطيني النطــل بــالحكم فـي جلســة علنيــة فـي جميــع ا حــواأ 171ل المـادة  ويجـب وفــ

لا كان الحكـم بـاطً  و   ينطـل القاضـي بـالحكم بـت وة منطوقـهحتلا لو ن رت الدعوى في جلسة سريةي وا 

لمرافـل مع أسبابه وهذا البط ن من الن ام العامي  نه يتعلل بذات الو يية القضـائية  ت وة منطوقهأو ب

ن الحكـم قـد  ـدر فـي القضاءي وما تقتضيه لحسن أدائهـاي وا  ـة أن تعتبـر الإجـراءات قـد روعيـت وأ

لـــم يـــذكر ذلــ  فـــي مســـودتهي فخلـــو الحكـــم مـــن أنــه  ـــدر فـــي جلســـة علنيـــة لا يعنـــي  جلســة علنيـــة ولـــو

 بالضرورة أنه  در في غير ع نية.

وهـي تـدعيم الثقـة  المشـرّهوعلنية النطل بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقيقاً للغاية التي توخاهـا 

علـــلا محكمـــة الطعـــن أن تتعـــرض لـــذل  ولـــو مـــن تلقـــاء  يتعـــيّنفـــي القضـــاء والاطمئنـــان تليـــه ومـــن ثـــم 

علــلا أن مــا تــم قانونيــة قاطعــة  ة. ويتعلــل حــل الخ ــوم بمــا ينطــل بــه فــي الجلســةي وتقــوم قرينــ(1 ذاتهــا

ذا اختلـف المنطـوق النطل به هـو مـا تضـمنته مسـودة الحكـم التـي وقّـع عليهـا القضـاة الـذين  أ ـدروهي وا 

الذي تلي في الجلسة عمّا تضمنته المسودة كانت العبـرة بـالمنطوق الـذي تلـي فـي الجلسـةي ويجـب علـلا 

ولـه ر أمـام محكمـة الطعـني مس  بوجود هذا الاخت   أن يسل  فـي تثباتـه طريـل الطعـن بـالتزويتمن ي

تثبـات ذلـ  بكافـة طــرق الإثبـاتي وفيمـا يتعلـل ب ــدور الحكـم عـن محكمـة الــنقض فيمـا تذا كـان ي ــدر 

أن محكمـة الـنقض هـي محكمـة الحكم لـدى الطعـن فـي الـنقض ذلـ  بـفي جلسـة علنيـة فـإن عـدم النطـل 

أ المحاكمـات المدنيـة ( مـن قـانون أ ـو 233بـالرجوه تلـلا نـم المـادة  قانون وليست محكمة موضـوه 

والتجارية اليلسطيني في اليترة ا وللا  تن ـر محكمـة الـنقض فـي الطعـن تـدقيقاً( ممـا يعنـي عـدم النطـل 

 بالحكم في جلسة علنية.

 

 

                                                           
 .801، ص3مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، ج( 1)
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 المبحث الخامس

 التمسك بالبطلان وتصحيحه وآثار البطلان

تلـلا أن يحكـم  آثـارهقائمـاً منتجـاً لكـة  المعيـبا  ة أن البط ن لا يقع بقوة القانوني بـة يبقـلا الإجـراء 

ذا كـان الـبط ن يتعلـل ببط نهي وحيه ت ن البط ن يرتب آثاراً عديدةي تؤثر فـي الـدعوى والخ ـومةي وا 

أي خ ــم لــه بــه ي وكمــا يجــوز أن يتمســ  ذاتهــابالن ــام العــام يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء 

وحتـــلا يـــتم الحكـــم بـــالبط ن يجـــب أن يتمســـ  بـــه الخ ـــم الـــذي شـــره  يم ـــلحة فـــي التمســـ  بـــالبط ن

لم ــلحته ولــم يتســبب فيــه أو يتنــازأ عنــه وفــي الوقــت الــذي حــدده القــانون وأنــه يوجــد وســائة للحــد مــن 

حــالات الحكــم بــالبط ن مــن خــ أ ت ــحيحه وعليــه فــإن هــذا المبحــه قســم تلــلا ث ثــة مطالــب ا وأ 

ني مخ م لت حيح البط ني وأما المطلـب الثالـه فيكـون مخ  ـاً للتمس  بالبط ني والمطلب الثا

 آثار البط ن.

 المطلب الأول: التمسك بالبطلان

: أنــه يمكــن التمســ  بــالبط ن ممــن قــررت القاعــدة المخاليــة لم ــلحته ولمــا كانــت هــذه قــد تقــوأالقاعــدة 

فــإن دائــرة أ ــحاب تتقــرر لم ــلحة شــخم معــين أو أشــخام معينــيني وقــد تتقــرر للم ــلحة العامــةي 

فـي الحالـة ا ولـلا يكـون التمسـ  بـالبط ن فقـل  يالحل في التمس  بالبط ن تضيل تبعـاً لهـذا أو تتسـع

أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــإن الم ــلحة العامــة تو ــي بــالحرم  ن قــررت القاعــدة المخاليــة لم ــلحتهيلمــ

كثر عدداً ويكون للقاضي نيسـه  شخام أ لاعطعللا تقرير البط ني ولهذا فإن الحل في التمس  به ي  

 أن يحكم بالبط ن تلقائياً تذا لم يتمس  به أحد.
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 : البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصةأولاً 

ويكون ذل  في حاأ لمن قررت القاعدة المخالية لم لحته أن يتمس  بالبط ن. ويكون البط ن متعلقاً 

مقرر لحماية الم لحة الخا ة لشخم أو أشخام  نمبالم لحة الخا ة تذا كان جزاء لقاعدة أو 

 .(1 وبالتالي لا يستطيع القاضي أن يقضي بهذا البط ن من تلقاء نيسه معينين.

 
 : في البطلان المتعلق بالمصلحة العامةثانياً 

تذا كــان الــبط ن مقــرراً كجــزاء لمخاليــة قاعــدة مقــررة للم ــلحة العامــةي فــإن مــن الم ــلحة العامـــة أن 

وجـوب ن القاعدة هـي ته يحي و ذاتهاتقضي بالبط ن من تلقاء لمحكمة أن لبط ني ولهذا فإن ليحكم با

ي فـإن هنـا  اعتبـارات متعلقـة بالم ـلحة العامـة تـدعو الخا ـةطلب البط ن تذا كان يتعلل بالم ـلحة 

خاليــة تلــلا تعطــاء المحكمــة ســلطة الحكــم بــالبط ن مــن تلقــاء نيســها  ــيانة للن ــام العــام الــذي يعتبــر م

القواعـد المتعلقـة بالن ـام القضـائي كقواعـد  ـ حية  يلقاعدة المعنية انتهاكاً لمبادئهي ومثاأ هـذه القواعـدا

القاضي التي تن م الشروط ال زمة لوجـوده و ـحتهي وكـذل  القواعـد المتعلقـة ب ـ حية أعـوان القضـاء 

 .(2 سير القضاءحسن وذل   نها تستهد  م لحة عامة هي 

المتعلل  2015( لسنة 1هذه المسألة بمناسبة  دور قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم  وقد ثارت 

 بانتداب القضاة وسو  نتعرض لهذا القرار والتعليل عليه لاحقاً لدى ك منا في الانعدام.

 
 : طرق التمسك بالبطلانثالثاً 

حكـم قائمـاً منتجـاً لكـة آثـاره تلـلا أن يأن الـبط ن لا يقـع بقـوة القـانوني بـة يبقـلا الإجـراء المعيـب تحدثنا 

. فـإذا كـان الـبط ن متعلقـاً بالن ـام العـام يجــوز للمحكمـة أن تقضـي بـه مـن تلقـاء نيسـها كمــا (3 ببط نـه

                                                           
 .552والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
 .607، ص1تجارية، مرج  سابق، جتكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية وال (2)
 .644والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (3)
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ي درجـة مـن يجوز التمسـ  بـه مـن أي خ ـم ذي م ـلحة فـي أي حالـة كانـت عليهـا الإجـراءات وفـي أ

 درجات التقاضي.

أمـــا تذا كـــان الـــبط ن خا ـــاًي فإنـــه يلـــزم للحكــــم بـــبط ن الإجـــراء أن يتمســـ  بـــه الخ ـــم الـــذي شــــره 

مـــن قــــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريــــة ( 24لم ـــلحته ولـــم يتســـبب فيــــه أو يتنـــازأ عنـــه  م

للتمســ  بــالبط ن ســواء كــان الإجــراء  ث ثــة وســائةوفــي الوقــت الــذي حــدده القــانوني وهنــا  اليلســطيني 

 خا اً أم عاماً وهي:

الدفع بالبط ن تذا كان الإجراء المعيب من تجراءات الخ ومة وهو دفع شـكلي يقـدم تلـلا المحكمـة  .1

 التي يتخذ الإجراء أمامها أثناء سير الخ ومة وقبة الحكم في موضوعها.

ا حكــام ســواء كــان ســبب الــبط ن عيــب علــلا حكــم مــن  اً ردفــي الحكــم تذا كــان الــبط ن واالطعــن  .2

لحل الحكم ذاته أم كان سببه بط ن تجراء سابل من تجـراءات الخ ـومة أدى تلـلا بطـ ن الحكـمي 

فــإذا انقضــلا ميعــاد الطعــن ترتــب علــلا ذلــ  ت ــحيح الحكــم والإجــراءات الســابقة عليــه وزواأ كــة 

 الشوائب التي تعيبه.

راءات التنييــذي فــإن التمســ  بــبط ن الإجــراء يكــون عــن تذا كــان الــبط ن وارداً علــلا تجــراء مــن تجــ .3

 .مبتدأهطريل المنازعة في التنييذ برفع دعوى 

( عللا وجوب تبداء الدفع بالبط ن قبـة تبـداء 91/1اليلسطيني عندما نم في المادة   المشرّهوموقف 

لا سـقل الحـل فيـهي لــم ييـرق بـين تبـداء هـذا الــدفع  أي طلـب أو دفـاه فـي الـدعوى أو دفـع بعــدم القبـوأ وا 

ة أو ي غير أنه منح الير ة للخ م الذي لم ييطن تللا ترتيب الدفوه في لائحتـه الجوابيـةأو كتاب ةشياه

لائحة طعنهي أو غية عن تثارة الدفع فيهاي لكي يتدار  هذا ا مر قبة تكرار اللوائح بأن يتمسـ  بالـدفع 

بــالبط ن  أو أي دفــع شــكلي آخــر غيــر متعلــل بالن ــام العــام( قبــة أن يكــرر لائحتــه الجوابيــة أو لائحــة 



67 
 

الدفوه ا خرى فإنه ييقـد حقـه فـي طعنه. أما تذا كرر هذه ال ئحة ولم يكن قد كتب الدفع بالبط ن قبة 

 .(1 التمس  بهذا الدفع

 
 المطلب الثاني: تصحيش البطلان

( 25بط ن حيـه ن ـت المـادة  أجاز ت حيح الاليلسطيني وبعيداً عن الإغراق بالشكليات  المشرّهتن 

الباطـة يجـوز ت ـحيح الإجـراء ( "2001( لسـنة 2ة والتجارية رقم  من قانون أ وأ المحاكمات المدني

ولــو بعــد التمســ  بــالبط ن علــلا أن يــتم ذلــ  فــي الميعــاد المقــرر قانونــاً لاتخــاذ الإجــراءي فــإذا لــم يكــن 

 تلا مــنلت ــحيحه ولا يعتــد بــالإجراء  اً مناســباً للإجــراء ميعــاد مقــرر فــي القــانون حــددت المحكمــة ميعــاد

عنه  راحة أو ضمناً من شـره ( "يزوأ البط ن تذا ن زأ 2( فقرة  24نّ ت المادة   ي"تاريخ ت حيحه

 لم لحته".

لـم يكـن الت ـحيح تذا  ح المحكمة الحلّ في تحديد ميعـاد مناسـب لهـذااليلسطيني قد من المشرّهبأن  نرى 

 ا ردنــي فلــم يعــل المشــرّهي وأمــا الم ــري  المشــرّهالقــانوني وكــذل  فعــة لهــذا الإجــراء ميعــاد مقــرر فــي 

تذا لـم يكـن للإجـراء ميعـاد  لت ـحيح العمـة الإجرائـي الباطـة الحل للمحكمة في تحديد الميعاد المناسـب

 .القانون محدد في 

أي أن  يوعدم قابليـة العمـة الإجرائـي المعيـب القابـة للإبطـاأ للـبط ن هيويق د بت حيح البط ن زوال

تللا الإكثار مـن حـالات الت ـحيح  المشرّهويعمد ي (2 العمة المعيب القابة للإبطاأ ي بح غير قابة له

فقد ن ـت  ي ي عمة منها قد يثيرها البط ن التيوتحقل غايتها بغير العقبات حتلا تستمر الخ ومة 

يـزوأ الـبط ن تذا نـزأ عنـه  ـراحة أو ضـمناً مـن "( من قانون أ وأ المحاكمات ا ردنـي 25المادة  

( مـن 26وكمـا ن ـت المـادة   "ا بالن ـام العـامشر  لم لحتهي وذل  فيما عدا الحـالات التـي تتعلـل فيهـ
                                                           

 .622، ص1التكروري: د. عومان، الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ج(1)
 .607والي: د. فتحي، نظرية البطلان، مرج  سابق، ص (2)
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علـلا أن يـتم  بـالبط ن "يجـوز ت ـحيح الإجـراء الباطـة ولـو بعـد التمسـ  عللا أنـه ذات القانون ا ردني

ي يقابلهـــا (1 "مــن تــاريخ ت ــحيحه اذ الإجــراء ولا يعتــد بــالإجراء تلاذلــ  فــي الميعــاد المقــرر قانونــاً لاتخــ

المرافعات الم ري. ويتم ت حيح البط ن أو العمة الباطـة أو المشـوب بعيـب ( من قانون 23المادة  

انتقـــام الإجـــراء الباطـــة والت ـــحيح : وهـــي التكملـــة وتحـــوأ الإجـــراء الباطـــة و بإحـــدى الوســـائة التاليـــة

الغاية من  بأنه لا بط ن تذا تحققت والم ري  اليلسطيني ينالمشرّع ي وعللا ذل  استقر كة منبالنزوأ

ا ردنــي فقــد  المشــرّهفإنــه ي ــحح الإجــراء وذلــ  بالحضــوري وأمــا  حضــور الجلســةومثــاأ ذلــ   الإجــراءي

تناولنا هذا المطلب بأربع فروهي ا وأ منه ت حيح الإجراء الباطة  أخذ بن رية لا بط ن بدون ضرر.

 بالتكملــة أو التعـــدية(ي واليـــره الثـــاني تحــوأ الإجـــراء الباطـــةي واليـــره الثالــه انتقـــام الإجـــراء الباطـــةي 

 واليره الرابع الت حيح بالنزوأ.

 ل )بالتكملة أو التعديل(الباطالفرع الأول: تصحيش الإجراء 

مـا يوجــد بــه مـن عيــوب تــؤدي تلــلا  أالإجــراء الباطـة أن يضــا  تليــه مـا يكملــه أو يعــد يق ـد بت ــحيح

 البط ن.

"يجـــوز ت ـــحيح  اليلســـطيني ( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة25المـــادة   لقـــد ن ـــت

جـراءي الإجراء الباطة ولو بعـد التمسـ  بـالبط ن علـلا أن يـتم ذلـ  فـي الميعـاد المقـرر قانونـاً لاتخـاذ الإ

فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لت حيحه ولا يعتد بـالإجراء 

 ."تلا من تاريخ ت حيحه

يتضــح مــن هـــذا الــنم أنــه يجيـــز ت ــحيح الإجــراء المعيـــب أو النــاقم عــن طريـــل تكملتــه أي بـــزواأ 

ه  ـضـلا القـانوني الـذي ينقتوذلـ  بإضـافة المق خا ـاًيواء كـان الـبط ن عامّـاً أو العيب الذي شابهي س

حيحها ا هليــة يجــوز ت ــنــاقم المطالبــة مــن شــخم  تضــلا المعيــب فيــهي ومثــاأ ذلــ  ــحيح المقتأو 

                                                           
 .295القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص (1)
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 وأن يوقــع المحــامي علــلا  ــحيية الاســتئنا  بشــرط أن يــتم ذلــ  فــي  ــيه لتمثيلــهيو بحضــور وليــه أو 

في ذاته الدلية عللا  ياغتها بواسطته ويستدعي أن خ أ ميعاده ذل   ن توقيع المحامي يعد وحده و 

يكون التوقيع عللا الورقة قد تم وقت كتابتها أو في الجلسـةي مـا دام الت ـحيح قـد وقـع فـي خـ أ ميعـاد 

 .(1 الاستئنا 

"يجـوز  ا ردنـي ( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة26ا ردني في المادة   المشرّهوهذا ما أخذ به 

ت حيح الإجراء الباطـة ولـو بعـد التمسـ  بـالبط ن علـلا أن يـتم ذلـ  فـي الميعـاد المقـرر قانونـاً لاتخـاذ 

مــن  (23الم ــري فــي المــادة   المشــرّهعليــه تــاريخ ت ــحيحهي وأكــد  تلا مــنالإجــراءي ولا يعتــد بــالإجراء 

 .قانون المرافعات الم ري 

الت ـحيحي ولا يرجـع تلـلا تـاريخ القيـام بـالإجراء ا  ـلي  ويعد الإجراء قد اتخذ في هذه الحالة مـن وقـت

 الذي لحقه الت حيحي  ن العبرة هي بوجود الإجراء كامً   حيحاً.

 ه الن وم تبين حالات الت حيح بالتكملة:وعليه فإن هذ

م الـذي أدى ي أي الشـرط النـاقالمقتضلا النـاقمأن يضا  تللا العمة ما ينق هي وذل  بإضافة  أولاً:

فـي مقتضـلا موضـوعي كعيـب ا هليـة أو ويسـتوي أن يكـون العيـب أو الـنقم  العيـب فـي الإجـراءيتللا 

 مثاأ عللا التمثية القانوني: التمثية القانوني أو في مقتضلا شكلي.

في ا هلية: تقامة دعوى من ناقم ا هلية فإن حضور الـولي أو الو ـي لتمثيلـه  مثاأ عللا عيب -

 ي حح تجراءات الدعوى.

نمــا يــؤدى بعــد مثـاأ أن ي - رفــع الاســتئنا  فــي الميعـاد ولا يــؤدي الرســم بأكملــه عنــد تقـديم ال ــحيية وا 

 .ن رها ميعاد أتسجيلها خ 

                                                           
 .138أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
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لـه الـذي  الم ييشركة تحت الت يية دون ذكر  ولهذا حكم بأنه تذا كانت ال حيية باطلة لرفعها باسم

ة أثناء المرافعة ي حح الـبط ن وكـذل  فإن تدخة الممثة القانوني للشركتمثيلها القانوني أمام القضاءي 

تذا كانــت لائحــة الــدعوى باطلــة لعــدم توقيــع محــام عليهــا يجــوز ت ــحيحها بــأن يقــوم محــام  بتوقيعهــا فــي 

 الجلسة.

وقــد فرقــت المــادة  يأن تــتم التكملــة فــي الميعــاد الــذي يــنم عليــه القــانون للقيــام بالعمــة الإجرائــي ثانيــاً:

 بين حالتين: من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني (25 

: أن يكــون للإجــراء ميعــاد معــيني وجــب أن يح ــة الت ــحيح بالتكملــة فــي الميعــادي فــإذا الحالــة ا ولــلا

قـــدمت لائحـــة اســـتئنا  دون توقيـــع محـــام  يجـــوز ت ـــحيح ذلـــ  بتوقيـــع محـــام عليهـــا خـــ أ مـــدة الطعـــن 

ذا كــان التبليـــق بــاطً  يجـــوز تجديــد التبليـــق فــي الميعـــاد (1 الميعــاد لـــم ينتــه بعـــدبالاســتئنا  تذا كـــان  . وا 

 المقرر للتبليقي فإذا انقضلا الميعاد لا يجوز الت حيح بالتكملة.

ــة الثانيــة ــاًي وفــي هــذه الحالــة تحــدد المحكمــة ميعــاداً مناســباً الحال : ألا يكــون للإجــراء ميعــاد مقــرر قانون

ح فــي الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة فإنهــا تحكــم بــبط ن الإجــراء. فــإذا كــان لت ــحيحهي فــإذا لــم ي ــح

تعــادة المــدعلا عليــه غائبــاً وتبــين للمحكمــة بطــ ن التبليــق تؤجــة ن ــر الــدعوى تلــلا جلســة تاليــة وتقــرر 

 تبليغاً  حيحاً. تبليغه

الخ ـم قـد تمسـ  ويراعلا في هذا ال ـددي أنـه لا يمنـع مـن ت ـحيح الإجـراء الباطـة بالتكملـة أن يكـون 

عـــن الت ـــحيح أي ضـــرري كمـــا أن الت ـــحيح بالتكملـــة جـــائز ولـــو كـــان  أبـــالبط ن طالمـــا أنـــه لا ينشـــ

الــبط ن متعلقــاً بالن ــام العــام  ن الن ــام العــام لــن يضــار هنــا مــا دام الإجــراء قــد اكتملــت لــه مقوماتــه 

مثــة نقــم بيــان فــي ورقــة فأ ــبح  ــحيحاًي والت ــحيح بالتكملــة جــائز تجــاه مختلــف العيــوب الشــكلية  

تجرائيــــة( أو غيــــر الشــــكلية  كرفــــع الــــدعوى علــــلا قا ــــري تذ أن حضــــور و ــــيه فــــي الجلســــة ي ــــحح 
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طلـب مـن الخ ـمي وذلـ  مهمـا  البط ن( ولكن ليس للمحكمة أن تأمر بالت حيح من تلقاء نيسـها دون 

 ينـت حه بالتكملـة لا الـذي تـم ت ـحي فـإن الإجـراء كان العيب الذي يشـوبه الإجـراءي وفـي جميـع ا حـواأ

حيـه الإجـراء يعتبـر  ـحيحاً منـذ القيـام حيحه "وذلـ  عكـس الت ـحيح بـالنزوأي تاريخ ت  آثاره تلا من

  .(1 "به

فنجـــد أن كـــة مـــن  بالتكملـــةوبـــالعودة تلـــلا موقـــف التشـــريعات المقارنـــة فيمـــا يتعلـــل بموضـــوه الت ـــحيح 

الباطـة وذلـ  مـن خـ أ مـا ورد فـي  الإجـراءالم ري وا ردني واليلسطيني قد اقروا ت حيح  ينالمشرّع

( مـن 26( مـن قـانون المرافعـات الم ـري والمـادة  23وتحديداً المادة   المقارنةن وم المواد للقوانين 

( مــن قــانون 25والمــادة   2001لســنة  (2 قـانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني رقــم 

 ردني. أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية ا 

ــم  المشــرّهولكــن  هــر اخــت   وحيــد فــي موقــف  ( علــلا تعطــاء 26فــي المــادة   يــنما ردنــي الــذي ل

 اليلسطيني والم ري.  ينعللا عكس القانون الإجراء الباطةالمحكمة الحل في تحديد الميعاد لت حيح 

د نــوه ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني بتحديــ25كباحــه أن المــادة   وأرى 

بالم ـلحة  اً تنمـا أفسـح المجـاأ لت ـحيح أنـواه الـبط ن سـواء كـان متعلقـالبط ن الذي يمكن ت حيحه 

 العامة أو الم لحة الخا ة.

 ة أو التعدية؟".ويثار السؤاأ التالي: "هة يجوز ت حيح الحكم الباطة بالتكمل

ا  ة أن المحكمة تستنيذ ولايتها بالنسبة للنزاه بمجرد  دور الحكـم فيـهي فـ  تملـ  تعديلـه أو الرجـوه 

نما من المقرر فقهاً وقضاءً أنه يجوز قبة توقيع النسخة ا  لية بت حيح ا سـباب أو تكملتهـا  عنهي وا 

ذا كانـت (2 بشـرط عـدم المسـاس بـالحكم ذاتـه بما يقوّيها ويزيدها وضوحاً وج ء أو ما يرفع تناقضـها ي وا 

المحكمـة تملـ  مــن تلقـاء نيسـها ت ــحيح مـا يقــع فـي منطـوق حكمهــا مـن أخطـاء ماديــة بحتـة كتابيــة أو 
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ذا كانــت تملــ  أيضــاً تيســير مــا يقــع فــي منطــوق حكمهــا ذا كانــت  حســابيةي وا  مــن غمــوض أو تبهــامي وا 

تملــــ  كــــة هــــذا ولــــو بعــــد تيــــداه نســــخة الحكــــم ا  ــــليةي فمــــن بــــاب أولــــلا تملــــ  المبــــادرة بــــإجراء تلــــ  

ــا الت ــحيحات والتيســيرات  وقــت كتابــة هــذه النســخة بعــد تيــداه المســودةي تنمــا هــي لا تملــ  العــدوأ عمّ

ذا قضت به ولو  در قانون جديد ينم  راحة عللا اتباه غير ما ق ضت هي به من حيه المبـدأي وا 

منـه بطـرق الطعـن المقـررة  للـت لّمتجاوزت المحكمة حكمها المتقدم وعـدلت قضـاءهاي كـان حكمهـا قـابً  

  .(1 العامة بالقواعدعمً  

الحكــم الــذي رســم  تلــلاوأرى كباحــه أن الت ــحيح بالتكملــة أو التعــدية يــرد علــلا الإجــراء فقــل ولا يمتــد 

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات 203أو تقــديم اســتدعاء وفــل المــادة   فيــهلطعــن ل طــرق قانونيــةالقــانون 

 183فقـــل مـــن المـــادة   للحكـــم ا خطـــاء أو التيســـيروكـــذل  مـــا يتعلـــل بت ـــحيح المدنيـــة اليلســـطينيي 

وكـــــذل  تذا أغيلـــــت المحكمـــــة مـــــن أســـــباب حكمهـــــا ومنطوقـــــه الي ـــــة فـــــي بعـــــض الطلبـــــات  (.184و

أن يطلب باستدعاء يقدم تللا المحكمة التي أ ـدرت الحكـم الن ـر  الموضوعية جاز ل احب الم لحة

ى وفـل المـادة في الطلب والحكم فيه ويعتبر الحكم ال ادر فـي الطلـب متممـاً للحكـم ال ـادر فـي الـدعو 

نيي وبالتـــالي فـــإن ت ـــحيح الحكـــم الباطـــة بالتكملـــة أو ( مـــن قـــانون المحاكمـــات المدنيـــة اليلســـطي185 

 للا الإجراء فقل.التعدية لا يرد تلا ع
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 الفرع الثاني: تحول الإجراء الباطل 

تذا كــان الإجـــراء بـــاطً  وتــوفرت فيـــه عنا ـــر تجـــراء آخــر فإنـــه يكـــون  ــحيحاً باعتبـــاره الإجـــراء الـــذي 

 توافرت عنا ره.

تذا كـان الإجـراء "( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسـطينيي 26/1المادة   لقد نّ ت

يقابلهـا  ي"الـذي تـوفرت عنا ـره فيعتبر  ـحيحاً باعتبـار الإجـراء باطً  وتوفرت فيه عنا ر تجراء آخر

 ( من قانون المرافعات الم ري.24نم المادة  

ويشترط لهذا التحوأ أن تكون العنا ر ال حيحة  الحة لتكوين عمة تجرائي آخر. مثاأ ذل  يترتب 

ـــب القضـــائي ا  ـــلي بطـــ  ـــوافرت علـــلا بطـــ ن الطل ـــهي ولكـــن تذا ت ـــات العارضـــة المســـتندة تلي ن الطلب

وكانت المحكمة مخت ـة بـه مـن جميـع الوجـوه تحـوأ تلـلا   ر الطلب ا  لي في الطلب العارضعنا

 .(1 طلب أ لي

ومثاأ ذل  أيضاًي الاستئنا  المقابة تذا كان الاستئنا  ا  لي باطً   ي سببي حيه يعتبر كأن لم 

طـــ ن الاســـتئنا  ا  ـــلي يـــؤدي تلـــلا بطـــ ن الاســـتئنا  المقابـــةي ولكـــن يتحـــوأ يكـــني وبالتـــالي فـــإن ب

تللا اسـتئنا   ـحيح تذا تـوافرت فيـه عنا ـر الاسـتئنا  ا  ـليي بـأن رفـع  الباطة الاستئنا  المقابة

ـــانوني لـــهي وكـــذل  الحـــاأ تذا تقـــرر شـــطب  ـــادة ل ســـتئنا  ا  ـــلي وفـــي الميعـــاد الق ـــالإجراءات المعت ب

 .(2 الاستئنا  ا  لي أو اعتباره كأن لم يكن

م تحــوأ الإجــراء الباطــة اليلســطيني والم ــري قــد اتخــذا نيــس الموقــف بخ ــو  ينالمشــرّعن حــم أن 

بالنّم  راحة عليه تذا توافرت الشروط لتحوأ الإجراء من أن يكون الإجراء باطً  لتخلف مقتضلا أو 

أكثــر مــن مقتضــياتهي أي أن يكــون هنــا  تجــراء مشــوب بــالبط ن  ي ســبب مــن ا ســباب وأن تكــون 

فر فــي ذات الإجــراء عنا ــر مــن المقتضــيات الباقيــة مقتضــيات تجــراء آخــر يعرفــه القــانوني أي أن تتــوا
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ا ردنـي لـم يأخـذ  المشـرّهأمـا  شأنها أن تجعله تجراء  حيحاً بعد اسـتبعاد العنا ـر المشـوبة بـالبط ن.

 بمبدأ تحوأ الإجراء الباطة كما فعلت التشريعات المقارنة.
 

 الفرع الثالث: انتقاص الإجراء الباطل

ي فإن الشل الباطة وحـده هـو الـذي يـزوأي وعلـلا اً  حيحتذا كان الإجراء الباطة يحتوي عللا جزء منه 

( لســنة 2رقــم   اليلســطيني ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة26/1ذلــ  تــنم المــادة  

"تذا كان الإجراء باطً  في شل منه فيعتبر هذا الشل وحده باطً  ما لم يكن الإجراء غير قابة  2001

حكم قضائي واحد متضمناً الي ة في عدة طلبات وكان بـاطً  بالنسـبة  للتجزئة"ي ومثاأ ذل  تذا  در

 .(1 لجزء منهي فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطة وت ة باقي ا جزاء سليمة

أن ي در حكم فا ة في أكثر من موضـوه ويكـون بـاطً  بالنسـبة لمـا قضـلا بـه مـن  ومثاأ ذل  أيضاً 

موضــوه واحــد فإنــه يكــون  ــحيحاً بالنســبة لمــا قضــلا بــه فــي الموضــوعات ا خــرىي وكــذل  تذا رفعــت 

سبب من أسـباب الانقطـاه ولـم يخت ـم فـي بأحد المدعلا عليهم الدعوى عللا عدة مدعلا عليهم ثم قام 

مــه فــإن الحكـم الــذي  ــدر فـي الــدعوى يبطـة بالنســبة لهــذا الخ ـم وي ــح بالنســبة الـدعوى مــن قـام مقا

وكذل  تذا رفعت الدعوى عللا عدة أشخام من بينهم قا ر فإن الحكم يكون باطً  بالنسبة  للآخريني

 للقا ر و حيحاً بالنسبة للباقين تلا تذا كانت الدعوى لا تقبة التجزئة.

لا عللا العمة الإجرائي المركـب مـن أجـزاء قابلـة للتجزئـة أو الانقسـام ومؤدى ذل  أن الانتقام لا يرد ت

فتعييـب شـل مـن العمـة الإجرائـي مـن  يدون العمة الإجرائي البسيل أو غيـر القابـة للتجزئـة أو الانقسـام

 هذا النوه ا خير يؤدي تللا بط ن العمة الإجرائي كله.

حكـم القضـاء سـواء كـان بومن المقرر أن العمة الإجرائي ي ة  حيحاً منتجاً آثاره حتلا يتقرر بط نـه 

البط ن متعلقاً بالن ام العام أو كـان غيـر متعلـل بـهي وسـواء كـان الـبط ن من و ـاً عليـه  ـراحة أو 
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ئـي ذاتـه أو مسـتمداً غير من وم عليه وسواء كان العيب الذي شابه ذاتياً أي وارداً عللا العمة الإجرا

  .(1 آخر عمةمن بط ن 
 

 التصحيش بالنزول عن التمسك بالبطلان: الرابعالفرع 

تن للخ م الذي من حقه التمس  بـالبط ن أن ينـزأ عـن هـذا الحـل ويـتم ذلـ   ـراحة أو ضـمناً وذلـ  

الت ـحيح بـالنزوأ عـن الـبط ن هـو  اأفيهـا الـبط ن بالن ـام العـامي فمجـ فيما عدا الحالات التي يتعلـل

بالم لحة الخا ة أما تذا تعلل بالن ـام العـام فمـع جـواز تمسـ  الخ ـم بـه تلا أنـه لا يملـ  حـل  تعلقه

نما تقضي المحكمة من تلقاء نيسـها ولـو لـم يتمسـ  بـه  التنازأ عنه  ن الحكم لا يتوقف عللا ترادتهي وا 

النزوأ عن حقـه فـي التمسـ   ترادةون بإع ن الخ م الخ م أو نزأ عنه  راحةي والنزوأ ال ريح يك

بـالبط ني ولا يشـترط أن يبـدي الخ ــم ترادتـه فـي شـكة معــين وقـد يكـون كتابـة فــي مـذكرة تبلـق للخ ــم 

 .(2 محكمة وقد يكون شياهة في الجلسةلاآخر أو تقدم ل

النزوأ بـالذي قـام ترادة الخ م  عن  دورهسلو  من الخ م يدأ عللا فيتمثة في أما النزوأ الضمني 

اسـتنتا  النـزوأ الضـمني مـن سـلو  الخ ـم ولا  قاضـي سـلطة تقديريـة فـيللو  ي(3 عن التمس  بـالبط ن

أن أي  ي(4 ألا يجافي هذا الاسـتنتا  المنطـل والمعقـوأ النقض بشرط تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة

ذا تم النزوأ عن اليبني استنتاجه   باتاً بط ن  راحة أو ضمناً فإنه يقع عللا أسباب سائغة ومعقولةي وا 

 لا يجوز العدوأ عنه أو التحلة من آثاره.و 
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ومثـــاأ النـــزوأ الضـــمني حضـــور خلـــف الخ ـــم المتـــوفلا يزيـــة م ـــلحته فـــي التمســـ  بـــالبط ن لعـــدم 

حضــوره  بــبط ن تبليــقوحضــور الخ ــم الجلســة يســقل حقــه فــي التمســ   الخ ــومةالقضــاء بانقطــاه 

 الجلسة.

فــي المــادة نــمّ الم ــري  المشــرّهفنــرى أن  المتعلــل بــالنزوأ موقــف التشــريعات المقارنــةوبــالعودة تلــلا 

ـره لم ـلحته  ـراحةً أو ضـمناً وذلـ  فيمـا عـدا الحـالات  ( عللا22  أنه "يزوأ البط ن تذا نـزأ مـن ش 

ــ24اليلســطيني فــي المــادة   المشــرّهالتــي يتعلــل فيهــا الــبط ن بالن ــام العــام"ي وكــذل  فعــة  رة ( فــي اليق

ــره لم ــلالثانيــة منهــا بــالقو  حته" يقابلهــا نــمّ أ: "يــزوأ الــبط ن تذا نــزأ عنــه  ــراحةً أو ضــمناً مــن ش 

( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات ا ردنـــي والتـــي جـــاء فيهـــا "ويـــزوأ الـــبط ن تذا نـــزأ عنـــه 25المـــادة  

ـره لم ـلحته وذلـ  فيمـا عـدا الحـالات التـي يتعلـل بهـا الن ـام العـام" وباسـتقراء   راحةً أو ضمناً مـن ش 

اليلســـطيني والم ـــري وا ردنـــي قـــد نّ ـــوا علـــلا النـــزوأ عـــن  المشـــرّههـــذه الن ـــوم ســـنجد كـــً  مـــن 

ي وعليـه حتـلا يـتم النـزوأ يجـب أن تتـوافر عـدّة شـروط منهـا أن البط ن بشـرط عـدم تعلقـه بالن ـام العـام

 يكون المتنازأ  احب حلّ وأن تتوافر ترادة النزوأ.

 

 ثار البطلانالمطلب الثالث: آ

القاضـــي تذا تـــوافر ســـببه وح ـــة التمســـ  بـــه بـــالطريل الـــذي رســـمه يـــتم الحكـــم فـــي الـــبط ن مـــن قبـــة 

ن الحكم ببط ن الإجراء اعتباره كأن لم يكني فيسقل وتسقل معه كـة الإجـراءات ال حقـة لـه  القانوني وا 

 .(1 متلا كان هو أساسها وترتبت هي عليه

وي حم أن البط ن لا ينت  أثره تلا تذا قـرر القضـاء ذلـ ي وحتـلا يـتم ذلـ  ي ـة العمـة ولـو كـان معيبـاً 

منتجاً لكافة آثـاره باعتبـاره عمـً   ـحيحاًي فـإذا تقـرر بط نـه بحكـم القضـاء اعتبـر بـاطً  منـذ تجرائـه لا 
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مي ويقضي القاضي بالبط ن مـن منذ الحكم بالبط ني وأنت  البط ن آثاره من ذل  التاريخ لا من الحك

تلقاء نيسه تذا كان متعلقاً بالن ام العامي فإن لم يكن كذل  وجب للقضاء بالبط ن أن يتمس  مـن شـره 

ـــذي تســـبب فيـــه ســـواء كـــان الخ ـــم نيســـه أو شـــخم آخـــر يعمـــة  لم ـــلحته علـــلا أن لا يكـــون هـــو ال

 .(1 باسمه

ــدها لــو كــان يترتــب علــلا الــبط ن عــدم قــدرة الإجــراء علــلا توليــد اآ ثــار التــي كــان مــن الممكــن أن يول

 ـــحيحاًي والـــبط ن كجـــزاء تجرائـــي يقـــع بقـــوة القـــانوني ســـواء تعلـــل بال ـــالح العـــام أو تعلـــل بال ـــالح 

الخــامي ولكــن وقــوه الــبط ن لا يغنــي عــن ضــرورة  ــدور حكــم قضــائي يقــرره وب ــدور هــذا الحكــم 

الإجرائية والموضوعية. ويعتبر وكأنـه لـم يتخـذي وهـذا  يعتبر الإجراء باطً  من تاريخ اتخاذه فتزوأ آثاره

الــبط ن لا يحــوأ دون تمكانيــة تجديــد الإجــراء مــرة ثانيــة بشــكة  ــحيح تذا تــوافرت شــروطه المناســبة 

والميعاد ال زم لاتخـاذ الإجـراءي فـإذا لـم توجـد هـذه الشـروط المناسـبة انقضـلا الميعـاد واسـتحاأ بعـد ذلـ  

 اتخاذ الإجراء.

لا يمتــد تلــلا الإجــراءات ا خــرى فــي الخ ــومةي ولكــن بطــ ن الإجــراء قــد يــؤدي تلــلا بطــ ن  والــبط ن

الإجراءات التاليةي تذا كان الإجراء الباطة هو أساسها وبنيـت عليـه الإجـراءات ا خـرىي مثـاأ ذلـ  فـإن 

هذه  بط ن  حيية الدعوى يؤدي تللا بط ن جميع ا عماأ التي تمتد في الخ ومة  نها مبنية عللا

ال حييةي أما تذا لم تكن هنـا  رابطـة بـين الإجـراء الباطـة وغيـره فيبطـة هـو وحـده والـذي لـه الحـل فـي 

التمس  بالبط ن هو الخ م الذي شره الجـزاء ل ـالحه وهـو دائمـاً المـدعلا عليـهي وذلـ  عـدا الحـالات 

ز للمحكمــة مــن تلقــاء المتعلقــة بالن ــام العــام فييهــا يجــوز لكــة ذي م ــلحة التمســ  بــالبط ني كمــا يجــو 

 .(2 نيسها التمس  بالبط ن ويتم التمس  بالبط ن بدفع أو بطلب أو بطعن
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والقاعــدة أن المحكمــة تذا قضــت بــالبط ن فــإن الإجــراء القضــائي الباطــة لا ينــت  أي أثــر قــانوني ويعــد 

بتعـويض عمـا قـد كأن لم يكني أما الخ م الذي تمس  بالبط ن وقضي له به فإنه يستطيع أن يطالب 

يلحل به من ضرر بسبب الخطأ الذي  ـدر ممـن اتخـذ الإجـراء الباطـة فـي مواجهتـه وبطـ ن الإجـراء 

 يمكن أن تعده المحكمة قرينة عللا الخطأ ل الح من قام بالإجراء الباطة.

لا يمكن للإجراء الباطة تذا قضي بذل  أن يحوأ دون رفع قضية أخرى بين نيـس ا طـرا  وفـي نيـس 

ضوه ولنيس السبب متلا  لت شـروط القيـام متـوفرةي وأن القضـاء بـبط ن الإجـراء يعنـي بالضـرورة المو 

زواأ اآثــار التــي قــد يكــون رتّبهــا قبــة  ــدور الحكــم بــذل  عمــً  بالقاعــدة المعروفــة "تن مــا ينبنــي علــلا 

يـة أن ا  ـة باطة فهو باطـة" تذ ييتـرض أن الإجـراء يعـد  ـحيحاً وهـو ا  ـة تطبيقـاً للقاعـدة القانون

 .(1 في ا مور ال حة

ذا كانــت هــذه القاعــدة  وتحــدد آثــار الــبط ن فــي أن العمــة الــذي أعلــن بط نــه لا ينــت  أي أثــر قــانوني وا 

يعمة بها عللا تط قها بالنسبة للآثار القانونية المقـررة للعمـة ل ـالح مـن أجـراهي فـإن العمـة الباطـة قـد 

 .(2 ينت  مع ذل  بعض اآثار ضد من قام به

ويعتبــر العمــة الإجرائــي  ــحيحاً منتجــاً آثــاره فــي الخ ــومة حتــلا يقــرر القاضــي بط نــه وهــذه قاعــدة 

ذا حكـم بــبط ن  عامـة تســري أيـاً كــان نـوه الــبط ن سـواء تعلــل بالم ـلحة الخا ــة أم بالن ـام العــامي وا 

 .(3 عمة ماي فالقاعدة أن هذا العمة لا ينت  أي أثر ويعتبر كأن لم يكن
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تقسيم هذا المطلب والذي يتحده عـن آثـار الـبط ن تلـلا ث ثـة فـروه تخ ـم اليـره ا وأ  ثـر وعليه 

الــبط ن علــلا العمــة الإجرائــي ذاتـــهي وأمــا اليــره الثــاني أثــر العمـــة الإجرائــي علــلا ا عمــاأ الإجرائيـــة 

 حقة.السابقةي وأما اليره الثاله خ م  ثر بط ن العمة الإجرائي عللا ا عماأ الإجرائية ال 
 

 الفرع الأول: أثر البطلان على العمل الإجراري ذاته

يراعـــي أن الحكــــم فـــي بطــــ ن الإجـــراء لا يســــتتبع بطـــ ن مــــا تقـــدم عليــــه مـــن تجــــراءات كمـــا لا تبطــــة 

الإجراءات المتأخرة عليه تذا كان لها كيـان مسـتقة بـذواتها ولـم تكـن معتمـدة عليـهي ولا تبطـة الإجـراءات 

 .(1 ترتبل به برباط لا يقبة التجزئة بسبب طبيعتها أو طبيعة موضوعهاالمعا رة له ما لم 

( والتـي 26ثر البط ن عللا العمة الإجرائي ذاتـه وذلـ  فـي المـادة  اليلسطيني تللا أ المشرّهوقد تطرق 

توافرت فيه عنا ر تجراء آخر فيعتبر  حيحاً باعتبـار الإجـراء و تذا كان الإجراء باطً   -1جاء فيها "

تذا كــان الإجــراء بــاطً  فــي شــل منــه فيعتبــر هــذا الشــل وحــده بــاطً  مــا لــم  -2تــوافرت عنا ــرهي  الــذي

تذا كانـت الإجـراءات السـابقة وال حقـة غيـر معتمـدة علـلا الإجـراء  -3يكن الإجـراء غيـر قابـة للتجزئـةي 

 الباطة ف  تبطة".

يبطـة مـا لـم يكـن الإجـراء غيـر قابـة  تذا كان الإجراء باطً  في شلّ منه فإن هذا الشـلّ وحـده هـو الـذي

 .(2 للتجزئة

( مـن قـانون 24( من قانون أ وأ المحاكمات اليلسطيني مع نـمّ المـادة  26نمّ المادة   وقد تشابه

المرافعات الم ري والتي جاء فيها "لا يترتـب علـلا بطـ ن الإجـراء بطـ ن الإجـراءات السّـابقة عليـه أو 

 ن مبنية عليه".الإجراءات ال حقة له تذا لم تك
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ومن ا مثلة عللا هذا الـبط ن شـهادة شـاهد فإنـه لا يلحـل الـبط ن لشـهادة شـاهد آخـري وبالإمعـان فـي 

( من قانون المرافعات وفي اليقرة ا وللا منهاي والتي جاء فيها "تذا كان الإجـراء بـاطً  24نمّ المادة  

 الإجراء الذي توافرت عنا ره". وتوافرت فيه عنا ر تجراء آخر فإنه يكون  حيحاً باعتباره

( من قانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة اليلسـطيني وخا ـة اليقـرة ا ولـلا 26وبالعودة تللا نم المادة  

 سنجد أنها تؤكد عللا وجود ن رية التحوأ فالعمة الإجرائي الباطة قد يتحوأ تللا عمة تجرائي آخر.

نيــة وهــذه قــد تكــوّن آثــار عمــة آخــر يتحــوأ تليــه وعلــلا أنــه قــد تترتــب رغــم الــبط ن بعــض اآثــار القانو 

 العمة الباطة وقد تكوّن بعض آثار نيس العمة ينتجها العمة رغم بط نه وسنتناوله في  ورتين:

 ال ورة ا وللا: تحوأ العمة الإجرائي

 ي وهذه الن رية تقوم عللا أنـه(1 التحوأ ليس سوى تكييف المقتضيات غير المعيبة من واقعه قانونية ما

تذا بطــة الت ــر  القــانوني لتخلــف مقتضــلا أو أكثــر مــن مقتضــياتهي فــإن هــذا الت ــر  الباطــة يمكــن 

اعتبــاره  ــحيحاً باعتبــاره ت ــرفاً آخــر تذا كانــت المقتضــيات الباقيــة فــي الت ــر  ا وأ هــي جميــع مــا 

 .(2 يتطلبه القانون كمقتضيات للت ر  اآخر

ة الإجرائــي لا يعنــي تطبــل ن ريــة الت ــر  القــانونيي غيــر أن القــوأ بتطبيــل ن ريــة التحــوأ علــلا العمــ

ذلــ  أن العمـــة الإجرائـــي لــيس ت ـــرفاً قانونيـــاًي ون حــم التيرقـــة بـــين تحــوأ الت ـــر  القـــانوني وتحـــوأ 

المت ــر  قــد اتجهــت تلــلا  نيــةالعمــة الإجرائــيي فبينمــا فــي الت ــر  القــانوني يجــب للتحــوأ أن تكــون 

ط ن الت ر  ا  لي فإن تحوأ العمة الإجرائي يـتم ب ـر  الت ر  المحوأ تليه في حالة علمه بب

 ي وعليه يشترط لتطبيل ن رية التحوأ للعمة الإجرائي شرطان:(3 الن ر عن نية من قام بالعمة

 أن يكون العمة الإجرائي باطً  لتخلف مقتضلا أو أكثر من مقتضياته. .1
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 لقانون.أن تكون المقتضيات الباقية مقتضيات عمة قانوني آخر يعرفه ا .2

وتعتبــر ن ريــة التحــوأ هــي ن ريــة عامــة تســري علــلا كافــة الوقــائع القانونيــة فهــي ليســت ســوى مشــكلة 

تكيييــات للمقتضــيات غيــر المعيبــة مــن واقعــة قانونيــة مــاي ويتحقــل التحــوأ بمجــرد قيــام شــرطه وهــو أن 

 يح.يتوافر في الإجراء الباطة عنا ر تجراء آخر  حيح فيتحوأ العمة تللا الإجراء ال ح

وتتعدد تطبيقات تحوأ الإجراء الباطة تللا عمة تجرائي آخر  حيح ومنها تذا زالت المطالبة القضائية 

نتيجـــة بطـــ ن  ـــحيية الـــدعوى فـــإن الطلبـــات العارضـــة التـــي ترفـــع بـــالإجراءات المعتـــادة لرفـــع الـــدعوى 

يمــين الحاســمة تتحــوأ تلــلا مطالبــة قضــائية وتبقــلا الخ ــومة قائمــة للي ــة منهــاي أو تذا كــان حلــف ال

 .(1 باطً  لعيب شكلي فإنه يمكن أن يتحوأ تللا تقرار قضائي  حيح

ين اليلسطيني والم ري قد توافقاً بوجود ن رية التحوأ المشرّعومما سبل من بحثه فإنه يمكن القوأ أن 

 من خ أ أولًا أن يكون العمة الإجرائي باطً ي وأن تتوافر عنا ر تجراء آخر يعرفه القانون.

 ل ورة الثانية: انتقام العمة الإجرائيا

يتحدد اليارق بين ن رية تحوأ العمـة الإجرائـي ون ريـة انتقـام العمـة الإجرائـي أنـه فـي التحـوأ تكيـي 

المقتضيات غير المعيبة لتكوين عمـة قـانوني آخـري بحيـه أن اآثـار التـي تنـت  تعتبـر آثـاراً لـه وليسـت 

الانتقام فإن المقتضيات غير المعيبة لا تكيـي لإنتـا  عمـة جديـدي بعض آثار العمة الباطةي أما في 

نما ينت  العمة الباطة نيسه بعض اآثار التي ينتجها لو كان  حيحاً.  وا 

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني وخا ــة 26وبالإمعــان فــي نــمّ المــادة  

جـراء بـاطً  فـي شـل منـه فيعتبـر هـذا الشـلّ وحـده بـاطً  مـا لـم اليقرة الثانية والتي جاء فيها "تذا كـان الإ

اليلســــطيني قــــرر ا خــــذ بن ريــــة  المشــــرّهيكــــن الإجــــراء غيــــر قابــــة للتجزئــــة"ي وعليــــه يمكــــن القــــوأ بــــأن 

 ( من قانون المرافعات.2( فقرة  24الم ري في المادة   المشرّهالانتقام شأنه شأن 
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اطــة والإبقــاء علــلا الجــزء ال ــحيح طالمــا احتمــة هــذا العمــة ويق ــد بالانتقــام الــتخلم مــن الجــزء الب

التجزئــة فــإذا لــم يحتملهــا لــم يكــن هنــا  محــة ل نتقــامي أي أن الإجــراء تذا كــان بــاطً  فــي شــل منــه 

و ــحيح فــي شــل آخــر بطــة فــي الشــل ا وأ وحــده و ــحح فــي الشــلّ الثــاني وعلــلا ذلــ  نّ ــت اليقــرة 

عــات الم ــري ومثــاأ ذلــ  أن ي ــدر حكــم فا ــة فــي أكثــر مــن ( مــن قــانون المراف24( مــن المــادة  2 

موضوه ويكون باطً  بالنسبة لما قضلا به في موضوه واحد فإنه يكون  حيحاً بالنسبة لمـا قضـلا بـه 

في الموضوعات ا خرىي كذل  تذا رفعت الدعوى عللا عدة مـدعلا علـيهم ثـم قـام بأحـد المـدعلا علـيهم 

عوى ي الدعوى من قام مقامهي فإن الحكـم الـذي ي ـدر فـي الـدسبب من أسباب الانقطاه ولم يخت م ف

ي ويمكـــن الحـــديه عـــن الانتقـــام فـــي حـــالتين (1 ح بالنســـبة للآخـــرينيبطـــة بالنســـبة لهـــذا الخ ـــم وي ـــ

ا ولــلا أن يكــون العمــة الإجرائــي عمــً  مركبــاً يتكــون مــن عــدة أجــزاء قابلــة للتجزئــة أو الانقســام ويكــون 

ا جزاء ا خرى  حيحةي وهذه الحالة نمّ عليها قـانون المرافعـات الم ـري  أحد ا جزاء معيباًي فتبقلا

(ي 2( فقــرة  26( وقــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني فــي المــادة  2( فقــرة  24فــي المــادة  

ومثالهــا الحكــم ال ــادر فــي أكثــر مــن موضــوهي ويطعــن المحكــوم عليــه بالنســبة لشــل منــه فقــل فتقضــي 

الحكم المطعون فيهي فعندئـذ يكـون الحكـم  ـحيحاً بالنسـبة لمـا لـم يطعـن فيـهي وبـاطً  المحكمة ببط ن 

ي وعليــه يمكــن القــوأ فــي هــذه الحالــة بــأن الانتقــام فــي (2 بالنســبة لمــا طعــن فيــه وقضــلا فيــه بــالبط ن

 حالة تعيب أحد ا جزاء وبقاء ا جزاء ا خرى  حيحة أي بقاء اآثار القانونية في الشل ال حيح.

وأما الحالة الثانية فتتمثة أن يكون العمة الإجرائي بسيطاً من حيه تركيبه ولكنه متعدد اآثاري فيتحقل 

الانتقــام مــن حيــه آثــارهي فيرتــب العمــة الإجرائــي الباطــة بعــض آثــاره رغــم بط نــه ولــم يــنم القــانون 

ةي ومــؤدى ذلــ  أن الم ــري علــلا هــذه الحالــة ولكــن يمكــن ا خــذ بهــا دون نــم تطبيقــاً للقواعــد العامــ
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قابلـــة للتجزئـــة أو الانقســـام دون العمـــة  أجـــزاءالانتقـــام لا يـــرد تلا علـــلا العمـــة الإجرائـــي المركـــب مـــن 

 .(1 الإجرائي البسيل أو غير القابة للتجزئة أو الانقسام

ـــد توافـــل كـــة مـــن  ـــة الانتقـــامي فق ين الم ـــري المشـــرّعوخ  ـــة لمـــا ذكـــر شـــرحه وفيمـــا يخـــم ن ري

( مــن قــانون المرافعــة الم ــري 2( فقــرة  24عمــاأ هــذه الن ريــة مــن خــ أ المــادة  يلســطيني علــلا ت وال

 ( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني.2( فقرة  26والمادة  

عمالــه ن ريــة الانتقــام أراد أن يحــد مــن اآثــار المترتبــة اليلســطيني وبإ المشــرّهوعليــه أرى كباحــه أن 

يعـــال  فـــي قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة  ا ردنـــي لـــم المشـــرّهجرائـــيي أمـــا علـــلا بطـــ ن العمـــة الإ

ي (2  ا ردنـــي اآثـــار التـــي ترتـــب علـــلا بطـــ ن العمـــة الإجرائـــيي كمـــا نّ ـــت بعـــض التشـــريعات العربيـــة

 وخا ة فيما يتعلل بن رية الانتقام كما فعلت التشريعات المقارنة الم رية واليلسطينية. 

 

 السابقة ةر البطلان على الأعمال الإجراريالفرع الثاني: أث
( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة اليلســـطيني "تذا كانـــت 3( فقـــرة  26تـــنم المـــادة  

 الإجراءات السابقة غير معتمدة عللا الإجراء الباطة ف  تبطة.

علــلا الإجــراء الباطــة تذا بالتــدقيل بــنم المــادة المــذكورة نجــد أنهــا قــد أوضــحت بــأن الإجــراءات الســابقة 

نـت مبنيـة علـلا هـذا كانت غير مبنية عليه ف  تبطة مـؤدى ذلـ  أن الإجـراءات السـابقة قـد تبطـة تذا كا

الإجراء ال حلي ويشترط في ا عماأ ال حقة التـي تـؤثر فـي العمـة السـابل وجـود ارتبـاط يجعـة العمـة 

نما يلزم الارتبـاط السّابل شرطاً ل حة العمة ال حلي ولا يكيي مجرد الارت باط المنطقي بين العمليني وا 

القانوني بينهماي وعللا ذل  فإن بط ن الحكم الابتدائي يؤدي تللا بط ن الحكم الاستئنافي الذي قضي 

 بتأييده. 
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وعليه فإن الإجراءات السابقة تبقلا  حيحةي فالحكم ببط ن تجراء لا يستتبع بط ن ما تقـدم عليـه مـن 

ر بط ن التبليق أو بط ن الحكم عللا  حة المطالبة القضـائيةي  ن المطالبـة تجـراء تجراءاتي ف  يؤث

 .(1 ق والحكميسابل عللا التبل

( من قانون المرافعات الم ري أن بط ن العمة الإجرائـي 3( فقرة  24ومن المقرر وفل لنم المادة  

ؤدى ذلــ  أن بطــ ن تعــ ن لا أثــر لــه علــلا ا عمــاأ الســابقة عليــه متــلا تمــت  ــحيحة فــي ذاتهــاي ومــ

ة الـدعوى يترتــب عليــه بطــ ن تعــ ن ة الحكـم غيــر أن الحكــم بــبط ن  ــحييالحكـم لا يــؤثر علــلا  ــح

الإجراءات ال حقة باعتبارهـا مبنيـة عليهـا بمـا فيهـا الحكـم ال ـادر فـي الـدعوى كمـا أن بطـ ن  ـحيية 

تب بط ن الإجراءات السّـابقة عليـه ر أن بط ن الحكم لا ير ن يرتب بط ن الحكم ال ادر فيه غيالطع

كما أنه لا يؤثر بط ن الإجراء في الإجراءات التالية تذا كان لها كيان مستقة بـذواتها ولـم تكـن معتمـدة 

 عليه.

وعليه يمكن القوأ بـأن أعمـاأ الخ ـومة السّـابقة علـلا العمـة الباطـة لا تتـأثر بهـذا الـبط ن متـلا تمـت 

 في ذاتها  حيحة.

لبط ن العمة أثـراً فـي ا عمـاأ السّـابقةي فـإذا كـان بطـ ن العمـة الإجرائـي لا يـؤثر فـي ومع ذل  يكون 

ن تمـت  ـحيحةي غيـر ذابقة عليـهي فإنـه قـد يـؤدي تلـلا أن ت حة ا عماأ الس  يكـون هـذه ا عمـاأ وا 

فائــدة بالمشــاركة فــي تي ــاأ  تفائــدة فــي الخ ــومة التــي تمــت فيهــاي فا عمــاأ الإجرائيــة تنمــا تكــون ذا

الخ ـــومة تلـــلا نهايتهـــا الطبيعيـــة ب ـــدور حكـــم فـــي الموضـــوه ينهـــي النـــزاهي فـــإذا كـــان الحكـــم المنهـــي 

ن تمــت  للخ ــومة مــثً  بــاطً ي فإنــه يترتــب علــلا هــذا الــبط ن ألا تكــون ا عمــاأ الإجرائيــة السّــابقة وا 

اطلـةي ذلـ  أنـه  حيحة قد قامت بو ييتها كاملةي عللا أن من الخطأ القوأ بأن هذه ا عماأ السّابقة ب

يجب التيرقة بين البط ن وعدم النياذي فالعمة يعتبر  حيحاً متلا توافرت فيه مقتضيات النموذ  الذي 
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رسمه القانون له ويعتبر بهذا  ـالحاً لإنتـا  اآثـار التـي رتبهـا القـانون عليـهي فـإذا تـدخلت واقعـة لاحقـة 

ن حالت دون نياذ العمـة تلا  وحالت دون تنتا  العمة آثاره القانونية كلها أو بعضها فإن هذه الواقعة وا 

 .(1 أنها لا تؤثر في  حته

ـــأن كـــً  مـــن و  ـــد عالجـــا مشـــكلة تـــأثير ين الم ـــري واالمشـــرّعأرى كباحـــه ب بطـــ ن العمـــة ليلســـطيني ق

( 24( أ ــوأ مدنيــة فلســطين والمــادة  3( فقــرة  26الإجرائــي فــي أعمــاأ الخ ــومة مــن خــ أ المــادة  

 م ري. ( مرافعات3فقرة  
 

 بطلان العمل الإجراري على الأعمال اللاحقةالفرع الثالث: أثر 
القاعدة في هذا الشأن أن بط ن العمة الإجرائي يؤدي تلـلا بطـ ن ا عمـاأ ال حقـة المرتبطـة بـه دون 

ا عماأ المستقلة عنه والمق ود بالارتباط القانوني يجعة العمـة السّـابل ميترضـاً قانونيـاً ل ـحة العمـة 

 .(2 ل حلا

( أ وأ فلسطيني والتي جاء فيها "تذا كانت الإجراءات السّابقة 3( فقرة  26وبالرجوه تللا نمّ المادة  

ن العمة الإجرائـي ال حـل أو ال حقة غير معتمدة عللا الإجراء الباطة ف  تبطة"ي فمؤدى هذا النمّ أ

بطـة وبميهـوم المخاليـة تذا كانـت الإجـراءات ال حقـة مبنيـة لباطة فـ  يعللا الإجراء ا تذا لم يكن معتمد

( مرافعـات 3( فـي اليقـرة  24عللا الإجراء الباطة فإنها تبطة تبعاً لهي وعللا ذلـ  أيضـاً نّ ـت المـادة  

ين الم ري واليلسطيني توافقا من حيه بط ن ا عماأ الإجرائية المشرّعم ري والم حم أن كً  من 

مبنية عللا تجراء باطةي وطبقاً لذل  فإن بط ن  حيية افتتا  الخ ومة يـؤدي تلـلا ال حقة تذا كانت 

بطــ ن غالبيــة ا عمــاأ فــي الخ ــومةي فــإذا قضــت المحكمــة بــبط ن هــذه ال ــحيية ترتــب علــلا ذلــ  
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بط ن الحكم الّ ادر في الموضوهي ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الحكـم بـبط ن شـهادة شـاهد لا يـؤدي تلـلا 

 .(1 بير لاحل ولو تعلل بنيس الواقعةبط ن تقرير خ

ا ردنــي لــم يعــال  اآثــار التــي تترتــب علــلا بطــ ن العمــة الإجرائــي علــلا  المشــرّهوفــي نهايــة القــوأ تن 

ا عمــاأ الإجرائيــة ا خــرى تلا أن محكمــة التمييــز عالجــت أثــر بطــ ن العمــة الإجرائــي علــلا ا عمــاأ 

تذا كانــت تجــراءات التبليــق لــدى محكمــة الاســتئنا  مخاليــة  الإجرائيــة السّــابقة وال حقــة تذ نّ ــت "بأنــه

لح ــوأي فــإن الحكــم المميــز يســتحل الــنقض لهــذا الســببي وتعتبــر الإجــراءات ال حقــة لهــذه المخاليــة 

 .(2 والمبنية عليها باطلة
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 الفصل الثاني
 الانعدام

يعتبــر الانعــدام مــن المســائة التــي أثــارت خ فــاً وجــدلًا فقهيــاً بــين فقهــاء القــانون وأخــذت ن ريــة الانعــدام 

تتســع فــي تطبيقــات القضــاء المقــارني ولمــا كانــت ا حكــام القضــائية عنوانــاً للحقيقــة وفضــاً للخ ــومات 

 لموضوعية. ي فمن البديهي أن تكون مح نة من جميع ا خطاء الشكلية وابين الخ وموحجة 

ذا كانت هذه الن رية  نشـأت أ ـً  فـي القـانون المـدني تلا أنهـا وجـدت وبقـوة فـي القـانون الإجرائـي  قـدوا 

أ ا ركـان والوجـود تلـلا رغم عدم النمّ عليها. فإن العمة الإجرائي ا  ة أن يت ـف بال ـحة واكتمـا

 انعدامه.أن يتقرر 

ة اليلســطيني عــر  بعــض مــن الجــزاءات الإجرائيــة أن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــ ومــع

منها البط ني السقوطي عـدم القبـوأ وغيرهـا مـن الجـزاءات المـذكورة بـالنم ال ـريحي وكـة جـزاء يـرتبل 

 بأهدا  معينةي تلا أنه لم يعر  جزاء الانعدام.

لانعـدام حالـة ن اراً هامـاً مـن عنا ـر تكوينـه وحيـه تفالحكم المعدوم هو الحكـم الـذي يكـون فاقـداً عن ـ

تجعة الحكم القضائي غير موجـود بسـبب عيـب جـوهري لا يمكـن تجاهلـهي فحـالات الانعـدام هـو أعنـف 

من حالات البط ن وأمعن في الخرو  عللا القـانون وتـدق التيرقـة بـين الانعـدام والـبط ن فـي أن ا وأ 

نه جزاء من أشد الجزاءات الإجرائيةي وأما الثاني يتع  لل بالشروط.يتعلل با ركان وا 
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و هميــة هــذه الن ريــة وخلــو التشــريع اليلســطيني مــن نــم يعــال  أحكامهــا وآثارهــا وعــدم وجــود دراســات 

تلــــلا الخــــوض بدراســــتها والبحــــه فــــي ثنايــــا قــــانون أ ــــوأ  ذلــــ فلســــطينية معمقــــة حولهــــاي فقــــد دفعنــــي 

وعليـه فـإن هـذا ين الم ـري وا ردنـيي المشـرّعذلـ  مـع  مدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني مقارنـاً المحاكمات ال

 عللا الشكة التالي: الي ة قد خ م للحديه عن الانعدام وقد قسم تللا أربعة مباحه

ـــةي :ا وأالمبحـــه  - ـــة الانعـــدام ميهـــوم ون ري ـــه: ماهي ـــب ا وأ ميهـــوم الانعـــدامي المطلـــب  وفي المطل

 هور فكـرة الانعـدام  ا  ـة التـاريخي(ي والمطلـب الثالـه ن ريـة الانعـدامي والمطلـب الرابـع  الثاني:

والمطلب الخامس حكم المحكمة العليـا اليلسـطينية رقـم أساس فكرة الانعدام في التشريعات المقارنةي 

ه عــن انعــدام الإجــراء وتمييــز  الســادسوالمطلــب والمتعلــل بالانتــدابات القضــائيةي  2015( لســنة 1 

 غيره من الجزاءات.

وفيـه المطلـب ا وأ الحكـم القضـائي أ موضوه انعدام الحكم القضائيي سيتناو وأما المبحه الثاني   -

 المعدومي المطلب الثاني أسباب انعدام الحكم القضائي. 

وفيــــه المطلــــب ا وأ ماهيــــة انعــــدام ا ســــبابي  وأمـــا المبحــــه الثالــــه فخ ــــم لانعــــدام ا ســــبابي -

 المطلب الثاني المحكمة المخت ة بالن ر في انعدام الحكم.

ي وفيه المطلب ا وأ التمس  وأما المبحه الرابع فسيتحده عن التمس  بالانعدام وت حيحه وآثاره  -

 بالانعدامي والمطلب الثاني ت حيح الانعدامي والمطلب الثاله آثار الانعدامي 
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 المبحث الأول
 ونظرية مفهوماً ماهية الانعدام 

في هذا المبحه حاولنا الوقو  عللا ميهوم الانعدام ون رياته وذل   همية هذا الموضوه فقد ق سّـم تلـلا 

وفيـــه: المطلـــب ا وأ ميهـــوم الانعـــدامي المطلـــب الثـــاني:  هـــور فكـــرة الانعـــدام  ا  ـــة مطالـــب؛  ســـتة

ن ريــــة الانعـــدامي والمطلــــب الرابــــع أســــاس فكـــرة الانعــــدام فــــي التشــــريعات التـــاريخي(ي والمطلــــب الثالــــه 

والمتعلـل بالانتـدابات  2015( لسنة 1المقارنةي والمطلب الخامس حكم المحكمة العليا اليلسطينية رقم  

 القضائيةي والمطلب السادس انعدام الإجراء وتمييزه عن غيره من الجزاءات.

 المطلب الأول: مفهوم الانعدام
تلا يتم التو ة تللا تعريف ل نعدام ف بـد مـن العـودة تلـلا تعريـف الحكـم القضـائيي حيـه عـر  بأنـه ح

القرار ال ادر عن محكمة مشكلة تشكيً   حيحاً في خ ومة رفعت تليها وفل قواعد المرافعـات سـواء 

 .(1 كان  ادراً في موضوه الخ ومة أو في شل منه أو في مسألة متيرعة عنه

العـــدم: ضـــد الوجـــود واليقـــداني والمعـــدوم: خـــ   الموجـــودي أو المنعـــدم مـــا تعريـــف الانعـــدام فـــي اللغـــة: 

 .(2 يساوي  يراً 

أما في الا ط   القانوني: يعر  بأنه و ف قانوني يلحل العمة القضائي ويجعله مجرداً من جميـع 

هــو مــن ســلطة القاضــي ولا  آثــاره الشــرعيةي غيــر أن هــذا التعريــف ين ــر  تلــلا العمــة القضــائي الــذي

أو مـن أعـوان  عمة القاضي وهو ال ادر مـن الخ ـومين ر  تللا ا عماأ الإجرائية التي ليست من 

 القضائي.

                                                           
 الحكض بأن  الفاصل في الخصومة. ورد القرار في مصر والأردن، أما في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني فورد (1)
 .492، ص1986، دار المورل، بيروت، 28المنجد في اللغة والأعلام، طبعة  (2)
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بحيـه ينتيـي معهـا أحـد  جسـيماً وفي تعريف آخر: بأنه جزاء لكة تجـراء معيـب ت ـة فيـه المخاليـة حـداً 

أركــان وجــوده في ــبح بــدون وجــود قــانوني وينضــم تحــت معنــلا عــدم الوجــود حالــة عــدم مباشــرة الإجــراء 

 .(1 أ  ً 

وقد ورد تعريف له فـي كتـاب "ن ريـة الـدفوه فـي قـانون المرافعـات" للـدكتور "أحمـد أبـو الوفـا" أمـا تذا فقـد 

نمـا يكـون معـدوماً لا يلحقـه ت ـحيح الإجراء ركناً من أركانه ا ساسية الجوهريةي  فإنه لا يكون بـاطً  وا 

 .(2 المدة أو تجازةي ولا يسقل الحل في التمس  بانعدامه بمضيّ 

للعدالــة علــلا نحــو ييقــد الحكــم و ييتــه وبــه تتزعــزه قرينــة  اً ويعــر  أيضــاً بأنــه "عيــب جســيم يمثــة تهــدار 

غلــل فاضــح يكشــف فــي ذاتــه عــن أمــره  ال ــحة التــي ت زمــه بــأن يكــون الخطــأ الــذي شــاب الحكــم ثمــرة

ويقلـــــب ميـــــزان العدالـــــة علـــــلا نحـــــو  لا يســـــتقيم معـــــه ســـــوى ب ـــــدور حكـــــم يعيـــــد ا مـــــور تلـــــلا ن ـــــابها 

 .(3 ال حيح"

ـــم يتطـــرق هـــذا تعريـــف الانعـــدام فـــي اليقـــه الم ـــريي أمـــا فـــي اليقـــه ا ردنـــي   اليقـــه أمـــا يلهـــذه اليكـــرة فل

المنعدم بأنه الحكم فقد وجد تعريف ل نعدام في مؤلّف للدكتور عثمان التكروري حيه عرّ   اليلسطيني

وهـو  ي(4 "الذي ييقد  ية الحكم  نه فقد ركناً من أركانه ا ساسية أو شابه عيب جوهري أ اب كيانه"

بأنــه التــالي: وتقــديم التعريــف  ميهــوم الانعــدام فــي القــانون اليلســطينيلالتو ــة مــا ســاعدني كباحــه تلــلا 

 عيب يلحل العمة الإجرائي في وجوده جزاء ليقدان الإجراء ركناً من أركانه ا ساسية.

 وبعد الانتهاء من التعريف بالانعدام في اللغة والقانون لابد أن نتطرق تللا  هور هذه اليكرة ون رياته.

 
                                                           

البتووووانوني: د.  يوووور عبوووود الفتوووواح السوووويد، نظريووووة الانعوووودام الإجرارووووي فووووي قووووانون المرافعووووات، مرجوووو  سووووابق،  (1)

www.almundumah.com. 
 .964قانون المرافعات، مرج  سابق، صأبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في ( 2)
، 2010غنوووام: د. محمووود، نظريوووة الانعووودام فوووي الإجوووراوات الجناريوووة فوووي القوووانون المصوووري والقوووانون الكوووويتي، ( 3)

www.shaimaatalla.com. 
 .188، ص2التكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ج( 4)
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 )الأصل التاريخي( المطلب الثاني: ظهور فكرة الانعدام

 اليقـه القـانوني وبعـد البحـه عـن هـذه اليكـرة و هورهـا وتبـاين اآراء اليقهيـة عـن أساسـها تلابالعودة تللا 

بعــض اليقــه المقــارن ب هــور هــذه اليكــرة فــي بطــ ن العقــد فــي القــانون المــدني وبخا ــة اليقــه  أنـه توافــل

لانعـدام الم ري الذي اتجه تللا الانعدام كبدية عن البط ن المطلل الـذي يـرتبل بـنم تشـريعي كـون ا

نمــا اعتمــد بــذل  علــلا طبيعتــه والاجتهــاد القــانوني وقضــاء المحــاكم  لا يوجــد أي نــم تشــريعي يعالجــه وا 

تطبيقــه علــلا العمــة الإجرائــي فــي قــانون المرافعــات وترجــع فكــرة الانعــدام تلــلا أ ــوأ تاريخيــة فــي ب وقــام

 (1 .القانون اليرنسي ذل  أن المبدأ السائد فيها آنذا  أنه لا بط ن تلا بنم

في هذا المطلب سنخ  ه لدراسة أساس  هور فكرة الانعدام في كة من اليقه القانوني فـي فـره أوأي 

 أما اليره الثاني فسنخ  ه  ساس الانعدام الإجرائي.

 
 في الفقه القانونيالفرع الأول: ظهور فكرة الانعدام 

فكــرة الانعــدام لــم تكــن موجــودة فــي القــانون الرومــاني ولا فــي القــانون اليرنســي القــديم ولا وجــود لهــا فــي 

مجموعة نابليوني ولكـن ابتـدعها اليقـه اليرنسـي ال حـل لتلـ  المجموعـةي وأوأ مـا ثـارت مسـألة الانعـدام 

لا يت ور أنـه يمكـن  في فرنسا كان بمناسبة زوا  أبرم بين شخ ين من جنس واحدي فمثة هذا الزوا 

  هـي أنـه "لا فكان لابد من أن يقضي ببط نهي تلا أن هنا  قاعدة قديمـة فـي مـواد الـزواأن ينت  أثراًي 

نه لا يوجد في القانون اليرنسي نم يحرم الزوا  بين شخ ين من جـنس واحـدي بط ن تلا بنم" ثم ت

ولـيس مجـرد عقـد باطـةي ومـن ثـم لا حاجـة ن العقـد منعـدم ن هذا المأزق قـاأ اليقـه اليرنسـي تفللخرو  م

ثــر أ تلـلا نــم يقضــي بــالبط ني ويق ــد القــائلون بن ريـة الانعــدام أن العقــد المنعــدم لا يترتــب عليــه أي

 بخ   العقد الباطة بط ناً مطلقاً فإنه يمكن أن تترتب عليه بعض اآثار.

                                                           
 .349، ص1999بد الحكض، البطلان في القانون المدني، دار الفكر والقانون، الطبعة الوانية، فودة: د. ع( 1)
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أنـه لـم ي هـر تلا بعـد  ـدور قـانون  حـديه نسـبياًي ذلـ  وهـو لـبط نيا مـن كنوهوقد  هر الانعدام أولًا 

نابليون في فرنسا وفي كتابات شرّاحه في حوالي منت ف القـرن التاسـع عشـري وقـد كـان الـبط ن يقسـم 

قبة ذل  تللا نوعين: مطلل ونسبيي وهـو تقسـيم يرجعـه اليقـه عـادة تلـلا القـانون الرومـانيي أمـا الانعـدام 

الرومـاني بـة يعتـر  أن ـاره  ـراحة بـأن التـاريخ لا يسـند  فإن أحداً لم يستطع أن ي له بتقاليد القانون 

القــانون اليرنســي نتيجــة لقاعــدة تمســ  بهــا اليقــه بالنســبة ا خــذ بــهي وقــد كــان  هــور ن ريــة الانعــدام فــي 

للــزوا  وهــي أنــه لا بطــ ن فيــه بــ  نــمي ثــم عرضــت حــالات لــم يــنم علــلا الــبط ن فيهــا وكــان مــن 

فيها قائماًي كما في حاأ اتحاد جنس الزوجيني عندئـذ كـان علـلا اليقـه  الواضح أنه لا يمكن تر  الزوا 

فـي المحاف ـة عليهـا وبـدلًا مـن أن يخر  من القيود التي تضعها قاعدة لا بط ن ب  نمي ولكنه رغبة 

سـلو  الطريـل المنطقــي وهـو القـوأ بــبط ن الـزوا  فـي مثــة هـذه ال ـورة دون التــزام لقاعـدة "لا بطــ ن 

ي لا مبرر لهاي عمد تللا ابتداه فكرة الانعدام كنـوه جديـد مـن الـبط ن لا يحتـا  تلـلا نـم ب  نم" الت

لتقريــره؛  ن التســليم بــه ييــرض بمجــرد نــور العقــة وطبيعــة ا شــياءي فهــو جــزاء لتخلــف عن ــر طبيعــي 

خلـف له بة هو ييرض عليهي أما البط ن فجزاء ت المشرّهللت ر  القانوني ولذل  لا يحتا  تللا تقرير 

 عن ر قانوني يجب أن يستلزمه القانون شرطاً في الت ر  ليكون أثر تخليه البط ن.

 
 الفرع الثاني: أساس الانعدام الإجراري

تجد ن رية انعدام العمة الإجرائي أساسها في فكرة مبادئ وقواعد العدالة والإن ا ي وهي أحد م ادر 

القــانوني وبالتــالي فهــي حكــم مــن أحكــام القــانوني والانعــدام حالــة بديهيــة تيرضــها طبيعــة ا شــياء دون 

يـود التشـريعية حاجة لن وم تشريعية تقررهاي بة تنها وجدت من أجـة حـة التنـاقض ال ـاهري بـين الق

وتحـوأ دون حجيـة ا مـر المقضـي  مقيّدةعللا البط ن وما تقتضيه البداهة وطبيعة ا شياءي فهي فكرة 

بهي وتحرر ا حكام القضائية من قاعدة عـدم جـواز المسـاس بهـا فـي حالـة فقـدانها أحـد أركـان وجودهـاي 
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ــن م فكــرة منطقيــة؛ تذ أن المنطــل القــانوني يقتضــي تنويــكمــا أن الانعــدام  ع الا ــط   مــع اخــت   ال

 القانونية لعيوب العمة الإجرائيي لذل  فإن الانعدام يعتبر تقريراً للواقع.

لكي يت ف بال ـحة أو الـبط ن يجـب أن يوجـدي  يوتقوم ن رية الانعدام عللا أساس أن العمة القانون

لعمة القانوني مثله مثة الكائن فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن نطلل عليه أحد هذين التكييييني وا

الطبيعي لا يمكن أن يو ف بال حة أو المرض تلا تذا كان حياًي وبغير وجود الحياة الحي فالشخم 

. فهذه اليكرة تقوم عللا أن العمـة القـانوني متـلا تخلـف ركـن (1 لا يمكن أن يقاأ بأنه  حيح أو مريض

وجـود لـه ولا ينـت  عنـه أي أثـر قـانوني ومـن ثـم فـإن من أركانه التي تمـس كيانـه ووجـوده فإنـه يعتبـر لا 

 كم ا ساسية.جزاء عللا تخلف ركن من أركان الح الانعدام يكون 

فقد يتجرد الحكم من أحد أركانه ا ساسية مما ييقده عن راً جوهرياً مـن مقومـات وجـوده القـانوني والتـي 

ونيي ويكــون مــن حــل الخ ــم أن يرفــع لا يقــوم بــدونها ويجعلــه معــدوماًي وبالتــالي لا يرتــب أي أثــر قــان

بطلــب انعدامــه حتــلا بعــد فــوات ميعــاد الطعــن بــة تنــه يكييــه فــي هــذا المقــام أن يعت ــم  دعــوى أ ــلية

بالسكوت ويعتبر الحكم معدوماً وي در في ت رفه عن هذا الاعتبار فإذا أريد التحـدي بـه يكيـي تنكـاره 

انعدام الحكم بالرد عليه بما يييد اعتباره  حيحاً عند التمس  بما اشتمة عليه من قضاء ولا تزوأ حالة 

 أو القيام بعمة أو تجراء باعتباره كذل  ولا يحت  به أمام أية جهة قضاء أخرى.

ن كـان الـرأي الســائد فـي اليقــه والقضـاء أن الحكــم المنعـدم يكـون تذا تخلــف ركـن مــن أركانـه ا ساســية  وا 

ذه ا ركــان وتحديــدها بشــكة دقيــل وجــازم كــان مبعــه يت ــور لــه وجــود بدونــه تلا أن ماهيــة هــلا التــي 

خــ   اليقــه والقضــاءي وبــالرغم مــن هــذا الخــ   فــي تحديــد معيــار للتيرقــة بــين الحكــم الباطــة والحكــم 

نمـا  المعدوم وتحديد ا ركان ا ساسـية للحكـم تلا أن ذلـ  لا يعيـب فكـرة الانعـدام أو يـدعو تلـلا هجرهـا وا 

 جتهاد من اليقه والقضاء.يعني أنها لا زالت مجالًا ل 
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 المطلب الثالث: نظرية الانعدام

عن البط ن كان لزاماً علينا التطرق  لتيرقتهلا ل نعدام بشكة لا يثير اللغل و معنالتو ة تللا حتلا يتم 

فـروهي ا وأ ل نعـدام  أربعـةفقـد قسـم هـذا المطلـب تلـلا  المتعددة ليكرة الانعدام و هورهـايتللا الن ريات 

أمـــا اليـــره الثالـــه فخ ـــم للجمـــع بـــين الن ـــريتين وهـــي ي يالمنطقـــيي والثـــاني لن ريـــة الانعـــدام القـــانون

 . م لن رية الحكم المنعدمخف الرابعأما اليره و الانعدام المنطقي والانعدام القانونيي 

 الفرع الأول: الانعدام المنطقي

انوني يعتبر منعدماً تذا تخلف أحد عنا ره التي بغيرها لا يت ـور تذهب هذه الن رية تللا أن العمة الق

فعنا ر الوجود يرجع تحديدها تلـلا المنطـل ولـيس تلـلا ن ـوم القـانوني  يوجوده من الناحية المنطقية

ــة التــي أن ــار الانعــدام هــذه الن ريــة بن ريــة "الانعــدام المــادي أو اليعلــي".  ضويســمي بعــ ومــن ا مثل

أو حكـم حكـم لا يشـمة علـلا قـرار  أو تبليـق لـم يوقـع عليـه المحضـر نطقي أو المـاديتعطلا ل نعدام الم

 عدم تمضاء القاضي عللا الحكم. ي در من شخم لم يكن قاضياً أو

 

 الفرع الثاني: نظرية الانعدام القانوني

ــاً لهــذه الن ريــة لا يبحــه لتحديــد عنا ــر الوجــود فــي العنا ــر ال زمــة لوجــود العمــة مــن الناحيــة  وفق

نما فـي العنا ـر ال زمـة لوجـوده مـن الناحيـة القانونيـةي فالقـانون لا المنطـل هـو الـذي يحـدد  المنطقية وا 

 .(1 يعتبر العمة منعدماً  نا ر الوجود التي تذا تخلف أحدهاع

الخا ــة  لتحديــد عنا ــر الوجــود المدنيــة اليلســطيني وبــالرجوه تلــلا ن ــوم قــانون أ ــوأ المحاكمــات

ـــإن هـــذه الن ـــوم هـــي  بالانعـــدام ـــد عنا ـــر ال ـــحةذاتهـــا ف الخا ـــة  التـــي يرجـــع تليهـــا أيضـــاً لتحدي

ال ـحة  لم يبين ما هي عنا ر الوجود تنمـا تطـرق تلـلا شـروط وأن قانون أ وأ المحاكمات بالبط ن
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ننــي أرى أي ولــم يتطــرق تلــلا الانعــدام( 26( تلــلا  24مــن نــم المــادة  بــالبط ن  الخا ــة ن قــانون وا 

وما هي عنا ر ال حةي فيكـون  دمات المدنية اليلسطيني لم يبين ما هي عنا ر الوجو أ وأ المحاك

ي ولكن تذا وجب الرجوه تللا الن وم القانونية لتحديد عنا ر الوجود فـإن من ال عب التمييز بينهما

  .هذه الن وم هي التي يرجع تليها أيضاً لتحديد عنا ر ال حة

 .لائحة دعوى لا يتم فيها ذكر اسم المدعلا عليهومن ا مثلة عللا الانعدام القانوني 

لقد وجهت عدة انتقادات لهذه الن رية فقد رأى البعض أن عنا ر الوجـود هـي العنا ـر المميـزة للعمـة 

وفيما رأى البعض اآخر أن العمـة يعتبـر منعـدماً مـن الناحيـة القانونيـة تذا  يأي المكونة لهيكله الخام

الوجــود بأنهــا عنا ــر  خــالف قاعــدة مــن القواعــد المتعلقــة بالن ــام العــام ويحــدد الــبعض اآخــر عنا ــر

 . (1 ة والتي بغيرها يعتبر مجرد واقعهي ليس له سوى م هر العمة القانونيالعمة المنشئ

راً علــلا تعريــف العمــة المنعــدم بأنــه العمــة الــذي لا ينــت  أي أثــر قــانوني أو الــذي ويقت ــر الــبعض أخيــ

تنق ه أحد العنا ر ال زمة والتي بغيرها لا ي لح لترتيب اآثار القانونية الخا ة بـهي وذلـ  دون أن 

أي مــا هــي العنا ــر التــي يــؤدي نقــم  القانونيــةي يحــدد مــا هــي هــذه العنا ــر ال زمــة لإنتــا  اآثــار

 .(2 حدها تللا حالة العدم هذه التي ت هر في عدم ترتيب آثار قانونيةأ

 
 الفرع الثالث: الجمع بين النظرتين

ويـــرى الـــبعض الجمـــع بـــين اليكـــرتين فهنـــا  انعـــدام منطقـــي تذا تخلـــف أحـــد العنا ـــر المنطقيـــة للعمـــةي 

وانعــدام قــانوني تذا تــوافرت العنا ــر المنطقيــة ولكــن تخلــف رغــم هــذا أحــد العنا ــر القانونيــة ال زمــة 

العمـــة  لوجـــوده مـــثً  عن ـــر الشـــكة لـــيس عن ـــراً منطقيـــاً للوجـــود ولكنـــه عن ـــر قـــانوني بغيـــره يعتبـــر

 منعدماً. 
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 وفاردة النظرية عند أنصارها

 يرجع أن ار الانعدام تللا هذه اليكرة النتائ  التالية التي يرون أنها تبرر ا خذ ب ورة الانعدام. 

 الانعدام لا يحتا  تللا نم القانون عليهي ف  يسري بالنسبة له مبدأ لا بط ن بغير نم.  .1

ذا اضـــطرت الانعـــدام لا يحتـــا  تلـــلا تعـــ ن قضـــائيي  .2 فالمنعـــدم لـــيس فـــي حاجـــة تلـــلا مـــن يعدمـــه وا 

نما يقرر الواقع. لية تللا عرض ا مر عللا القاضيي فإالحاجة العم  ن القاضي لا ينش  الانعدام وا 

ذا عــرض للقاضــي عمــة منعــدم فعليــه أن يقــرر   .3 يســتطيع كــة ذي م ــلحة أن يتمســ  بالانعــدامي وا 

 الانعدام من تلقاء نيسه. 

سـتطيع ي  ن ترادة الشخم مهما قويـت لا تولا مضي المدة أن ي ححا الانعدام ستطيع الإرادةلا ت .4

أن تقلــب المنعــدم تلــلا الوجــودي والمــدة مهمــا طالــت لا تقــوى أيضــاً علــلا هــذاي كــذل  تذا كــان شــكة 

 العمة الإجرائي عن ر وجودي فإن تحقيل الغاية منه لا يغنلا عنه. 

لـلا ا قـة ينـت  أثـاراً أقـة مـن العمـة الباطـةي ولهـذا فـإذا العمة المنعدم لا ينـت  أي أثـر قـانوني أو ع .5

ـــ نهـــا لا تنشـــ  أي التـــزام علـــلا عـــاتل مـــثً  منعدمـــة وليســـت فقـــل باطلـــة فإ  ـــحيية الـــدعوى  تكان

ذا أهملها ف  يعاقب فـي جريمـة تنكـار العدالـةي  القاضيي ف  يكون عليه ن رها ليقضي ببط نهاي وا 

خـري ويمكـن رفـع دعـوى جديـدة بـنيس ن موافقـة الخ ـم اآتر  الخ ـومة دو ويستطيع المدعي أن ي

 (1 الموضوه لنيس السبب بين نيس الخ وم أمام نيس المحكمة أو أمام محكمة أخرى.
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 : نظرية الحكم المنعدمالرابعالفرع 

تذا وجـدت ن ريـة الانعـدام نجاحـاً بالنســبة لحعمـاأ الإجرائيـةي فإنهـا اتخــذت بالنسـبة  حـد هـذه ا عمــاأ 

فقــد ذهــب اليقــه والقضــاء فــي غالبيتــه تلــلا ا خــذ بمــا يســملا الحكــم طابعــاً وأهميــة خا ــة تميــزهي  هــوو 

 بن رية الحكم المنعدم أو كما يسميه ا لمان ال حكم.

لــيس فقــل بــاطً  بــة  وبمقتضــلا هــذه الن ريــة أن الحكــم الــذي ييقــد أحــد عنا ــره ا ساســية بحيــه يعتبــر

ن حاز الحجية الشكليةي ولهذا فإن هذا الحكم وز حجية الشيء المحكمنعدماً لا يح وم فيه الموضوعية وا 

 .(1 ولو بعد مرور مواعيد الطعن فيه انعدامهيمكن طلب 

 
 المقارن  القضاءأساس فكرة الانعدام في الرابع:  المطلب

هنـــا نحـــاوأ تلقـــاء الضـــوء علـــلا التشـــريعات المقارنـــة اليلســـطيني والم ـــري مقســـمين هـــذا المطلـــب تلـــلا 

اليلســطينيي واليــره الثـاني  ســاس فكــرة  القضـاءفكــرة الانعـدام فــي ســاس  ي ا وأ منهــا خ ـم فـرعين

 .الم ري  الانعدام في القضاء

 الفرع الأول: أساس فكرة الانعدام في القضاء الفلسطيني

 قواعد العدالة حيه لا يوجد نم قانوني أو سند هابما أن الانعدام وبعد الدراسة هو فكرة منطقية وأساس

تلا أنه حالة بديهية تيرضها طبيعة ا شياء دون حاجـة تلـلا  يلهذه اليكرة تشريعي في القانون اليلسطيني

كمــا أنهــا منطقيــة  نهــا تتماشــلا مــع ضــرورات الحيــاة العمليــة وهــذا بخــ   الــبط ن  ين ــوم قانونيــة

للا نم قانوني ين م ذل .  المشرّهالذي يحتا  لتن يم   له وا 

نعــدام فــي ثنايـــاه لــم يتضـــمن ا ــط   الا ات المدنيـــة والتجاريــة واليلســطينيالمحاكمــن قــانون أ ــوأ ت

 وهي بحاجة تللا تحلية وشر  فقهي.  ةبطريقة غير مباشر  ب راحة تلا أنه ورد
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ننــي قــد ا  وقلــة المراجــع القانونيــة تلا تكباحــه  ــعوبة فــي هــذا الموضــوه ن ــراً لقلــة الشــرّ واجهــت وقــد 

مـــن خـــ أ أحكـــام محكمـــة الـــنقض وممـــا أســـندها  كـــرة بطريقـــة غيـــر مباشـــرةتو ـــلت تلـــلا وجـــود هـــذه الي

حينمــا قــررت محكمــة الــنقض اليلســطينية بــالنقض مــدني رقــم  بتعلــل بالانتــدابات القضــائية مــافي وخا ــةً 

ودونما حاجـة للـرد علـلا ا سـباب ا خـرى فـي هـذه المرحلـة "....  31/5/2010( بتاريخ 18/2010 

المطعون فيه بعلّة الانعدام وكذل  تع ن انعـدام الإجـراءات التـي بنـي عليهـا  تقرر محكمتنا نقض القرار

إجراءات التن ــيم جــاء هــذا القــرار بعــد الخلــة فــي تشــكية الهيئــة الحاكمــة لتعلقهــا بــحيــه  (1 هــذا القــرار

لسـنة  (2 وبالعودة تللا ن وم قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني رقـم القضائيي 

 لبحه وجود هذه الن رية سنتناولها بما يلي: 2001

علــلا م هــر الحيــدة الــذي  المشــرّهوذلــ  حيا ــاً مــن فيمــا يتعلــل بعــدم  ــ حية القضــاة وتنحــيهم وردّهــم 

يجـب أن يتحلـلا بـه القاضـي وحمايـةً للقاضـي مــن التـأثر لميولـه وم ـالحه الشخ ـية لـدوافع يـذعن لهــا 

 :والتي جاء فيها( 141  دةوخا ة الماعادةً أغلب النّاس 

ذا تـوافرت تحـدى عوى ولو لم يطلب رده أحد الخ ـوم تيجب عللا القاضي أن يمتنع عن ن ر الد -1 

 الحالات اآتية:

 تذا كان قريباً أو  هراً  حد الخ وم أو زوجه حتلا الدرجة الرابعة.  .أ

 قائمة مع أحد الخ وم أو زوجه في الدعوى.  ةخ وم لزوجهتذا كان له أو  .ب

قرابــة أو  ان وارثــا  نيــاً لــه أو كانــت لــه  ــلةتذا كــان ممــثً  قانونيــاً أو شــريكاً  حــد الخ ــوم أو كــ . 

عليـــه أو بأحـــد أعضـــاء مجلـــس تدارة  مالخ ـــوم أو القـــيّ  م ـــاهرة للدرجـــة الرابعـــة مـــع أحـــد أو ـــياء

 الشركة المخت ة أو بأحد مديريها. 

                                                           
 .112-111، ص2013تمو ،  –حزيران  –المجلة القانونية، المكت  الفني لنقابة المحامين، العدد الوالث، أي،ار  (1)
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جـه أو  حـد أقاربـه أو أ ـهاره حتـلا الدرجـة تذا كانت الدعوى تنطوي عللا م لحة قائمة له أو لزو  .د

 ن يكون هو ممثً  قانونياً له. مالرابعة أو ل

تذا كان قبة اشتغاله في القضاء قد أفتـلا أو ترافـع عـن أحـد الخ ـوم فـي الـدعوى أو كتـب أو أدلـلا  .ه

 بشهادة فيها. 

 ب يته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً.  ن رها سبل لهتذا كان قد  .و

كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة  لة قرابة أو م ـاهرة حتـلا الدرجـة الرابعـة أو كـان بينـه وبـين تذا  .ز

 . "الممثة عن أحد الخ وم  لة قرابة أو م اهرة حتلا الدرجة الرابعة

 الحالات المتقدمة.  تحدىيقع باطً  كة قرار أو حكم أ دره القاضي في  -2

الـبط ن هـة هـو عامـاً أمـا  يقع بـاطً  ولـم يوضـح ماهيـة هـذا اليلسطيني أورد عبارة المشرّهن حم بأن 

ن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة وا   ( من141نني أرى كباحه أن أي مخالية لنم المادة  خا اً ت

 منعدماً. ي تجراءات يجعة من الحكمن ر القاضي للدعوى واتخاذ أ

( والتــي جــاء 30وب ــريح نــم المــادة   2002( لســنة 1فبــالرجوه تلــلا قــانون الســلطة القضــائية رقــم  

 فيها:

 "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو م اهرة حتلا الدرجة الثانية. .1

لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم  لة قرابة أو م اهرة للدرجة الرابعـة مـع  .2

 عضو النيابة أو ممثة الخ وم أو أحد طرفي الخ ومة.

 القانون أحكام رد القضاة". يحدد .3

ن قواعد التن ـيم قوم عليها التن يم القضائيي حيه تنجد بأن هذا النم يتعلل با سس الجوهرية التي ي

( مــن قــانون ا  ــوأ بمعــزأ عــن قــانون 141القضـائي مــن الن ــام العــام فــ  يمكــن قــراءة نــم المــادة  

 دماً.أي حكم ي در عن القاضي منع السلطة القضائية مما يجعة
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ن النمّ جاء آمراًي فالقواعد اآمرة تعتبر مـن الن ـام العـام وتكـون قواعـد آمـرة يجـب تتباعهـا مـن حيه تو 

ب أن ي هر بـه القاضـي تللا احترام م هر الحيدة الذي يج أساس ذل  يعودي (1 قبة الخ وم والمحكمة

ه  ن القاضـي المطعـون أمام الخ وم والجمهور وليس أساس تنحيه هو الشّـ  فـي اسـتقامته وفـي نزاهتـ

 .(2 في خلقه لا يكون جديراً بالبقاء في من به

قرابــة أو الم ـــاهرة قــد تكـــون أضــف تلــلا ذلـــ  بــأن علّـــة هــذا الســـبب والمتعلــل أيضــاً بالم ـــاهرةي أن ال

د وثيــل أو م ــدر بغــض شــديدي وكــ  العــاطيتين مــن شــأنهما أن يجعــ  القاضــي غيــر  ــالح م ــدر و 

 .(3 لن ر الدعوى 

القاضي من ن ر الدعوى التي أدللا فيها بشهادة يتمشلا مع مبدأ أن القاضي لا يجوز أن يقضي ومنع 

 علم الشخ ي هنا يشة تقدير القاضي.بناءً عللا معلوماته الشخ يةي و ن ال

وعلــة عــدم  ــ حية القاضــي للي ــة فــي الــدعوى التــي ســبل لــه ن رهــا قاضــياً أو خبيــراً أو محكمــاً أو 

يلتزم رأيه الذي يشّف عنه علمه المتقدم ويأنف مـن التحـرر منـه أو ي ـعب عليـه وسيطاً هي خشية أن 

( مـن قـانون 1ي تذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمـه الشخ ـي حسـب نـمّ المـادة  ا خذ برأي مخالف

( مــن قـــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيـــةي فإنــه يتوجـــب علــلا القاضـــي أن 141البيّنــاتي ووفقــاً للمـــادة  

 ــر فــي الــدعوى ولــو لــم يطلــب ردّه أحــد الخ ــوم تذا تــوافر لديــه علــم شخ ــي بالنســبة يمتنــع عــن الن

تذا كـان قبــة اشــتغاله فـي القضــاء قــد أفتــلا أو  -5( "6و 5ي فقـد نّ ــت اليقــرتين  للواقعـة محــة الــدعوى 

تذا كــان قــد ســبل لــه ن رهــا  -6ترافــع عــن أحــد الخ ــوم فــي الــدعوى أو كتــب أو أدلــلا بشــهادة فيهــا. 

                                                           
 .7، ص1996مبارك: د. سعيد عبد الكريض، التنظيض القضاري وأصول المحاكمات المدنية في التوري  الأردني،  (1)
، 2007ات، دار المطبوعووات الجامعيووة، الإسووكندرية، أبووو الوفووا: د. أحموود، التعليووق علووآ نصوووص قووانون المرافعوو (2)

 .635ص
 .636أبو الوفا: د. أحمد، التعليق علآ نصوص قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (3)
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ي كما أنه تذا لم يتنحلا القاضي من تلقاء نيسه في الحالات السابقة ضياً أو محكماً أو وسيطاً"ب يته قا

 .(1 ( من قانون أ وأ المحاكمات142فإنه يجوز  حد الخ وم رده وفقاً لنم المادة  

وينبني عللا ذل  أنه لا يجـوز للقاضـي أن يعتمـد فـي تكـوين اقتناعـه ومـن ثـم ت ـدار حكمـه علـلا دليـة 

ات ة بعمله من غير طريل الخ وم وخار  دائرة تحقيل القضية وا دلة المقدمة فيهـاي والترجمـة  معين

وجب عليه أن  –بأمر يتعلل بواقعة الدعوى  –أنه تذا علم القاضي خار  مجلس القضاء  يالعملية لذل 

وتجـدر  ي(2 يتنحلا عن ن ر القضيةي حتلا لا يبني قضاءه عللا علمه الشخ ي بالواقعـة محـة الـدعوى 

الإشـارة أنــه تذا كانـت القاعــدة منــع القاضـي بــأن يحكـم بعلمــه الشخ ــيي فـإن المق ــود بـذل  هــو علمــه 

الشخ ي بواقع الدعوى محة الإثبات أو بشيء منهي أما فيما يتعلل بالقانون وتيسيره فالميروض علمـه 

انون والإلمــام بــه الشخ ــي بــه وقــد نــيل بــه تطبيقــهي وعلمــه الشخ ــي هــو وســيلته الوحيــدة لمعرفــة القــ

 .(3 ومعرفة كييية تيسيره تذا استلزم ا مر ذل 

ن ما جرى عليه قضاء محكمة النقض بأن المق ـود بـالنم القـانوني الـذي يمنـع القاضـي الن ـر فـي  وا 

الدعوى التي سبل وأن ن رها في مرحلة أو درجة أخرى هو أن يكون القاضي كشف عن اقتناعـه بـرأي 

هــة ن ــره فيهــا يستشــف منــه تبــداء رأيــه أو وج اً الــدعوى كمــا لــو اتخــذ تجــراء أو قــرار معــين قبــة الحكــم فــي 

فـــي القاضـــي مـــن خلـــو الـــذهن بموضـــوه الـــدعوى طبقـــاً لمـــا ذهـــب تليـــه اليقـــه  يتعـــارض مـــع مـــا يشـــترط

 .(4 جتهادوالا

المحكمـة بعـدم اخت ا ـهاي فعليهـا أن تـأمر بإحالـة الـدعوى  قضت( "تذا 60المادة  وي حم أيضاً في 

 . وتلتزم المحكمة المحاأ تليها بن ر الدعوى: "تللا المحكمة المخت ة
                                                           

الدرعاوي: المحامي داود، موقف القاضي من الأدلة الملزمة في الإربات )المودني والتجواري( دراسوة مقارنوة، رسوالة  (1)

 .36-35، ص2005، 1ماجستير، ط
، 2010، الإصوودار الأول، 1 بيوودات: د. ياسوور، شوورح قووانون البي،نووات الفلسووطيني فووي المووواد المدنيووة والتجاريووة، ط (2)

 .41ص
 .42 بيدات: د. ياسر، شرح قانون البي،نات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية، مرج  سابق، ص (3)
 .104، ص1ل المحاكمات المدنية والتجارية، جالتكروري: د. عومان، الكافي في شرح قانون أصو (4)
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لقـاء نيسـها  نهـا مـن ت أن تن رهـا بعـد أن قـررت الإحالـةوهنا يجب عللا المحكمـة أن تحيـة الـدعوى لا 

أن قـررت تحالتهـا يجعـة مـن حكمهـا منعـدماً فإنـه  ةي فإن قيام المحكمة فـي ن رهـا بعـدمر متعلقة بقاعدة آ

 خر  عن اخت ا ها وخاليت بذل  النّم.

( بوجوب وجـود محـام مـزاوأ لا تقبـة دعـوى فـي محـاكم البدايـة أو الاسـتئنا  أو 61المادة   نّ تكما 

ن  ــدور حكــم فيهــا يجعــة مــن إالــدعوى دون محــام مــزاوأ فــ من تقــديإفــ .1محــام مــزاوأ.  ن الــنقض دو 

أن تن ـــر  المشـــرّهب وجـــود محـــام مـــزاوأي حيـــه لـــو أراد مـــر وهـــو وجـــو اً آلمخاليتـــه ن ـــ اً منعـــدم الحكـــم

لـيس مـن  الدعوى بدون محام  مزاوأ ل رّ  بجوازيـة الـنّمي تلا أنـه ابتـدأ الـنّم بقاعـدة آمـرةي حيـه أنـه

 ــميم  التــي هــي مــنبإثــارة دفــوه قانونيــة و الخ ــوم فــي تجــراءات قانونيــة  المنطقــي أو العقــة أن يســير

 عمة المحامي. 

( "تذا تــوفي أحــد الخ ــوم فــي الــدعوى أو تقــرر تعــ ن تف ســه أو طــرأ عليــه مــا 84المــادة   نّ ــتكمــا 

ييقده أهليته للخ ومة في الـدعوى فللمحكمـة مـن تلقـاء نيسـها أو بنـاء علـلا طلـب الخ ـم اآخـر اتخـاذ 

قانوناً للحضور تللا المحكمة في وقت تعينه للسير في  هم مقامء المناسب لتبليق ورثته أو من يقو الإجرا

 الدعوى من النقطة التي و لت عندها". 

 ق الورثــة سـواء مــن تلقــاءيــأن المحكمــة تذا لــم تتخـذ الإجــراء المطلـوب لتبلوباعتقـادي كباحــه فـإنني أرى 

خـالف ركنـاً نـه ادر فـي الـدعوى يكـون منعـدماً حيـه تن الحكم ال ـنيسها أو بناء عللا طلب الخ وم فإ

تجــراءات ســليمة وعــدم اتبــاه كــان الحكــم وهــو  ــدور القــرار فــي خ ــومة غيــر  ــحيحة أساســياً مــن أر 

النم يتعلـل بالن ـام العـام وعليـه قـد قـررت محكمـة الـنقض اليلسـطينية فـي الـنقض مـدني رقـم  تن حيه

لا "تن الإجـــــراءات و ـــــحتها هـــــي مـــــن الن ـــــام العـــــام ويتعـــــين علـــــ 10/2/2010( بتـــــاريخ 5/2010 

بــأن تلــلا ذلــ   ي أضــف(1 "المحكمــة أن تت ــدى لهــا ولــو لــم يــأت أحــد الخ ــوم علــلا ذكرهــا أو تثارتهــا

                                                           
 .88، ص2013المجلة القانونية، المكت  الفني لنقابة المحاميين النظامين الفلسطينيين، العدد الوالث، مؤسسة الأيام، ( 1)
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بـين ا حيـاءي فـإن وفـاة أحـد الخ ـوم وعـدم اتخـاذ تلا نّهـا لا تنعقـد تالخ ومة هي تجـراء أساسـي حيـه 

 الإجراء المناسب لانعقاد الخ ومة فإنه يجعة من الحكم منعدماً.

 مسـتعجةويبرز أيضـاً بقيـام محكمـة الـنقض بقبـوأ الطعـن شـكً  لطعـن واقـع علـلا قـرار اسـتئنافي لحكـم 

( مــــن قــــانون أ ــــوأ 110فيعــــد حكمهــــا فــــي هــــذه الحالــــة منعــــدماً وذلــــ   نهــــا خاليــــت نــــم المــــادة  

ا  ــلية  علــلا ذمــة الــدعوى  مســتعجةالمحاكمــات المدنيــة والتجاريــة يكــون القــرار ال ــادر فــي الطلــب ال

قـد  المشرّهالطعن بها بالاستئنا  فقل و ن  المشرّهة حدد مستعجلن القرارات القابً  ل ستئنا ي حيه ت

ح ــر طريــل الطعــن المباشــر فــي ا حكــام النهائيــة اليا ــلة فــي موضــوه الــدعوى فقــلي وأن القــرارات 

نـزاه. وعلـلا ذلـ  اسـتقرت ة لا تتسم ب ية ا حكام النهائية  نهـا قـرارات وقتيـة لا ينتهـي بهـا المستعجلال

( بتــــــاريخ 7/2009محكمــــــة الــــــنقض اليلســــــطينية فــــــي كثيــــــر مــــــن قراراتهــــــا منهــــــا نقــــــض مــــــدني رقــــــم  

"استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها عللا أن القرارات المستعجلة غيـر  13/4/2009

( 193و 225نم المـادتين  لـ اً قابلة للطعن بالنقض  نها لا تعتبر أحكاماً نهائية ومنهيه للدعوى سند

نما هي قرارات مؤقتة".  .(1 من قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية وا 

( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة 241من أشكاأ الانعدام أيضـاً مـا وردت فـي المـادة  

ت "يجـب الا نّ ـ المطعـون فيـه تذ اليلسطيني بشأن ح ر حضور القضاة المشاركين في ت دار الحكـم

 ـدار الحكـم يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت تليهـا الـدعوى أحـد القضـاة الـذين شـاركوا فـي ت

تشـكيً   ةلنه  در عن محكمة غير مشـكّ منعدماً حيه ت يعتبرن الحكم ال ادر المطعون فيه" وعليه فإ

القاضــي الــذي شــار  فــي  مــراً يمتنــع بموجبــهآاليلســطيني قــد وضــع ن ــاً  المشــرّه ــحيحاً ون حــم أن 

أمــام محكمــة الــنقض وقــد شــار  القاضــي فــي تجــراءات  فيــهت ــدار الحكــم المطعــون فيــه والــذي طعــن 

ن هـذا الـنم يتعلـل بالن ـام تندر  بالحكم تللا الانعـدام حيـه ت المحاكمة بعد النقض وهنا يعتبر مخالية
                                                           

الطبعووة ادكيوودك: القاضووي حووا م، مجموعووة الأحكووام القضووارية والمبووادئ القانونيووة إصوودار جمعيووة القضوواة الفلسووطينية، ( 1)

 (.2009ظ121( و)2009ظ34( و)2009ظ72، وكذلك نقض رقض )546، ص2013الأولآ، 
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ي وتعد جميع قواعد كية الهيئة الحاكمةبتعلقه بإجراءات التن يم القضائيي  نه قد وقع خلة في تشالعام 

  .(1 تن يم القضائي من الن ام العام بأنها تتعلل بتن يم مرفل عام هو القضاء

 57/2009فـــي الطلـــب المـــدني  346/2009وقـــد قـــررت محكمـــة الـــنقض اليلســـطينية فـــي قـــرار رقـــم 

فــــي الحكــــم الثــــاني بعــــد أن شــــار  فــــي الحكــــم ا وأ  ن مشــــاركة أي قــــاض  "ت 16/12/2009يخ بتــــار 

( مــــن قــــانون أ ــــوأ 241المنقـــوض يترتــــب عليــــه الــــبط ن المطلـــل ويشــــكة مخاليــــة  حكــــام المـــادة  

تذ يجــب أن لا يكــون بــين أعضــاء المحكمــة التــي " 2001( لســنة 2المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم  

ا مر يشكة باعتبار أن  "في ت دار الحكم المطعون فيهأحيلت تليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا 

( 141مـرة تتعلـل بـالتن يم القضـائي و ـ حية القضـاةي وبـذل  ن ـت المـادة  مخالية  ريحة لقاعـدة آ

يجــب علــلا القاضــي أن يمتنــع " 2001( لســنة 2مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم  

منهــا مــا ن ــت  "الخ ــوم تذا تــوافرت أحــدى الحــالات اآتيــةعــن ن ــر الــدعوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد 

كمـــا ي "تذا كــان قــد ســبل لــه ن رهــا ب ــيته قاضــياً أو خبيــراً  أو محكمــاً أو وســيطاً "و( /1عليــه اليقــرة  

 (2 ن ت اليقرة.

 

 في القضاء المصري أساس فكرة الانعدام الفرع الثاني: 

القانونيــة لمواجهــة  مبــدأ لا بطــ ن بغيــر نــم( الــذي وضــعه بــرزت اليكــرة كمــا تحــدثنا ســابقاً فــي اللغــة 

اليقه اليرنسي بشأن عقد الزوا ي فقد قابة الشرّا  حالات لا يت ور فيها القوأ ب حة الزوا  ومـع هـذا 

لم ينم القانون بشأنها عللا البط ن مثً  حالة الزوا  بـين شخ ـين مـن نيـس الجـنس فـذهبوا تلـلا أن 

ري عليــه مبــدأ لا بطــ ن بغيــر بــاطً  بــة منعــدماً ولهــذا لا يســ الات لا يعتبــرعقــد الــزوا  فــي هــذه الحــ

                                                           
 .7مبارك: د. سعيد عبد الكريض، التنظيض القضاري وأصول المحاكمات المدنية في التوري  الأردني، مرج  سابق، ص (1)
 .490ادكيدك: القاضي حا م، مجموعة الأحكام القضارية، المرج  السابق، ص (2)
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ي ومــن هنــا اتجــه اليقــه اليرنســي تلــلا فكــرة الانعــدام كبــدية للــبط ن الــذي يــرتبل بــنم تشــريعي (1 نــم

ي وبنــاءً علــلا هــذه اليكــرة أخــذ بهــا اليقــه الم ــري وطبقهــا فــي العقــود (2 لي ــة تلــلا نيــس نتــائ  الــبط ن

تللا ا حكام القضائية ومنهـا القـرارات الإداريـة تلـلا أن و ـة بهـا لتطبيقـات فـي قـانون المرافعـات ونقلها 

 الم ري.

العديــد مــن أحكامهــا تلــلا هــذه الن ريــة وخ و ــاً فــي ا حكــام  فــيتن محكمــة الــنقض الم ــرية ن ــرت 

المحكمة عللا ضرورة  وهي الانعدام في تطبيقات ألاي وتقوم هذه الن رية في القرارات الإدارية القضائية

الت نيف في العيوب التي يمكن أن تشوب ا حكام والتنويع فـي آثارهـا بحسـب جسـامة العيـبي فالعيـب 

الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته وأركانه ا ساسية عللا نحو ييقده كيانـه و ـيته كحكـم 

ف  يستنيذ سلطة القاضي ولا يرتب  من ح انة ويحوأ دون اعتباره موجوداً منذ  دورهي بما لهويطيح 

وفـــي هـــذا ال ـــدد  يا مـــر المقضـــي ولا يـــرد عليـــه الت ـــحيح  ن المعـــدوم لا يمكـــن رأب  ـــدعه حجيّـــة

( لســــنة 408( طعــــن رقــــم  1983/11/6قضــــت محكمــــة الــــنقض الم ــــرية فــــي الــــنقض مــــدني رقــــم  

أســباب العــوار التــي الحكــم القضــائي متــلا  ــدر  ــحيحاً ي ــة منتجــاً آثــاره فيمتنــع بحــه "ق  1950

تلحقه تلا عن طريل الت لّم منه بطرق الطعن المناسبة ولا سبية لإهداره بدعوى بط ن أ لية أو الدفع 

به في دعوى أخرى تذ لا يلجأ تللا الدعوى ا خيرة أو الدفع بذل  تلا استثناء مـن هـذا ا  ـة تذا تجـرّد 

كيانــه وييقــده  ــيته كحكــم ويحــوأ دون  الحكــم مــن أركانــه ا ساســية بحيــه يشــوبه عيــب جســيم ي ــيب

قضـي ولا ه ولا يرتـب الحكـم حجيّـة ا مـر الماعتباره موجوداً منذ  دوره ف  يستنيذ القاضـي بـذل  سـلطت

يــرد عليــه الت ــحيح  ن المعــدوم لا يمكــن رأب  ــدعه ومــن قبيــة ذلــ   ــدور الحكــم علــلا مــن ثبــت 

( 1520ي 32س  1981/5/8ق جلسة  49ي  1282وفي نقض  آخر رقم   "وفاته قبة رفع الدعوى 

لا تكون الـدعوى  يييتها تللا المدعلا عليه أو بحضورهالخ ومة سواء بتمام تع ن  حأنّه قبة انعقاد "
                                                           

 .510والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
 .350فودة: د. عبد الحكض، البطلان في قانون المدني، مرج  سابق، ص (2)
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ن تمّ شـيء   الحة  ن يباشر فيها أي تجراء سواء من جانب القضاء وأعوانه أو من جانب الخ وم وا 

 ."النزوأذل  كان عمً  منعدماً لا يرد عليه الت حيح ب من

فـإذا لــم يتــوافر فــي العيــب هــذه ال ــية فإنــه لا يكــون جســيماًي فــ  يجــرد الحكــم مــن  ــيته ولا يــؤدي تلــلا 

ن كــان يشــوبه عيــب يــؤثر فــي  ــحته ولا ينــاأ مــن وجــودهي  انعدامــهي فــالحكم ي ــة موجــوداً وقائمــاًي وا 

ويعتبـر العمـة ويترتب عللا الاعترا  بوجود العمـة  ـ حيته  ن يولـد كافـة اآثـار التـي تترتـب عليـهي 

 ـحيحاً حتـلا تقـرر محكمـة الطعـن تلغـاءهي فالتمسـ  بالعيـب الـذي يشـوب العمـة فـي هـذه الحالـة يكـون 

بالوسائة التي قررها القانون لذل ي وهي طرق الطعن التـي يمكـن ولوجهـا ضـد ا حكـامي فـ  ي ـلح فـي 

في تنييـذه أو بـدفع يثيـره أو المنازعة هذه الحالة التمس  ببط ن الحكم عن طريل دعوى بط ن أ لية 

الخ ــم فــي مســار دعــوى يجــري التمســ  فيهــا بهــذا الحكــمي فــإذا مــا أغلــل طريــل الطعــن اســتقر الحكــم 

قـات ذلــ ي مـا قضــت بــه المحكمـة فــي خ ـوم دعــوى رفعــت و ـار  ــحيحاً ب ـية نهائيــة ومــن تطبي

ي فتقـــوأ علــلا شـــركة جــرى حلهـــا أثنـــاء ن ــر الخ ـــومة ومــع ذلـــ   ـــدر الحكــم ضـــدها وفــي مواجهتهـــا

ن العيب الذي يلحل الحكـم فـي هـذه الحالـة لا يعـد عيبـاً جسـيماً يـؤثر فـي الحكـم علـلا تمحكمة النقضي 

لـة بعـدم الطعـن فــي ثنحـو ييقـده أركانـه ولكنـه بطـ ن يقبـة الت ـحيحي ولقــد تـم الت ـحيح فـي الحالـة الما

ي (2 ر مـــن قـــاض يجـــوز ردهيعتبـــر بـــاطً  ولـــيس معـــدوماً الحكـــم ال ـــاد .(1 الحكـــم فـــي الميعـــاد القـــانوني

ويعتبر كذل  معدوماً الحكم ال ادر من قاضيين بدلًا من ث ثة بشرط أن يكون الحكم قـد  ـدر منهمـا 

 باليعة دون الث ثة.

 

                                                           
  .522والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ص (1)
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 المتعلـــق 2015( لســـنة 1المطلـــب الخـــامس: حكـــم المحكمـــة العليـــا الفلســـطينية رقـــم )

 الانتدابات القضاريةب

ة يالانعدام في القضاء اليلسطيني برزت من خ أ الخلـة الحا ـة فـي تشـكساس فكرة أن أذكرنا سابقا 

مــن  (25 هيئـات المحكمــة بســبب انتهـاء مــدة نــدب القضـاة وهــي فتــرة السـتة اشــهر المســتندة الـلا المــادة 

والتــي ن ــت علــلا ان    لمجلــس القضــاء الاعلــلا ان  2005لســنة  (15 قــانون الســلطة القضــائية رقــم 

الاستئنا  ممـن  -1تزيد عللا ستة اشهر قابلة للتتجديد لمرة واحدة فقل احد قضاة يندب لمدة مؤقتة لا 

البدايـة ممـن تتـوافر  -2تتوافر فيهم شروط العمة في المحكمة العليا ليجلس قاضـيا فـي المحكمـة العليـا 

ال لح ممـن تتـوافر  -3فيهم شروط العمة في محكمة الاستئنا  ليجلس قاضيا في محكمة الاستئنا  

 م شروط العمة في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية...((.فيه

تن الحكم القضائي يجب ان تتوافر فيه اركان ث ثة وهي أن ي در من محكمة مشكلة تشكي   حيحا 

وان ي ـــدر فـــي خ ـــومة وأن يكـــون مكتوبـــا ولكـــون الانتـــدابات القضـــائية هـــي مســـائة تتعلـــل بتشـــكية 

لـل بهـذا التشـكية يغـدوا الحكـم ال ـادر عنهـا منعـدما لا يرتـب أي أثـر قـانوني المحكمة فان اي خلة يتع

لكونهــا تتعلــل بــالتن يم القضــائي المســتند الــلا قــانون الســلطة القضــائية المعتبــرة  قواعــده آمــرة لا يجــوز 

 مخاليتها وهذا ما يتم تبيانه لاحقاً فيما يتعلل بأركان الحكم القضائي بالتي ية.

والقــرار رقــم  18/2010الــنقض العديــد مــن القــرارات بهــذا الشــان منهــا القــرار رقــم وقــد ا ــدرت محكمــة 

 13/6/2013ال ـار بتـاريخ  562/2011وكان اخرها القـرار رقـم  189/2010والقرار  117/2010

ن ما نم عليه في القانون مـن قواعـد واحكـام تتعلـل أضوه ندب القضاة والذي جاء فيه   بمو  والمتعلل

د امـــرة لا يجـــوز مخاليتهـــا فضـــ  عـــن تعلقهـــا بـــالتن يم القضـــائي وهـــي بـــذل  تتعـــدى بالنـــدب هـــي قواعـــ

 ((.نيسهام لحة الخ وم ودفوعهم وعللا المحكمة ان تت دى لها من تلقاء 
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دة القضــايا عــاعــن محكمــة الــنقض اليلســطينية فــإن أوأ مــا ترتــب عليهــا ت  ن  ــدرت هــذه القــرارتومــا أ

مــن قــانون تشــكية  (25 للمــادة  العليــا وبــدعوة مــن رئيســها ســنداً  ن المحكمــةللن ــر فيهــا مــن جديــدي تلا أ

كمـا ورد  2014لسـنة  (15 مـن القـرار بقـانون رقـم  (3 المعدلـة بالمـادة  2001لسـنة  (5 المحاكم رقم 

لمحكمــــــة العليــــــا بتــــــاريخ ال ــــــادر عــــــن الهيئــــــة العامــــــة ل 2015لســــــنة  (1 فــــــي ديباجــــــة الحكــــــم رقــــــم 

 (5 كم رقــم امـن قــانون تشـكية المحــ (25 للمــادة  مــن رئيسـها ســنداً  بـدعوة  ذ جـاء فيــه ت 19/3/2015

ي انعقـــدت الهيئـــة العامـــة 2014لســـنة  (15 مـــن القـــرار بقـــانون رقـــم  (3 المعدلـــة بالمـــادة  2001لســـنة 

للمحكمــة العليــا للتــداوأ بشــأن العــدوأ عــن المبــدأ القــانوني الــذي ســبل ان قررتــه محكمــة الــنقض بهيئتهــا 

ال ــادر  189/2010وبحكمهــا رقــم  21/6/2010ال ــادر بتــاريخ  117/2010م العامــة بحكمهــا رقــ

المتعلــل بموضــوه نــدب  13/6/2013ال ــار بتــاريخ  562/2011وبحكمهــا رقــم  5/3/2012بتــاريخ 

 (( والتي قررت بالنتيجة المباديء التالية:القضاة

شـخم القاضـي أن ندب القضاة كقرار ي در عن مجلس القضاء ا علـلا هـو قـرار تداري يت ـة ب .1

علـلا الخ ـوم  يمنـعالمنتدب أو بغيره من القضـاة الـذين يمـس قـرار النـدب مراكـزهم القانونيـة وبـذل  

 الطعن بمشروعيته.

أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء ا عللا باعتباره جهة الإدارة تنما هو تجـراء يت ـة بتشـكية  .2

كتلــ   القــانون قواعــد أمــره لتعلقهــا بالن ــام العــامالمحكمــةي ولا شــأن للتن ــيم القضــائي الــذي أفــرد لــه 

 جات التقاضي.ر دالتي تحدد أنواه المحاكم و 

أن مباشرة القاضي المنتدب لإجـراءات التقاضـي سـنداً لقـرار النـدب مشـروعاً كـان أو مخاليـاً للقـانون  .3

عللا  حة الإجـراءات التـي يباشـرها القاضـي المنتـدب  اثرأو أ بح كذل   كانتهاء مدة الندب( لا 

ب ــر  الن ــر عــن  ــحة النــدبي رغــم مــا يتمتــع فيــه قــرار النــدب مــن قرينــة ال ــحة بو ــيه قــراراً 

تدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبة الخ وم باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره مـن تجـراءات 
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و ـــف مبيعـــي بالنســـبة للخ ـــوم ســـنداً لن ريـــة الالتقاضـــي ومـــا ي ـــدره مـــن أحكـــام هـــو القاضـــي الط

مـــا يباشـــره القاضـــي المنتـــدب مـــن  وبـــيناليعلـــي التـــي تحـــوأ دون طلـــب الخ ـــوم بتقريـــر الـــبط ن 

 تجراءات قضائية.

( مـن قـانون 25/1العدوأ عن أي مبدأ قانوني سبل أن قررته المحكمة وذل  عمً   حكام المـادة   .4

( 15القــرار بقــانون رقــم   مــن (3  ةالمعدلــة بالمــاد 2001نة ( لســ5تشــكية المحــاكم الن اميــة رقــم  

 .2014لسنة 

وقد كان المحكمة العليـا محـة تعليـل بكـة مـن المستشـار الـدكتور عبـد العزيـز سـالمان وا سـتاذ الـدكتور 

وسنتناوأ في هذا المطلـب ثـ ه فـروهي ا وأ منهـا يتنـاوأ تعليـل المستشـار الـدكتور عبـد فتحي فكريي 

لمان رئـــيس الميوضـــين علـــلا حكـــم المحكمــة العليـــا اليلســـطينيةي واليـــره الثـــاني يتنـــاوأ تعليـــل العزيــز ســـا

الــدكتور فتحــي فكــري علــلا حكــم المحكمــة العليــا اليلســطينيةي وأمــا اليــره الثالــه فيتنــاوأ تعليــل الباحــه 

 عللا حكم المحكمة العليا اليلسطينية.

المان رريس المفوضين في المحكمة الدسـتورية الفرع الأول: تعليق المستشار الدكتور عبد العزيز س

  2015( لسنة 1العليا المصرية على حكم المحكمة العليا الفلسطينية رقم )

( ال ـادر عـن 24( مـن العـدد رقـم  25تذ عنون التعليل بعنوان "لا قضاء بغير طلـب" علـلا ال ـيحة  

م علــلا عــدة مبــادئ و الو يييــة القضــائية تقــ ه أنتعليقــ ي ومــن بــين مــا جــاء فــي2015فــي ايلــوأ  مســاواة

 أساسية لعة من أهمها:

مبــدأ الطلــب: فــ  يباشــر القضــاء و ييتــه تلا بنــاء علــلا طلــبي فلــو علــم القاضــي بوجــود نــزاه بــين  .1

شخ ين فإنه لا يستطيع ن ره دون طلب من أحدهماي فالقاضـي لا يعمـة مـن تلقـاء نيسـهي ويعتبـر 

يي تذ لــو بــدأ القاضــي ن ـــر الخ ــومة دون طلــب   ــبح مـــدعياً هــذا المبــدأ تطبيقــاً لحيــاد القاضـــ

غيـر الجنائيـة تمـنح لمـن يحتـا  هـذه  –وقاضياً فـي نيـس الوقـتي ويبـرر ذلـ  أن الحمايـة القضـائية 
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الحمايةي وليس أقدر من هذا الشخم علـلا تقـدير حاجتـه وهـو مـا يي ـح عنهـا لبـدء الخ ـومة أو 

ضي ااي ولهذا فإنه تذا نزأ المدعي عن طلبه امتنع عللا القلبدء مرحلة الطعني بة أيضاً لاستمراره

ن ــر القضــيةي كمــا يســري بالنســبة لإ ــدار الحكــم وتبعــاً لــذل  لــيس للقاضــي أن يتجــاوز فــي حكمــه 

حــدود الطلــب أو أن يحكــم بغيــر مــا طلبــه الخ ــوم أو أن ي ــدر فــي حكمــه عــن ســبب غيــر ســبب 

 الطلب تذا يعتبر حكماً بغير طلب.

ـــدأ المواج .2 ـــلا أســـاس المواجهـــة بـــين  –أيـــاً كـــان موضـــوعها  –هـــة: تقـــوم الخ ـــومة القضـــائية مب عل

الخ ـومي فتطبيـل القاضـي للقــانون بواسـطة الخ ـومة لا يكـون تلا فــي مواجهـة الطـرفيني وبــالن ر 

 تللا المركز القانوني لهذه الطرفيني ويتيره عللا ذل :

عهم لا يمكـن معرفـة الحقيقـةي ليس للقاضي أن يحكـم دون سـماه جميـع ا طـرا ي تذ بغيـر سـما (أ

 .هة يتمكن الخ وم من ابداء دفاعهمأو يكيي لتحقيل مبدأ المواج

مــن حــل كــة خ ــم أن يبلــق بــا وراق التــي يقــدمها الخ ــم اآخــر للمحكمــة فلــيس للمحكمــة أن  (ب

مــن ابــداء م ح اتــه  وتمكينــهتســتند تلــلا مــا يقــدم تليهــا مــن خ ــم دون اطــ ه الخ ــم اآخــر 

  .بشأنها

 يعتمد القاضي عللا ا طرا  في تقديم أدلة الإثباتي فليس للقاضي أن يقضي بعمله. ( 

الم ــلحة فــي الإجــراء: تذا كانــت الخ ــومة أداة لتحقيــل الحمايــة القانونيــة بواســطة القضــاء وفيهــا  .3

يخــوأ الطرفــان ســلطة القيــام بنشــاط يرقــي تلــلا هــذا الهــد ي فســلطات المــدعي فــي الخ ــومة ترمــي 

مايــة القانونيــة لمركــزه القــانوني ب ــدور حكــم فــي الــدعوى ل ــالحهي وعلــلا العكــس تلــلا تحقيــل الح

 حكم ل الح المدعي.  دورمنع بيرمي المدعلا عليه تللا تحقيل الحماية القانونية لمركز 
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ي فقــد بــيّن الــدكتور عبــد رتــه الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقضالعــدوأ عــن مبــدأ قــانوني قر أمــا بخ ــوم 

محة التعليل هو حكم  ادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا بشأن العدوأ عن مبـدأ الحكم العزيز أن 

قانوني قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في عـدة أحكـام أشـار تليهـا هـذا الحكـم وهـو يثيـر العديـد مـن 

 التساؤلات.

 أولًا: هة ثمة طلب قدم تللا الهيئة العامة للمحكمة للعدوأ عن المبدأ القانوني؟

ثانيـــاً: هـــة يجـــوز أن تتـــوللا الهيئـــة العامـــة للمحكمـــة العليـــا العـــدوأ عـــن مبـــادئ قررتهـــا محكمـــة الـــنقض 

 بهيئتها العامة؟

 ثالثاً: هة من تجراءات للعدوأ عن المبادئ المستقرةي وهة اتخذت هذه الإجراءات؟

ت به الهيئة ونحاوأ أن نجيب عن هذه التساؤلات ومن خ أ الإجابة يتبين مدى  حة أو خطأ ما قام

 .2005لسنة  (1 العامة للمحكمة العليا في ت دارها لحكمها رقم 

  مــن حيــه تقــديم طلــب تلــلا الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا للعــدوأ عــن المبــادئ القانونيــةي فــ  يوجــد

بــالحكم مــا يشــير تلــلا ذلــ ي تذ أنهــا أشــارت فــي  ــدر حكمهــا تلــلا أنهــا انعقــدت بــدعوة مــن رئيســهاي 

 نها العدوأي أو يرسة تليها أية دائرة طلباً بذل ؟دون أن يطلب م

  وتقديم الطلب أمر جوهري وهـو يحكـم الإجـراءات القضـائية بوجـه عـامي بـة تن الطلـب هـو ا سـاس

ذا انعــدم الطلــب انعــدمت  فــي اســتثارة اخت ــام الســلطة القضــائية كلهــاي فــ  قضــاء بغيــر طلــبي وا 

 مر قضائي يتعلل  -من تلقاء نيسها –ن تتعرض الولاية. ف  تمل  أي جهة قضائية مهما علت أ

 با حكام القضائية وهو أمر سبل وأن تناولناه من قبةي ف  حاجة لمزيد من التكرار.

  هة يتم العدوأ عن المبادئ القانونية لمحكمة النقض أو لهيئتها العامة عن طريـل المحكمـة العليـا؟

نييي فالمحكمــة العليــا تتــوللا العــدوأ عــن ســوابل لا شــ  أن الإجابــة المبدئيــة و وأ وهلــة تكــون بــال

المحكمة العليا. أما أن تتدخة في اخت ا ات الهيئـة العامـة لمحكمـة الـنقض وتسـلب اخت ا ـها 



112 
 

فهو أمر يبطة من  در عنها تذ أن المقرر أن الحكم ال ادر من جهة قضاء خار  حدود ولايتها 

 زاه.يعد معدوم الحجية أمام الجهة  احبة الولاية والن

وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا الم ــرية فــي واحــد مــن أحــده أحكامهــا علــلا هــذا المعنــلا بقولهــا: 

"مـــن المقـــرر قانونـــاً أن  ـــدور حكـــم فـــي مســـألة تخـــر  عـــن ولايـــة المحكمـــة التـــي أ ـــدرته يحـــوأ دون 

مـا لا ت ـححه  الاعتداد بحجية هذا الحكمي أمام جهة القضاء المخت ة ولائياً بن ر تلـ  المسـألةي وهـو

 قوة ا مر المقضلا".

ف دور هذا الحكم من الهيئة العامة للمحكمة العليا دون مراعاة لقواعد الاخت ام الولائي وميتئتـاً 

لمحكمــة الــنقض تذ أنهــا  ــاحبة الاخت ــام الــولائيي وتســتطيع هـــذه العامــة علــلا اخت ــام الهيئــة 

 أتي بمبدأ مغاير.ت در و الهيئة ألا تعتد بما 

بعـــد  2001لســـنة  5( مـــن قـــانون تشـــكية المحـــاكم الن اميـــة رقـــم 25أو الارتكـــان تلـــلا المـــادة   والتعلـــة

أمر لا يقوم عللا  حيح القانون ذل  أن  2014لسنة  (15 ( من القرار بقانون رقم 3تعديلها بالمادة  

قــانون ( مـن ال25يجـري علـلا أن: "تعـدأ المـادة   2014لســنة  (15 ( مـن القـرار بقـانون رقـم 3المـادة  

ا  ــلي لت ــبح علــلا النحــو اآتــي: تنعقــد هيئــة المحكمــة العليــا برئاســة رئيســها أو القاضــي ا قــدم فــي 

 الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناء عللا طلب رئيسها أو تحدى دوائرها في الحالات اآتية: 

 العدوأ عن مبدأ قانوني سبل أن قررته المحكمة أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. .1

تذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حوأ نقطة قانونية مستحدثةي أو عللا جانـب مـن التعقيـدي  .2

 أو تنطوي عللا أهمية خا ة.

فالواضــح مــن الــنم أن ذكــر محكمــة الــنقض أو الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض لــم يــرد فــي الــنم  -

 عللا الإط ق وكة ما ذكر مبدأ قانوني قررته المحكمة.
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المحكمــة هنــا ســوى المحكمــة العليــا ولا يمكــن أن تكــون أيــة محكمــة أخــرى ســيما وأن ولا يق ــد مــن  -

العــدوأ عــن مبــدأ قــانوني قررتــه محكمــة الــنقض أو هيئتهــا العامــة لــه طريــل آخــر ومعــرو  ن متــه 

( من قانون أ وأ المحكمات المدنية والتجاريـة فقـد أوردت: "تذا تبـين لإحـدى دوائـر محكمـة 239 

ف ســابقة قضــائية مســتقرة للــنقض تنعقــد بكامــة هيئتهــا لإ ــدار حكمهــاي ويكــون الــنقض أنهــا ســتخال

 هذا الحكم واجب الاتباه لدى المحاكم ا خرى في جميع ا حواأ".

ي فقـــد جـــاء فـــي التعليـــل المـــذكور أن هـــذه جـــراءات العـــدوأ عـــن ســـوابل محكمـــة الـــنقضأمـــا بالنســـبة لإ

يكـون  فـ وأ المحاكمات التي ذكرناهـا آنيـاً ومـن ثـم ( من قانون أ 239أوردتها المادة  الإجراءات قد 

 العدوأ تلا عن الطريل الموسومي والعدوأ بغير اتباه هذا الإجراء القانوني يغدو باطً .

والمــادة لا تشــير تلــلا مــا هــو أكثــر مــن ذلــ ي والميتــرض أن يكــون لــدى محكمــة الــنقض أكثــر مــن دائــرة 

هيئــة عامــة للمــواد المدنيــة والتجاريــة وهيئــة عامــة أخــرى  مدنيــةي وأكثــر مــن دائــرة جنائيــةي ويكــون ثمــة

للنقض الجنائي ويكون العدوأ عن المبادئ القانونية منـوط بكـة هيئـة لكـن كـة ذلـ  رهنـاً بعـدد الطعـون 

التي تطر  عللا المحكمة. أما تذا كانت الطعـون قليلـة فيكيـي دائـرة مدنيـة ودائـرة جنائيـة ويكـون العـدوأ 

 ئرتين معاً.من خ أ اجتماه الدا

  2015( لسنة 1الفرع الثاني: تعليق الدكتور فتحي فكري على حكم المحكمة العليا الفلسطينية رقم )

أيلـوأ  42ال ـيحة  24لقد ورد تعليل للدكتو فتحي فكري في مجلة العدالة والقانون   مساواة في العـدد 

 ."جاء من بين ما كتب " حة انعقاد الهيئة العامة بدون نزاه مطرو  عليها (( اذ2015لسنة 

 من قانون المحاكم الن امية  حد سببين:  25تنعقد الهيئة العامة للمحكمة العلياي طبقاً للمادة 

 ا وأ: "العدوأ عن مبدأ قانوني سبل أن قررته المحكمةي أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة". 

ا كانــت القضـــية المعروضــة عليهــا تـــدور حــوأ نقطـــة قانونيــة مســتحدثة أو علـــلا جانــب مـــن الثــاني: "تذ

 التعقيد أو تنطوي عللا أهمية خا ة".
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. ومــن المقارنــة 2014يجـدر التنويــه أن هــذا الشـطر مــن الــنم لــم يطلـه التعــدية ال حــل بالقـانون عــام 

 يذكر. ثير نقاش بين الحالتين المعروضتين آنياًي يبين أن ثانيتهما لا

مطــرو  أمــام تحــدى الــدوائر بالمحكمـــة  هالهيئــة العامــة يجـــري بمناســبة نــزا  فــالنم جلّــي فــي أن انعقــاد

العليـاي ويثيـر مسـألة لهــا مـن ا هميـة مـا تســتدعي تبـادأ الـرأي بشـأنها أعلــلا مسـتويات المحكمـة: الهيئــة 

 العامة.

وجـــود نـــزاه لانعقـــاد الهيئـــة وعلـــلا خـــ   ذلـــ  وردت  ـــياغة اليقـــرة ا ولـــلا غائمـــة فيمـــا يخـــم تطلـــب 

ف اهر النم يييد تمكانية اجتماه الهيئة العامة بغير نزاهي بغية العدوأ عن مبـدأ قـانوني سـبل ي العامة

أن قررته المحكمة العليا. أو لرفع التناقض بين مبادئ سابقةي سـواء بـالتوفيل بينهمـا أو باعتمـاد تحـداها 

 وهجر ما عداها.

يتمسـ  ب ـاهر عبـارات الـنمي دون أدنـلا جهـد للغـوم فـي أعماقـهي أو  -ت ورنافي  –واليهم السابل 

وهنــا  أكثــر مــن اعتبــار يميــة بنــا تلــلا عــدم جــواز ي غيــرهي أو اســتج ء الغايــة مــن ســنةاجتهــاد لربطــه ب

 انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا دون نزاه. 

مجرد رأي أو فتوى. وبالن ر تللا أن و يية  فمن ناحية أوللاي لا ينت  عن انعقاد المحكمة دون نزاه تلا

المحاكم الي ـة فـي الخ ـوماتي فـإن تـدخلها بـالرأي أو اليتـوى لا ييتـرضي ولا بـد لـه مـن نـم  ـريح 

 يجيزه وي ر  به تحت هذا الو ف. 

د المبـــادئ المعلنـــة حـــللعـــدوأ عـــن مبـــدأ مقـــرري أو تغليـــب أومـــن ناحيـــة ثانيـــةي ت ـــدى الهيئـــة العامـــة 

المسألةي تذا جـرى فـي غيـر خ ـومة سـيتم فـي تطـار ن ـري بحـتي وهـو مـا يواجـه غيـر  والحاكمة لذات

 عقبة وعائل: 

  بحه الموضوه من من ور ن ري يجعلنا أقرب تللا القضاء بـالعلم الشخ ـي وهـو مـن المح ـورات

 الواجب عللا المحاكم كافة تجنبها بالكلية. 
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  يثـور التسـاؤأ حـوأ انعكـاس ذلـ  علـلا ا حكـام تذا عدلت الهيئة العامة عن مبـدأ سـبل تقـرارهي فإنـه

 التي  درت وفقاً للمبدأ المتراجع عنه.

ربما تردد أن ا حكام السابل  دورها استناداً لمبدأ ع دأ عنه ولدّت حقوقاً مكتسبةي ومن ثـم غيـر قابلـة 

 للمساس بها عللا أي نحو.

كـام المنطـوق بهـا اسـتناداً لمبـادئ عـدأ لا ينيلا ا ثر السلبي معنويـاً علـلا ا ح -تن أعلن –وهذا القوأ 

عنها. ولا محة للتهرب من ذل  بالزعم أن العدوأ عـن مبـدأ مت ـور أن يقـع حـاأ وجـود نـزاهي وبالتـالي 

 فإن اقتضاء ضابل النزاه لا ينهي المشكلة.

والحقيقــــة أن العــــدوأ عنــــد وجــــود نــــزاه لا يخلــــف ذات ا ثــــر الســــلبي المشــــار تليــــهي  ن ا مــــر ارتــــبل 

ومةي ولكـــة خ ــــومة م بســـاتها الخا ــــة بهـــا. فالخ ــــومات تتشـــابه أو تتقــــارب ولكنهـــا أبــــداً لا بخ ـــ

 تتطابل.

 والتشابه لا ييرض عللا القاضي تطبيل حلوأ حكمت حالات متقاربة ولكنها غير متطابقة. 

  الحلــوأ التــي ســتخلم تليهــا الهيئــة العامــة فــي غيــاب الخ ــومة لــن تــراه ب ــورة كافيــة المعطيــات

ية. ولذا من المحتمة حينما تطر  خ ومة واقعية أن تجد الهيئة نيسها في حاجة تللا مراجعة العمل

 الحلوأ المرجحة عند بحه ا مر ب ورة مجردةي أي بعيداً عن منازعة واقعية.

لـــيس مرغوبـــاً فيـــه أو مرحبـــاً بـــهي وكنـــا فـــي غنـــلا عنـــه  -تن حـــده–ولا غـــرو فـــي أن هـــذا التحـــوأ 

ائي لإطــرا  المبــدأ الــذي كشــف التطبيــل عــن ق ــور بعــض جوانبــهي أو بالانت ــار لوجــود نــزاه قضــ

 تغيرت ال رو  التي أفضت لاعتمادهي مما أفقده   حية استمراره.

  عدوأ الهيئة العامة للمحكمة العليا عن مبدأ قضائي في غير خ ومة ينتقم ب ورة ملموسة مـن

ن أسـيرة لمـا قررتـه المحكمـة العليـا حل التقاضيي فالمنازعات المعروضة علـلا المحـاكم الـدنيا سـتكو 

 من خ أ هيئتها العامة.
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وهكذا تتحوأ تل  المحاكم تللا مجرد أداة لترديد الرأي الذي رجحته الهيئة العامـةي ولا نتيجـة لـذل  سـوى 

 الإلغاء اليعلي لتعدد درجات التقاضي وسحب الاخت ام التقديري من القضاء ا دنلا.

قد نقابله حاأ وجود خ ومة أمام المحكمة العليا فكمـا سـبل البيـاني فـإن  ولا يجدي نيعاً القوأ بأن ذل 

مــن الاحتيــال بســلطتها فــي تقــدير  -دومــاً –الخ ــومات تتشــابه ولا تتطــابلي ممــا يمكــن المحــاكم الــدنيا 

يجاد الحلوأ العادلة لها.  تطبيل القانون عللا المنازعات المحمولة عللا ساحتها بغية فضهاي وا 

جح عدم جواز اجتماه الهيئـة العامـة بالمحكمـة العليـا دون خ ـومة محالـة تليهـا للبـت ولكة ما سلف نر 

 فيها. 

ونتوقــع أن يحــت  علــلا التخــري  اآنــف مــن منطلــل أنــه يعطــة نــم تشــريعي جلّــيي وهــو مــا لا يجــوزي 

نمــا فقــل التأكيــد علــلا عــدم  -بحــاأ–والواقــع أن تحليلنــا لــم يكــن مق ــده  اســتبعاد الــنم مــن التطبيــلي وا 

 جواز انعقاد الهيئة العامة بدون نزاه للبت فيه.

 ورةي وأبرزها أن يختلـف أعضـاء تومفيروض تطبيل النمي بما لا يتعارض مع المبادئ العامة قائمة 

دوائــر المحكمــة العليــا حــاأ ن ــر خ ــومة مــاي حــوأ ضــرورة اللجــوء للهيئــة العامــةي وبســبب هــذا  تحــدى

 الخ   يتعذر تحالة الإشكالية المطروحة لتل  الهيئة.

تلا أن رئـــيس المحكمـــة العليـــا قـــد يقـــدر أن المشـــكلة المثـــارة جـــديرة بالتـــداوأ بشـــأنها علـــلا بســـاط الهيئـــة 

الناشـب بـين أعضـاء الـدائرة المعنيـةي باسـتخدام الرخ ـة المخولـة لـه  العامةي وهنا يمكنه تجاوز الخ  

 ن اًي ودعوة الهيئة العامة للي ة في الموضوه.

وهــذا الت ــور يســاير المبــادئ العامــةي ويتيــادى الا ــطدام بهــاي وا هــم أنــه ينــزه الخلــة ال ــاهري الــذي 

 به عبارات النم. توحي
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حينمــا اجتمعــت المحكمــة ي ذهــب الــدكتور فتحــي تلــلا أنــه زالحكــم بــين الحقيقــة والمجــاو ــف  وبعنــوان

 عللا العمة المتو  لمداولاتها و ف الحكم. أسبغتالعليا في شكة هيئة عامةي 

ي ت المحكمـة العليـاي بسـمة ا حكـاموقد يبدو منطقياً تمتع أعماأ الهيئة العامةي وهي تشكية مـن تشـكي 

تلا أنه بقلية من التأمة نستبين أن ا حكام ال ادرة من تشكي ت المحكمـة العليـاي أو المحـاكم ا خـرى 

بأنواعهاي تقترن بوجود نزاه معـروض علـلا سـاحة القضـاءي فـي حـين أن الهيئـة العامـة لـم يكـن مطروحـاً 

 عليها أي ادعاء من شخم أو جهة ضد شخم آخر أو جهة مغايرة. 

 و ف الحكم عللا عمة الهيئة العامة؟  تسباغكذل ي  فهة يمكني والوضع

مـن قـانون المحكمـة العليـاي وفقـاً لتعـديلها مـؤخراًي أسـندت  (25 ولا يحجب هذا التسـاؤأ الهـام أن المـادة 

 للهيئة العامة مهمة "رفع التناقض بين مبادئ سابقة".

الوقـــت ذاتــه لـــم يحـــدد نـــوه العمـــة بالهيئـــة العامـــة أداء هــذه المهمـــةي ولكنـــه فـــي  -حقـــاً –فالمشــروه أنـــاط 

 ال ادر عنها.

 ولا معدى تزاء ذل  من التنقيب في المبادئ العامة للتو ة تللا كنه عمة الهيئة العامة في هذه الحالة. 

وبدايـة مـن المتيـل عليـه أن سـمة ا حكـام م زمـة لحعمـاأ القضـائية. وبالتـالي علينـا  بيـان مـا تذا كـان 

 في قائمة تل  ا عماأ أم يخر  عن تطارها.عمة الهيئة العامة يندر  

وتحديد معيار للعمة القضائي نقابله ب دد التيرقة بينه وبين العمة الإداري بحكـم تشـابه ا دوار: أنـزاأ 

 حكم قاعدة عامة عللا حالة فردية بعينها.

تمييـزه عـن والاتجاه الغالب يمية في هذا ال دد تللا تبني معيار مزدو  للتعر  عللا العمـة القضـائي و 

 العمة الإداري.

 ا وأ عضويي وجوهره أن تتشكة الجهة م درة العمة من قضاة.
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الثـــاني موضـــوعيي وميـــاداة وجـــود نـــزاه بـــين خ ـــمين أو أكثـــر يحســـمه القاضـــي وفقـــاً لإجـــراءات تكيـــة 

 الضمانات المقررة قانوناً.

لــة الرئيســية علــلا وجــود عمــة ويعلـلا بعــض اليقــه اليرنســي شــل النــزاه مــن المعيــار المــزدو  ويعتبــره الدلا

 قضائيي وهو ما عبر عنه في لغته ا  لية بالعبارة اآتية: 

وفـــي تحديـــد العنا ـــر ا ساســـية التـــي يعـــوأ عليهـــا القضـــاء لاكتســـاب العمـــة الو ـــف القضـــائيي أبـــان 

 العميد فيدأ أنها تنقسم تللا ث ثة مجموعات: 

  أمام المحاكم.الإجراءات المتبعةي وكونها تتماشلا مع تل  المطبقة 

 .التشكية القضائي للجهة 

 .أن تكون مهمة الجهة الي ة في نزاه طبقاً للقانون 

ــنه  اتجــه  عــن مؤليــه عــن القــرار الإداريي فبعــد أن انضــم لن ريــة المعيــار  (Delvolve وعلــلا ذات ال

م موضـوعي( أوضـح أن المعيـار الشـكلي بعنا ـره المتعـددة  اسـتق أ ا عضـاء وعـدده-الثنائي  شـكلي

اليردي وأداء المهام طبقاً لإجراءات تضمن حـل الـدفاه والتسـبيب( ولـيس حاسـماًي حيـه يمكـن م ـادفة 

تلـــ  العنا ـــر فـــي أعمـــاأ بعـــض الهيئـــات الإداريـــة. فالعامـــة الحاســـم فـــي التمييـــز بـــين العمـــة الإداري 

 والقضائي يكمن في وجود هيئة مهمتها الي ة في نزاه.

أ الطـــابع القضــائي واكتســـاب و ــف الحكـــم لعمــة مـــا. ولمــا كـــان وهكــذا لا غنـــلا عــن الخ ـــومة لإنــزا

المجلـــس الدســـتوري فـــي فرنســـا يباشـــر اخت ا ـــه فـــي رقابـــة الدســـتورية فـــي اليتـــرة اليا ـــلة بـــين موافقـــة 

البرلمـان علــلا مشــروه القــانون ولح ــة ت ــداره مـن رئــيس الجمهوريــةي أي قبــة أن يوضــع موضــع النيــاذ 

 لا أحكـام (decisions ن أعماأ ذلـ  المجلـس تو ـف بأنهـا قـرارات وتنشأ المنازعات حوأ تطبيقهي فإ

 (jugements  62وهو ما نم عليه الدستور اليرنسي  راحة في عجز المادة. 
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وفــي م ــر ركــز القضــاء بدايــة علــلا المعيــار الموضــوعي  وجــود نــزاه( للكشــف عــن العمــة القضــائيي 

للا أن أضا  تليه المعيار العضويي لتستقر ا حكام   عللا تبني المعيار المختلل.وا 

ا  القانون العام قد اختليوا في وضع أعلنت محكمة القضاء الإداري أن "شرّ  1954فيي حكم لها  در 

معـــايير للتيرقـــة بـــين القـــرار القضـــائي والقـــرار الإداريي فمـــنهم مـــن أخـــذ بالمعيـــار الشـــكليي ويتضـــمن أن 

ولايـــة القضـــاء. ومـــنهم مـــن أخـــذ بالمعيـــار القـــرار القضـــائي هـــو الـــذي ي ـــدر مـــن جهـــة منحهـــا القـــانون 

الموضوعيي وهو ينتهي تللا أن القرار القضائي هو الذي ي در في خ ومة لبيان حكم القـانون فيهـاي 

وقد اتجه القضاء في فرنسا ثـم  -الشكلي والموضوعي –بينما أن آخرين يرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً 

هـو ا خـذ بالمعيـارين معـاً مـع بعـض الضـوابلي وذلـ  أن في م ر تللا هذا الرأي ا خيري وأن الراجح 

القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن ا وأ ي در من هيئة قد اسـتمدت ولايـة القضـاء مـن 

قانون محدد لاخت ا ها مبين لإجراءاتهاي ومـا تذا كـان مـا ت ـدره مـن أحكـام نهائيـة أو قابلـة للطعـني 

فـي الطعـن فـي الحالـة الثانيـةي وأن يكـون القـرار حاسـماً فـي خ ــومة أي مـع بيـان الهيئـات التـي تي ـة 

 نزاه بين طرفيني مع بيان القواعد القانونية التي تنطبل عليهي ووجه الي ة فيها".

وانحـــازت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا لهـــذا اليهـــم بقولهـــا أن "القـــرار القضـــائي هـــو الـــذي ت ـــدره المحكمـــة 

يحســم علــلا أســاس قاعــدة قانونيــة خ ــومة قضــائية تقــوم بــين خ ــمين بمقتضــلا و ييتهــا القضــائية و 

 تتعلل بمركز قانوني خام أو عام...".

وحينما انضمت المحكمـة الدسـتورية العليـا للمن ومـة القضـائيةي اتجهـت بـدورها  ـوب المعيـار المـزدو  

المشـروه بالي ـة  لتمييز ا عماأ القضائيةي فإسباغ "ال ية القضـائية علـلا أعمـاأ أيـة جهـة عهـد تليهـا

في نزاه معين ييترض أن يكون اخت ام هذه الجهة محدداً بقانوني وأن يغلب عللا تشكيلها العن ـر 

القضــــائي الــــذي يلــــزم أن تتــــوفر فــــي أعضــــائه ضــــمانات الكيايــــة والحيــــدة والاســــتق أي وأن يثيــــر النــــزاه 

تنعقــد الخ ــومة القضــائية مــن المطــرو  عليهــا ادعــاء قانونيــاً يبلــور الحــل فــي الــدعوى كرابطــة قانونيــة 
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خ لهــاي بو ــيها الوســيلة التــي عينهــا المشــره لاقتضــاء الحقــوق المــدعلا بهــاي وبمراعــاة أن يكــون تطــار 

الي ة فيها محدداًي بما لا يخة بالضمانات القضائية الرئيسية التـي لا يجـوز النـزوأ عنهـاي والتـي تقـوم 

وتمحيم ادعاءاتهمي عللا ضوء قاعدة قانونية نـم  عللا تتاحة اليرم المتكافئة لتحقيل دفاه أطرافها

عليها المشره سلياًي محدداً في ضوئها حقوق كة من المتنازعين في تجرد كامةي ليكون القـرار ال ـادر 

 في النزاه مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها في مجاأ الحقوق المدعلا بها أو المتنازه عليها".

القضــاءي وهــو مــا تبــرهن عليــه ا حكــام العديــدة ال ــادرة لاحقــاًي وهكــذا تقلــب وثبتــت المحكمــة علــلا هــذا 

قضــاء القــانون العــام فــي م ــر بــين المعيــارين الموضــوعي والمخــتللي وفــي اليرضــين كانــت الخ ــومة 

 القضائية محور ارتكاز رئيسي للتعر  عللا العمة القضائي.

وفي غير مناسبة عبر الشاره الم ري عن اتياقه وموقف القضاء في تمييز العمة القضائي. فقد عهـد 

ــــات حــــوأ  1971دســــتور  للقاضــــي الدســــتوري بتيســــير الن ــــوم التشــــريعية حينمــــا تتضــــارب التطبيق

 معانيهاي وتتبدى من ثم ضرورة بيان وجهة ترادة م در النم ومق ده. 

رضــة تطــر  علــلا ســاحة القضــاء الدســتوري دون ارتبــاط بنــزاه أو خ ــومة ون ــراً  ن التطبيقــات المتعا

قضـائيةي فقــد أبــان الدســتور أن المحكمــة الدســتورية العليــا تحســم الخــ   بــين التطبيقــات المتعارضــة أو 

مـن الدسـتور المنـوه عنـه أعـ ه  178المت ادمة بقرارات لا  حكامي وهو ما سطره  راحة نـم المـادة 

شر في الجريدة الرسمية ا حكام ال ادرة من المحكمة الدسـتورية العليـا فثـي الـدعاوي بن ه عللا أن "تن

وتكـــررت تلـــ  ال ـــياغة فـــي دســـتور ي الدســـتوريةي والقـــرارات ال ـــادرة بتيســـير الن ـــوم التشـــريعية..."

2014. 

حيــه  وفــي اليتــرات التــي تبنــلا المشــره التأسيســي فيهــا أســلوب الرقابــة الســابقة علــلا دســتورية القــوانيني

يطـر  مشـروه القـانون قبـة ت ــداره علـلا القاضـي المخـتم لــيعلن اتياقـه أو مخاليتـه للقـانون ا ساســيي 

 جرت الن وم عللا تو يف هذا الإع ن بالقرار لا الحكمي لتخلف الخ ومة القضائية.
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ي و يوة القوأ أن و ف الحكمي وهو ما شهد به القانون المقارني ييترض وجود خ ومةي ولانتقائها ف

الحالة محاأ التعليلي يتعذر الن ر تللا عمة الهيئة العامة للمحكمة العليا عللا أنه حكم تلا عللا سـبية 

 المجاز لا الحقيقة.

وع وة عللا ما تقدمي فإن و ف الحكم ييقد مبرره في اليرم المثار لسبب آخري فمن سـمات ا حكـام 

 منع تجدد النزاه مرة أخرى.اكتساب الحجيةي بحيه يعد الحكم عنواناً للحقيقةي بما ي

ولمــا كـــان تـــدخة الهيئـــة العامـــة للمحكمـــة العليـــا قـــد ورد علـــلا غيـــر نـــزاه. فـــ  مبـــرر لاكتســـابه الحجيـــةي 

 اء الحكمة منها. يلتخلف علتها وانت

 وهنا لنا أن نتساءأ ألا ييقد و ف الحكم فائدته بعد سحب الحجية عنه؟ 

لحيثيــات" أن الهيئــة العامــة قــد انحــازت تلــلا الإنجــاز وقــد بــين الــدكتور فتحــي تحــت عنــوان "اضــطراب ا

أن تعلـــن الهيئـــة المعنيـــة نـــدب القضـــاةي وأنـــه قبـــة  اتالمســـاند لعـــدم جـــواز طعـــن المتقاضـــي علـــلا قـــرار 

ــــة  ــــه باســــتعراض ســــلبيات الحــــة المقابــــة والمتمثل حســــبما ســــطرت  –انضــــمامها لهــــذا الــــرأيي مهــــدت ل

ات القضائية في بعـض القضـايا بـة واجترارهـا مـن نقطـة في أن "تعادة اجترار بعض الإجراء -الحيثيات

ال ــير فــي مع ــم ا حيــاني دون أن يكــون لإرادة الخ ــوم دخــة فــي ذلــ ي وهــو مــا نــت  عنــه تــداعيات 

ـــة أمـــد اســـتمرار توقيـــف المتهمـــين أو بإعـــادتهم  خطيـــرة علـــلا  ـــعيد الـــدعاوي الجزائيـــةي تمثـــة فـــي تطال

همة تل  التداعيات السلبية في ازدياد تـراكم القضـاياي فضـً  للتوقيف بعد أن أفر  عنهمي تللا جانب مسا

طــرد  عــداد القضــايا الــواردة للمحــاكمي والتــي تعكــس ثقــة المــواطن فــي أن ينشــد العدالــة تعــن الازديــاد الم

 الناجزة".

ا مــر وكــأن تلــ   ابســل ينبــع مــن اعتبــارات عمليــةي وبــدوهــذا الاســته أ ي ــعب مؤازرتــه فمجمــة مــا 

 من قبة المحكمة. لاهي الباعه الرئيسي للرأي المتبن الاعتبارات

 ومع تقديرنا لمثة تل  الاعتباراتي فإننا نتساءأ وأين دور المعطيات القانونية؟ 
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والواقــع أن ن ــر الهيئــة العامــة تلــلا نــدب القضــاة علــلا أنــه قــرار تداريي كــان يمكــن أن يكــون هــو المنيــذ 

ثيات. فمن قواعد القـانون العـام فـي مجـاأ القـرارات الإداريـةي القانوني لحة الإشكاليات التي سجلتها الحي

قرار تل  القاعدة ذائعة ال يت في مجاأ القرار الإداري كـان كيـيً   أن الطعن عليها لا يوقف نياذها. وا 

 بتجاوز جة العثرات الواقعية المسطورة آنياً.

ارات نـدب القضـاة تقـدم كعـرائض ولا محة للتحلة من ذل  بالإشارة تلـلا أن الطعـون التـي تحـر  ضـد قـر 

مستعجلةي فمثة هذا التحلية يتناسلا أن الاستعجاأ وحده لا يوقـف نيـاذ القـرار الإداريي فمـن الضـروري 

 أن يقترن بالخطر الداهم استناد الطعن تللا أسباب جديةي أي عوامة ترجح قبوله حالة بحه موضوعه. 

دخة لتن يم الطعن عللا القرارات الإداريـة بإلغـاء أو وما سلف يدعونا تللا مناشدة المشره مرة أخرى بالت

وقف تنييذهاي بما يزيح الجوانب الضبابية المحيطة به حاليـاً. ولتحـدد "ب ـورة جليـة" هويـة هـذا الطعـني 

 بدلًا من تركه نهباً لاجتهادات متناقضة لاستقائها من أن مة قانونية متعارضة. 

غلب عللا تبعات النعي قضائياً عللا قرارات ندب القضاة من وق ارى القوأ أن هنا  وسائة قانونية للت

قبة المتقاضيني وكان من ا نسب البحه في هذه الوسائةي بدلًا من تطويع ا ن مة القائمة لاعتبـارات 

 عملية متغيرةي وت هر وتختيي وفقاً لعوامة غير موضوعية. 

ن ا ســانيد التــي ستســاق لاحقــاً لتبريــر وغيــاب الإحكــام الــذي لحــل باســته أ الحيثيــاتي يجعلنــا نتوقــع أ

موقف الهيئة العامة لن ين  من الاضطرابي وهو ما يلحم من تقحام ن ريات عللا هذه الحيثيات بـدت 

 وكأنها غرست في موطن لا يناسبها. 

 وأوأ م اهر ما سبل الاستعانة ن رية المو ف اليعلي في ال رو  العادية.

المتعاملين مع الإدارةي حيه ين ر تللا قرارات الشخم الذي يحيل  فتل  اليكرة بزغت في فرنسا لحماية

علـــلا أنهـــا  ـــدرت باليعـــة مـــن المو ــــف  -علـــلا خــــ   الحقيقـــة–بـــه م ـــاهر تييـــد اخت ا ـــه بهـــا 

 المسؤوأ. 
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وتطبــل تلــ  الن ريــة فــي فــروض منهــا ســما  الإدارة لمرشــح لو ييــة بمباشــرة مهامهــا قبــة  ــدور قــرار 

 شخم يبين فيما بعد بط ن قرار اختياره.التعيين بهاي أو تعيين 

وا  ة أن ا عماأ ال ادرة في اليروض السابقة غير مشـروعةي ل ـدورها مـن غيـر مخـتمي تلا أنـه 

 رعاية للغي حسن النية الذي عوّأ في تعامله عللا الم اهر الخارجيةي قضلا ب حة هذه الت رفات. 

ر حرمــان المتقاضــي مــن الطعــن علــلا قــرارات نــدب وهكــذا يبــدو الاســتناد لن ريــة المو ــف اليعلــي لتبريــ

الن ريـةي فبـدلًا مـن تـوفير  القضاة لا يدعمه أدنلا منطلي حيـه يقضـي تلـلا نتيجـة عكسـية لمـا تسـتهدفه

الحماية للمتعامة مع السلطة العامةي سنجد أنيسنا أمام انتقام لحقوق وتقليم لحداة الياعلة في الذود 

 عن تل  الحقوق: الدعوى الضائية.

ا دعلا للدهشةي رد الحيثيـات حالـة انتهـاء النـدب لانقضـاء مدتـه لن ريـة ذهب الدكتور فتحتي تللا أنه و 

 المو ف اليعليي فيي جة التطبيقات تنتيي الم اهر الخارجية الموجبة باخت ام القاضي بالعمة.

الاستمرار في العمـة فاليرض أن قرار الندب معلوم للمتقاضيني وحينما تن رم مدتهي لا يجوز للقاضي 

لا جاز للمتقاضي الطعن عللا  حة تشكية المحكمة لوجود عضو انقطعت  لته بها.  المنتدب لهي وا 

النعي عللا قواعد الاخت ام المتعلقة بالن ام العـامي والتـي  –غالباً  –والطعن عن قرار الندب ينطوي 

بمحكمــة أعلــلا مــن فئتــهي لا يجــوز غــض الطــر  عــن تجاوزهــا. فــاليرض ا عــم نــدب القاضــي للعمــة 

وبمجــرد انتهــاء النــدب يــزوأ عــن العضــو المنتــدب اخت ا ــه بالي ــة فــي المســائة الداخلــة فــي ولايــة 

 المحكمة ا عللا والتي كان ملحقاً بها لبعض الوقت.

ولــذا نجــد مشــقة بالغــة فــي قبــوأ مــا ســطرته الحيثيــات مــن أن الإجــراءات القضــائية ت ــة  ــحيحةي ولــو 

 أو تبين عدم مشروعيته!! انقضلا زمن الندبي

نما كأشكاأ تحيل بالعمة لضمان س مية موضوعاً.  فالإجراءات لم يضعها المشرّه عبثاًي وا 
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ــذا وجــدناها تــدفعي  وربمــا شــعرت الهيئــة العامــةي بعــدم كيايــة ن ريــة المو ــف اليعلــي لتبريــر موقيهــاي ول

 ينة  حة القرارات الإدارية.ر تعزيزاً لهي بق

حيثيــات فــي اقناعنــا بمنطقهــاي فقرينــة  ــحة القــرارات الإداريــةي لا تعنــلا أكثــر مــن ومــرة أخــرى تخيــل ال

افتـــراض مشـــروعيتها حتـــلا يثبـــت العكـــسي واســـتناداً لتلـــ  القرينـــة نشـــأ فـــي دوأ تزدوا  القضـــاء كيرنســـا 

 وم ر مبدأ ا ثر غير الواقف للطعن عن القرارات الإدارية. 

ذا كان الطعن عللا القرار الإداري لا يع نتا  آثارهوا  فإن ذل  لا يحوأ دون القضاء بالغائه  يرقة نياذه وا 

 حاأ تيقن المحكمة من انحرافه عن جاة المشروعية.

كمــا تــوحي  –وميــاد مــا تقــدم أن قرينــة ال ــحة مجــرد قرينــة بســيطة أي قابلــة لإثبــات العكــسي وليســت 

 قرينة قاطعة لا يجوز دفعها أو دحضها. –حيثيات الهيئة العامة 

تتمتــع هــي ا خــرى بقرينــة ال ــحةي أي افتــراض المطابقــة مــع  تلــلا أن القــوانين لتحليلــه أشــاراً وتعضــيد

الن ــوم الدســتوريةي وهــي مــا يعنــي ضــرورة احترامهــا حتــلا يقضــي مــن قبــة الجهــة المنــاط بهــا رقابــة 

 الدستورية بتعديلها عللا حرمات القانون ا ساسي.

التشريعية الممثلة لـلإرادة الشـعبية لا تح ـلا تلا بقرينـة بسـيطة وهكذا فإن التشريعات ال ادرة من الهيئة 

 عللا دستوريتهاي والتي تنزوي وتنحسر تماماً حاأ الحكم بخرقها لقانون الب د ا عللا.

ومجمــــة القــــوأ أنــــه لا يت ــــور أن تكــــون قرينــــة  ــــحة القــــرارات الإداريــــة أبعــــد أثــــراً مــــن تلــــ  المتاحــــة 

 للتشريعات البرلمانية.

راجـــع ا دلـــة التـــي حشـــدتها الهيئـــة العامـــة لـــرفض الطعـــن علـــلا قـــرارات نـــدب القضـــاة مـــن قبـــة وهكـــذا تت

 المتقاضين.
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وربما بدا أن ذل  وحده لا يبرر السما  بطعن المتقاضي علـلا قـرارات نـدب القاضـي. تلا أننـا نعتقـد أن 

اط بها ت دار قـرارات أي تردد في هذا ال دد يتبدد بمجرد تعادة التذكرة بعدم استق أ رئيس الجهة المن

 الندب  رئيس مجلس القضاء ا عللا( قبة السلطة التنييذية.

ألــيس مــن المنطقــي أن يــوازن هــذا العامــة ا خيــر بإتاحــة الطعــن علــلا قــرارات النــدب مــن المتقاضــين؟ 

 وكذل  استبعاد أي حديه عن حلوأ في أن مة أخرى لا تعاني من هذا العوار؟

 تط لة عللا الرأي المخالف:

وده عضـو وحيــد بالهيئـة العامــة للمحكمـة العليــا رايـاً مخاليــاً فـي الموضــوه. وبن ـرة كليــة يمكـن رد هــذا أ

 الراي تللا ركيزتين:

ا ولــلا: جــواز الطعــن علــلا قــرارات نــدب القضــاة مــن المتقاضــيني لتــوافر الم ــلحةي فضــً  عــن تعلــل 

 حاب الشأن.تشكية المحكمة بالن ام العامي مما يتطلب تتاحة فر ة الطعن   

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــةي والمن مــة لكيييــة 239الثــاني: تجاهــة المحكمــة العليــا للمــادة  

 العدوأ عن مبدأ مستقر في قضاء النقض من خ أ اجتماه تل  المحكمة بكامة هيئتها.

( من قـانون 25  ( مرافعاتي لا المادة239وبناءً عللا ما سلفي فإن المادة واجبة ا عماأ هي المادة  

 المحاكم الن امية.

والجزئية ا خيرة هي التي تحه عللا وقيـة تأمليـةي فمـا ورد فـي الركيـزة ا ولـلا للـرأي المخـالف سـبل لنـا 

التعرّض له في ال يحات اليائتةي واتيقنا فـي النتيجـة التـي خلـم تليهـاي مـع تبـاين فـي بعـض معطيـات 

 تل  النتيجة.

محـــاكم فـــي فلســـطين يشـــوبها قـــدر غيـــر يســـير مـــن التـــداخةي ومـــن أبـــرز والحقيقـــة أن من ومـــة ترتيـــب ال

مســبباته عــدم تكمــاأ تلــ  المن ومــةي فــ  زالــت المحكمــة الدســتورية العليــا والمحــاكم الإداريــة فــي طــور 

 البحه والدراسة.
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 ونت  عن ذل  العهود باخت ا ات تل  المحاكم لجهات أخرىي دون تحسب لعواقب تل  الخطوة.

 عللا قانون السلطة القضائية نجده يقضي بأن المحكمة العليا تتكون من:فبالاط ه 

 محكمة النقض. (أ

 محكمة العدأ العليا. (ب

ويعنلا هذا ببساطة أن المحكمة العلياي ليست محكمة قائمة بذاتها لن ر دعاوى ومنازعات مناطقة بهـاي 

نما هي كيان ينبثل عنه محكمة النقض ومحكمة العدأ العليا.  وا 

النحو تبدو محكمة النقض كدائرة في تطار المحكمة العلياي وذات القوأ ي دق عللا محكمة وعللا هذا 

 العدأ العليا.

لا معنــلا لــهي فالمحكمــةي لانتيــاء  2001( لســنة 5( مــن القــانون رقــم  25مــن هنــا يبــدو نــم المــادة  

أو علـلا  الخ ومات التي يمكن عرضها عللا سـاحتهاي لـن تقـرر مبـادئ يمكـن أن تجتمـع لتعـدأ عنهـاي

أقــة تقــديري أن هــذا الــنم مجمــد لحــين تــدخة المشــره لإســناد منازعــات بعينهــا للمحكمــة العليــاي ســواء 

 كقاضي أوأ وآخر درجةي أو جهة للطعن.

تلا أن هذا التيسير ينازعه آخـري نـرجح قربـه مـن ال ـوابي وهـو أن محكمـة الـنقض حينمـا تـرى العـدوأ 

 239ض ا مـــر علـــلا دوائـــر المحكمـــة مجتمعـــة  المـــادة عـــن مبـــدأ مســـتقر فـــي قضـــائها يمكنهـــا أن تعـــر 

مـــن قــانون تشـــكية  25مرافعــات(ي أو علــلا المحكمـــة العليــا باعتبارهـــا جــزءاً مـــن تلــ  المحكمـــة  المــادة 

 المحاكم الن امية(.

( مــن قــانون تشــكية المحــاكم الن اميــةي 25وهــذا التيســير لــه تيجابيــة مزدوجــةي فهــو ييعــة نــم المــادة  

ضمانة أبعدي من خ أ مناقشة الموضوه المطرو  علـلا  –ن رياً عللا ا قة  –يوفر  وفي ذات التوقت

 مستوى أعللاي بما يعكس خطورة الموضوه ويترجم أهميته.
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ولا يحتــا  فــي ذلــ  بــأن التأويــة ا خيــر بحاجــة تلــلا نــم يقضــي بــهي فــأي حــة يــوفر ضــمانة أفضــةي 

 م ا طدامه بالمبادئ العامة.يمكن تعماله ولو في غياب نم  ريح عليهي طالما ثبت عد

وبالبنــاء علــلا مــا تقــدمي فإننــا لا نشــاطر الــرأي المخــالف فيهــا انتهتــلا تليــه مــن أن العــدوأ عــن مبــادئ 

 محكمة النقض مناطة فقل بالمحكمة ذاتها من خ أ اجتماه يضم سائر دوائرها.

لا ( من قانون تشـكي25فتل  المحكمة لديها خيار آخر يتمثة في اللجوء للمادة   ة المحـاكم الن اميـةي وا 

 أضحت المادة ا خيرة من قبية اللغو الذي ينزه عنه الشاره.

 في كلمة أخيرة خلم تللا ما يأتي:

 .يطر  الحكم محة التعليل تشكالية دور التطبيل في تيعية القانون 

 فالتشــريعات مهمــا بلغــت دقــة أليا هــا وحســمت  ــياغة عباراتهــا وحــددت باهتمــام مــدلولاتهاي تخيــي 

 بين حناياها ثغرات هنا وق ور هنا .

  ودور التطبيــل العملــيي وخ و ــاً القضــائيي أن يجنبنــا أضــرار تلــ  النقــائم التــي لا يخلــو منهــا

عمــة بشــريي بالاســتهداء بــا دوات التيســيرية علــلا تنوعهــاي والمبــادئ العامــة علــلا غزارتهــا. وبــدون 

ل وجــوده ويغـــذي اســتمرارهي وربمـــا تلــ  الخطــوة ســـن ة أســرى للخلــة الن ـــي الــذي ســـيكرس التطبيــ

 استيحاأ سلبياته.

 .ولا نعتقد أن الحكم محة التعليل أوفلا بالدور المنوط بالتطبيل عللا النحو الذي نعتقد  وابه 
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 .2015( لسنة 1الفرع الثالث: تعليق الباحث على حكم المحكمة العليا الفلسطينية رقم )

( مـن قـانون 25العليـا اليلسـطينية بـدعوة مـن رئيسـها اسـتناداً للمـادة  لقد انعقدت الهيئـة العامـة للمحكمـة 

   2014( لســـنة 15كمـــا عـــدلت بـــالقرار بقـــانون رقـــم   2011( لســـنة 5تشـــكية المحـــاكم الن اميـــة رقـــم  

( ال ـادر 117/2010وذل  للتداوأ بشأن العدوأ عن القرار ال ادر عن محكمة النقض بالحكم رقم  

ــــاريخ 189/2010حكــــم رقــــم  وال 21/6/2010بتــــاريخ  ــــم   5/3/2012( بت ( 562/2011والحكــــم رق

( والمتعلل بندب القضاةي وبنتيجة التداوأ أ درت الهيئة العامة للمحكمة 13/6/2013ال ادر بتاريخ 

 العليا المبادئ التالية:

أن ندب القضاة كقرار ي در عن مجلس القضاء ا علـلا هـو قـرار تداري يت ـة بشـخم القاضـي  .1

ب أو بغيره من القضـاة الـذين يمـس قـرار النـدب مراكـزهم القانونيـة وبـذل  تمنـع علـلا الخ ـوم المنتد

 الطعن بمشروعيته.

أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء ا عللا باعتباره جهة الإدارة تنما هو تجـراء يت ـة بتشـكية  .2

لقهــا بالن ــام العــام كتلــ  مــره لتعآائي الــذي أفــرد لــه القــانون قواعــد المحكمــةي ولا شــأن للتن ــيم القضــ

 التي تحدد أنواه المحاكم وردجات التقاضي.

أن مباشرة القاضي المنتدب لإجـراءات التقاضـي سـنداً لقـرار النـدب مشـروعاً كـان أو مخاليـاً للقـانون  .3

عللا  حة الإجـراءات التـي يباشـرها القاضـي المنتـدب  اثرأو أ بح كذل   كانتهاء مدة الندب( لا 

ب ــر  الن ــر عــن  ــحة النــدبي رغــم مــا يتمتــع فيــه قــرار النــدب مــن قرينــة ال ــحة بو ــيه قــراراً 

تدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبة الخ وم باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره مـن تجـراءات 

و ـــف مبيعـــي بالنســـبة للخ ـــوم ســـنداً لن ريـــة الالتقاضـــي ومـــا ي ـــدره مـــن أحكـــام هـــو القاضـــي الط

اليعلـــي التـــي تحـــوأ دون طلـــب الخ ـــوم بتقريـــر الـــبط ن..... مـــا يباشـــره القاضـــي المنتـــدب مــــن 

 تجراءات قضائية.
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( مـن قـانون 25/1العدوأ عن أي مبدأ قانوني سبل أن قررته المحكمة وذل  عمً   حكام المـادة   .4

( لسـنة 15( القـرار بقـانون رقـم  3المعدلة بالمادية   2001نة ( لس5تشكية المحاكم الن امية رقم  

2014. 

لـلا بعـض الميـاهيم اليقهيـة للحكـم القضـائي والقـرار والخ ــومة قبـة البـدء بـالتعليل يجـب بدايـةً التطـرق ت

 والمبدأ القانوني والسابقة القضائية.

و فـي سواء فـي أثنـاء سـيرها أمة في خ ومة يعر  الحكم بالمعنلا العام: هو القرار الذي ت دره المحك

 م في مسالة فرعية. في موضوه الخ ومة أنهايتها وسواء كان  ادراً 

كــان المحكمــة للي ــة فــي الخ ــومة ســواء أ نــه يقت ــر علــلا القــرار ال ــادر عــنوبــالميهوم الخــام فإ

 م برفض هذه الطلبات قبة المدعلا عليه.أو بعضها أبقبوأ طلبات المدعي 

 ةالقـرار ال ـادر عـن محكمـة مشـكلة تشـكي   ـحيحاً أو مخت ـة فـي خ ـوم الحكـم القضـائي "هـو ماأ

أو فــي شــل منــه أو فــي  ةن  ــادراً فــي موضــوه الخ ــومهــا وفــل قواعــد المرافعــات ســواء أكــارفعــت تلي

 ."مسالة متيرعة عنه

ولــذل  فــان الحكــم القضــائي الــذي ي ــدر عــن المحكمــة والــذي يمثــة اجابــة واضــحة علــلا الــدعوى فــي 

 فــي ـة مقدمـة ت ومـن ثـم المرافعـات والتــي هـي با ع مرورهـا مــن تكـرارا اللـوائح وتقـديم البينــانهايتهـا مـ

 خ ومة وفل م لحة يقرها القانون.

 القرار: هو القرار ال ادر عن المحكمة والذي يكون مؤقتاً أو احتياطياً أو تمهيدياً.

 ثناء السير فيها. رو  الدعوى أ مؤقتة وهي التي تتخذ كإجراء احتياطي أو عاجة تستدعيهفالقرارت ال

نمـا تقتضـيها العجلـة فـي الخ ـومة أو فـي أ ـة النـزاه وا   ي ـةالقرار الاحتياطي: وهو القـرار الـذي لا ي

ذه ثنـــاء المحاكمـــة و ـــدور الحكـــم النهـــائي اليا ـــة بنتيجـــة الـــدعوى فمثـــة هـــأ اً التـــي لا تحتمـــة انت ـــار 

 عندما يخشلا المس بها.حدهم القرارات تهد  تللا  يانة حقوق ا طرا  أو أ
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وهــو الــذي يتنــاوأ أحــد تــدابير اه القــرار التمهيــدي: هــو القــرار الــذي ي ــدر قبــة الي ــة فــي أ ــة النــز 

 .و استق لاً سم النزاه بحكم قضائي ولا شأن له بحسمه مباشرة أالتمهيد لح التحقيل أو الإثبات فغايته

 الخ ومة او با ة النزاه دون الثاني.فاليرق بين الحكم القضائي والقرار الاوأ يي ة في 

ر عـن محكمـة مخت ـة وفـي خ ــومة داكتـوب الّ ـموعـر  الحكـم القضـائي السـليم: الحكـم القضـائي ال

جـــراءات قواعـــد المرافعـــات  والمســـتوفي لإ ـــداره  ـــحيحاً ة والمســـتوفي ل ـــحة قواعـــد اجـــراءات ت ـــحيح

 ولتطبيل القواعد القانونية عللا وقائع الدعوى.

المعدوم: هو الحكم الذي مسه عيب جسيم في ركن من اركانه بحيه يجرده من مقوماته واركانـه الحكم 

 الاساسية عللا نحو ييقده كيانه و يته بو يه حكما.

والخ ـــومة فـــي الا ـــط   القـــانوني فتطلـــل علـــلا النـــزاه عنـــدما يعـــرض علـــلا القضـــاء وتطلـــل كلمـــة 

 القانونية التي تنشأ منذ عرض النزاه عللا القضاء الخ ومة عللا النزاه في ذاته فتعر  بانها الحالة 

امــا الخ ــومة القضــائية هـــي مجموعــة مــن الاجـــراءات المتتابعــة التــي يقـــوم بهــا الخ ــوم او وك ؤهـــم 

والقاضي والتي تبدا من وقـت تبلـق لائحـة الـدعوى بمـا فـي ذلـ  ابـداء الـدفاه بشـأنها وتحقيقهـا الـلا وقـت 

 موضوعها او انقضائها لاي سبب اخر.انتهائها ب دور الحكم اليا ة في 

الســـابقة القضـــائية: هـــي الاحكـــام ال ـــادرة فـــي موضـــوعات مشـــابهة او عـــن ذات الموضـــوه ولكـــن بـــين 

خ وم اخرين وهي ليست ملزمة للمحكمة ولكن يجوز الاخذ بهـا علـلا سـبية الاسترشـاد دون الـزام ولهـا 

 ان تخاليها.

حكـام بالثبـات والاسـتقرار ردحـا أن تتمتـع ا لراسخ ويعني ذلـ  ت وابادأ القانوني: كلمة مبدأ تعني الثالمب

وعليه فإنه يجب أن تتوافر أركان ي كم عللا الاخذ بها مدة زمنية طويلة نسبياامن الزمن وان تتواتر المح

 أساسية في الحكم القضائي وهي:
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 حاً.أولًا: أن يكون صادراً عن جهة قضارية تتمتع بولاية القضاء مشكلة تشكيلًا صحي

ن ي ــدر مــن شــخم لا يعــد قاضــيا ا ســباب بالقاضــي كــأويتحقــل الانعــدام فــي هــذه الحالــة اذا تعلقــت 

لــت عنــه ولايــة القضــاء بســبب العــزأ أو الإحالــة و بســبب قاضــي زاأبســبب عــدم حلــف اليمــين القانونيــة 

تتعلــل  أســبابعــن حــدود الولايــة والاخت ــامي وهنــا  و خــرو  القاضــي و الاســتقالة أعلــلا المعــاش أ

مســتوفيه لشــروط وغيــر  قانونيــاً  ن ي ــدر الحكــم مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكي ً بتشــكية المحكمــة كــأ

ية وفل قواعد قانون السلطة القضائيةي فالهيئـة المخاليـة للتشـكية العـددي لا ينبطـل عليهـا و ـف كالتش

مـرة لا قضائي وهـي قواعـد آ يم النقواعد التب ط التشكية العددينونية وذل  لارتباامحكمة من الناحية الق

 يجوز مخاليتها.

 .خصومةثانياً: أن يكون صادراً في 

 فــي ن يكــون  ــادراً  آثــاره لا بــد أولــه حجيتــه ومرتبــاً  موجــوداً  قضــائياً  لكــي يكــون الحكــم ال ــادر حكمــاً 

ن يكـون مبـدأ المواجهـة بـين طرفـي الـدعوى قـد تحقـل  فـي خ ـومة أن يكـون  ـارداً خ ومةي ومعنـلا أ

لا بحضــور طرفـــي الــدعوى وخا ــة حضــور المــدعلا عليــه وعلمـــه للقــانون والمواجهــة لا تتحقــل ت وفقــاً 

  .ذا انعقدت الخ ومةيقيني بالدعوى والطلبات الموجهة تليه وهذا ا مر لا يتحقل تلا تال

 ثالثاً: أن يكون الحكم مكتوباً.

( مــن قــانون 174مــادة  م عليهــا فــي الن يتــوافر فــي الحكــم الشــروط والعنا ــر المن ــو ومــؤدى ذلــ  أ

ه ومكانـه ر ادر عن المحكمة م درة الحكـم تـاريخ ت ـن ي دات المدنية والتجارية وهي أكما وأ المحأ

ما تقدموا به من طلبـات ودفـوه ومـا اسـتندوا  والوقائع وخ  ةواسم القاضي وأسماء الخ وم ووك ئهم 

 سباب الحكم والمنطوق.أدلة والحج  القانونية و تليه من ا 

فـــإذا لـــم تتـــوافر فـــي الحكـــم أحـــد هـــذه ا ركـــان يعـــد معـــدوماً أي لا وجـــود قـــانوني لـــه ولا يكتســـب الدرجـــة 

ساسـية للحكـم القضـائي اذ محكمـة الـنقض الم ـرية ا ركـان ا  وقد حددت  حيحاً. ينقلبالقطعية ولا 
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ضـي ن قوامهـا هـي  ـدوره مـن قا(   أق45 لسنة  (509  الطعن رقم 1982/3/2جاء في نقض رقم 

 للقانون((. وفقاً  وسبباً  ومح ً  طرافاً لة المقومات أله ولايه القضاء في خ ومة مستكم

 الحكم محة التعليل يثير تساؤولات عديدة:

هــو حكــم بـــالمعنلا  2015 لســـنة (1 : هــة الحكــم ال ــادر عـــن الهيئــة العامــة للمحكمـــة العليــا رقــم أولاً 

 م قرار؟القانوني أ

 مام المحكمة العليا؟او دفع مقدم أ : هة يوجد نزاه أو طعنثانياً 

 (25 بالعــدوأ عنهــا وفــل المــداة  عــن المحكمــة العليــا حتــلا ي ــدر حكــم  ــادرة ثالثـاً؟ هــة توجــد مبــادئ

 من قانون تشكية المحاكم الن امية؟

 محكمة النقض؟ نوتعدأ عن مبدأ قانوني  ادر ع ن ت در حكماً رابعاً: هة يجوز للمحكمة العليا أ

 م سوابل قضائية؟محكمة النقض هي مباديء قانونية أ القرارات ال ادرة عن: هة خامساً 

حكـم ال ـادر عـن الهيئـة العامـة للمحكمـة العليـا لا نجـد مـا يشـير لات وبقـراءة للجابة عللا هذه التساؤ للإ

تللا خ ومة قائمة أمام المحكمة تستدعي لإ دار هذا الحكمي وأن عدم وجود خ ومة فإنه يدلة بعدم 

أو قبة دعوى ت( من قانون أ وأ المحاكمات "لا 3ن مقدمي وعليه وبالرجوه تللا نم المادة  وجود طع

طلب أو دفع أو طعن لا يكون ل احبه م لحة قائمة فيه يقرهـا القـانون" نجـد بـأن رئـيس المحكمـة قـام 

فــي القــرار  عــن المبــدأ القــانوني المشــار تليــه بــدعوة الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا للتــداوأ بشــأن العــدوأ

 موضوه التعليل دون وجود ما يشير تللا خ ومة أو طعن.

مـن القــرار بقــانون رقــم  3اكم الن اميـة المعدلــة بالمــادة مـن قــانون تشــكية المحــ 25لا المــادة وبـالرجوه الــ

الاقــدم فــي الهيئــة و القاضــي د المحكمــة العليــا برئاســة رئيســها أوالتــي ن ــت   تنعقــ 2014لســنة  (15 

العـدوأ  -1ة تيـأعضائها بناء علـلا طلـب رئيسـها أو تحـدى دوائرهـا فـي الحـالات اآ وحضور عشرة من

ذا كانــت القضــية ت -2لرفــع تنــاقض بــين مبــاديء ســابقة و عــن مبــدأ قــانوني ســبل أن قررتــه المحكمــةي أ
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و علـلا جانـب مـن التعقيـد او تنطـوي علـلا اهميـة تدور حـوأ نقطـة قانونيـة مسـتحدثة أ المعروضة عليها

 خا ة((.

علـلا  هيئـة العامـة للمحكمـة العليـا بنـاءً جراءات متبعة من حيه انعقاد اللا يوجد ما يشير تللا ت هنبأ جدن

نمـا ورد فــي مقدمـة الحكـم أنــه وبـدعوة مـن رئيســها فإنـه لـم يتبــع وا   دوائرهـاي ىحــددعـوة رئيسـها أو دعـوة ت

 محكمة العليا.دوائر ال تحدىن تتقدم بها ا  وأ في الإجراءات لتقديم الطلبات من حيه أ

 ن ــتالتــي  ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني ( مــن قــانون أ239 وبــالرجوه الــلا المــادة 

تقرة للــنقض تنعقــد نهــا ســتخالف ســابقة قضــائية مســأنــه  تذا تبــين لإحــدى دوائــر محكمــة الــنقض أعلــلا 

خـــرى فـــي جميـــع ا حكـــم واجـــب الاتبـــاه لـــدى المحـــاكم  ـــدار حكمهـــاي ويكـــون هـــذا البكامـــة هيئتهـــا لإ

 الاحواأ(..

شـكية المحـاكم الن اميـة ن هنا  اخت ام لكة محكمة وفل قـانون تي حم من خ أ هذين الن ين أ

ة الــنقض وهــي مــن ذات القــانون فقــد ورد فيهــا الاخت ــام المتعلــل بمحكمــ (30 لــلا المــادة فبــالرجوه ت

حـــواأ ائة ا ائيـــة والمدنيـــة ومســـليهـــا مـــن محـــاكم الاســـتئنا  فـــي القضـــايا الجز الطعـــون المرفوعـــة ت -1

ـــة ب ـــيتها الاليهـــا عـــن محـــتالطعـــون المرفوعـــة  -2الشخ ـــية لغيـــر المســـلمين   -3ســـتئنافية اكم البداي

 خر.أية طلبات ترفع تليها بموجب أي قانون آ -4 ر المرجعيغيالمسائة المتعلقة بت

تتـــولي كم الن اميـــة   قـــانون تشـــكية المحـــامـــن  (37 مـــا اخت ـــام المحكمـــة العليـــا فهـــو وفـــل المـــادة أ

لمحاكم الاداريـة والمحكمـة الدسـتورية العليـا لحـين تشـكيلها كة المهام المسندة تللا ا المحكمة العليا مؤقتاً 

 بقانون ما لم تكن داخلة في اخت ام جهة قضائية اخرى وفقا للقوانين النافذة((.

ـــدخة فـــي  ةن المحكمـــيتضـــح مـــن هـــذين الن ـــين أ  ـــدا قـــانوني ي العليـــا لا يجـــوز لهـــا ان تعـــدأ عـــن مب

 2015 لسـنة (1 اخت ام جهة قضائية اخرى وكون المباديء القانونية المشـار اليهـا فـي الحكـم رقـم 

القانونية  المبادئنه والحالة هذه ينعقد الاخت ام بن ر العدوأ عن هي  ادرة عن محكمة النقض فإ
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لــلا رئــيس مجلــس مــن قــانون ا  ــوأ والــذي أن تــم يقــدم طلــب ت (239 لمحكمــة الــنقض وفــل المــادة 

 عللا بانعقاد الهيئة العامة.لقضاء ا ا

رادة ة العدأ العلياي وبذل  يتضـح ومـا أف ـحت عنـه توالمحكمة العليا تتكون من محكمة النقض ومحكم

هـو الـنم  أ المحاكمات المدنيـة والتجاريـة بأنـه و من قانون أ (239 الشاره وفل  ريح نم المادة 

( لســنة 1 مــن قــانون المحــاكم الن امــة فــي الحكــم  (25 لــلا نــم المــادة تشــارة ن الإالواجــب التطبيــل وأ

الهيئـة العامـة للمحكمـة العليـا  لة باعتبارهـائة المشكّ يهلن تت ة ل عللا أو يقوى مبرراً لا ينهض أ 2015

 فـي خا ـاً  فـرد ن ـاً المشـره قـد أ حيه أنه با  ة لا يوجد طعـن وطالمـا أن و قراراً  أن ت در حكماً وأ

قة لسـاب ةو مخاليألة أي مس( والتي تعال  أ239  وأ المحاكمات المدنية والتجارية وهو المادة قانون أ

كم اعنهـــا ي ـــبح واجـــب الاتبـــاه لـــدى المحـــي حكـــم ي ـــدر قضـــائية ت ـــدر عـــن محكمـــة الـــنقض وأن أ

والــذي  للقــرار ــدارها محكمــة العليــا مــن تلهيئــة العامــة للمــا قامــت بــه اا خــرى فــي جميــع ا حــواأي فــإن 

بـــة تنهـــا قـــد تعـــدت علـــلا  ي ـــة الـــلا درجـــه الحكـــم لالا نـــه الحكـــم وتعرييـــه أوبعـــد تبيـــان مـــا ذكـــر حـــوأ 

 خرى وهي محكمة النقض مما يجعة الحكم ال ادر عنها منعدما. اخت ام محكمة أ

مـن قـانون  (25 للا المـادة ت مستندة 2015( لسنة 1  دار الحكم رقم وأن وضع الهيئة العامة يدها وا  

ني فإنـــه القـــانو  المحكمـــة العليـــا العـــدوأ عـــن المبـــدأ تشـــكية المحـــاكم الن امـــة لكـــون هـــذه المـــادة تعطـــي

هــي المحكمــة العليــا المتكونــة مــن  (25 ن المق ــود بالمحكمــة فــي المــادة وبالتــدقيل فــي الــنم نجــد بــأ

 نون تشكية المحاكم الن امية.من قا (23 يا وفل المادة لمحكمة النقض ومحكمة العدأ الع

ليها المحكمة العليـا هـي  ـادرة عـن النتيجة التي تو لت ت القانونية المذكورة في فإننا نجد بأن المبادئ

ن دائــرة محكمــة الــنقض بكامــة هيئتهــا هــي التــي تنعقــد بموجــب إمحكمـة الــنقض ولــيس المحكمــة العليــا فــ

ذا توافرت ت قدم من الخ وم للعدوأ عن المبادئلم وأ بناء عللا الطعن ا( من قانون ا 239 المادة 
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لـــلا انتـــزاه  ـــ حيات الهيئـــة يشــير ت يالمشـــار تليـــه كـــمعليـــا بإ ــدارها الحن قيـــام المحكمـــة الســباب وأا 

 العامة لمحكمة النقض اليلسطينة.

لـلا تام بالعـدوأ عنهـا  مر الذي ينعقد الاختن ما  در عن محكمة النقض هو سوابل قضائية ا وأ

ان يكـون  -1من قانون الا وأ المدنيـة وهـي  (239 محكمة النقض وفل الشروط المذكورة في المداة 

في مخالية سـابقة قضـائية مسـتقرة  ـادرة مـن محكمـة  ن يكون  ادراً أ -2ي عن محكمة النقض  ادراً 

  داره.أن تنعقد المحكمة بكامة هيئتها لإ -3ي النقض

ام هو ضي المنتدب بما يباشره من تجراءات التقاضي ما ي دره من أحكوأما فيما يتعلل بالقوأ بأن القا

علي التي تحوأ دون طلب الخ ـوم بتقريـر يالقاضي الطبيعي بالنسبة للخ وم سندأ لن رية المو ف ال

 جراءات قضائية.ين ما يباشره القاضي المنتدب من تالبط ن وب

 سئلة في هذا المجاأ:وتبرز العديد من ا 

 اليرق بين المو ف اليعلي والمو ف القانوني؟: ما أولاً 

 : ما هي تطبيقات المو ف اليعلي وفي اي  رو  يطبل؟ثانياً 

 : ما هي مبررات هذه الن رية؟ثالثاً 

أو كــان قــرار   ــ ً والــذي لــم يقلــد الو ييــة العامــة أ مخــتمالغيــر هــو ذلــ  الشــخم  :الموظــف الفعلــي

ي سـبب  وزالـت عنـه ال ـية الو يييـة  و كـان مو يـاً القانونية أ من الناحية العامة معيباً  تقليده للو يية

 كان.

هـو كـة شــخم يعمـة فـي خدمـة مرفـل عــام تـديره الدولـة او السـلطات الاداريـة بطريــل  الموظـف العـام:

 .(1 مباشر ب ية دائمة بقرار من السلطة المخت ة

                                                           
 .198، ص2010عمرو: د. عدنان، مبادئ القانون الإداري، المطبعة العربية الحديوة،  (1)
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 (169 فــي المــادة  1966لســنة  (16 رقــم ف للمو ــف العــام فــي قــانون العقوبــات الاردنــي يــتعر  دوور 

في أي من أجهزة و القضائي للدولة وكة من يعمة  كة من يعمة في السل  الإداري أعاماً  يعد مو ياً  

 (.و الهيئات التابعة لهاالمؤسسات أو الدولة أو الدوائر أ

حـت أ وقد طبل مجلـس الدولـة اليرنسـي هـذه الن ريـة فـي فتـرة اليوضـلا التـي سـادت فرنسـا فـي بدايـة الا

تطوعــت للعمــة مكــان المجلــس  التــي اتخــذتها لجنــة ءاتحــين قضــي ب ــحة الإجــرا 1940زي ســنة النــا

لمانيــة وطبقهــا عضــائه بعــد دخــوأ القــوات ا مــاريون تحــدى المــدن الحدوديــة أثــر هــرب أ البلــدي لمدينــة 

ادات عمــاأ ال ــادرة عــن بعــض مــو يي قيــفــي فتــرة الع ــيان عنــدما اعتبــر ا  المشــره اليرنســي يضــاً أ

لــلا ت  ــحيحة اســتناداً  عمــالاً كإ ــدار شــهادات الوفــاةي أ حــواأ المدنيــة الع ــيان لا ســيما فــي مجــاأ ا 

 .(1 ن رية المو ف اليعلي

مــن النتــائ  التــي ترتبــت علــلا مبــدأ دوام ســير المرافــل العامــة بانت ــام اعتنــاق ن ريــة المو ــف اليعلــيي 

مــن  ا  ــوأفــالمو ف الرســمي هــو الشــخم الــذي يتقلــد مهــام و يييــة ب ــورة قانونيــة بتعيينــه حســب 

 المخت ة. ةالسلط

 ـــوأ  حســـب ا اً ن يكـــون معينـــأعمـــاأ لو ييـــة عامـــة دون أعلـــي فهـــو شـــخم يـــزاوأ يمـــا المو ـــف الأ

 القانونيةي وقد عرفت ن رية المو ف اليعلي التطبيل في  ة ال رو  العادية والاستثنائية.

 في ظل الظروف العادية:

عنــــد تعيــــين احــــد الاشــــخام علــــلا نحــــو غيــــر قــــانوني فــــي احــــدى الو ــــائف العامــــة او انتخــــاب احــــد 

ــــر مشــــروهي يقــــوم  ــــلا نحــــو غي هــــذا الشــــخم بمزاولــــة الاشــــخام فــــي احــــدى الهيئــــات ال مركزيــــة عل

اخت ا ات هذه الو ييه وا دار القرارات ال زمة لذل ي لكن الامر لا يتوقـف عنـد هـذا الحـد اذ تـزوأ 

                                                           
 .309، ص1998، مكتبة دار الوقافة، عمان، 1الط راوي: د. هاني، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط (1)
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و انتخابـــه غيـــر المشـــروه و ـــدور حكـــم أ ـــية المو ـــف عـــن هـــذا الشـــخم بعـــد الطعـــن فـــي تعيينـــه 

 قضائي.

 ال ـاهرة حيـه يتـوافر لـه فعـ ً  وضـاها  علـلا فكـرة سيساً الشخم من المو ييين اليعلييني تأ يعتبر هذا

عـين الكافـة وكأنـه يشـغة و ييتـه علـلا نحـو قـانوني علـلا م هر التعيين في الو ييـة العامـة ويبـدو فـي أ 

ن لــم يكــن فــي حقيقــه  ــية  اهريــاً تــوافر لهــذا الشــخم م هــر المو ــف ا خــ   الحقيقــةي وهكــذا ي  وا 

لمو ـف ال ــاهري أ التـي يمارســها مثـة هــذا اعمــاولكـن مــا حكـم ا  مــن الناحيـة القانونيــة. مـر مو يـاً ا 

 ؟ و عدم مشروعيتهامن حيه مشروعيتها أ

نهـا تعتبر هذه ا عماأ مشروعة طالما أنها غير مشوبة بأحـد أوجـه عـدم المشـروعية ا خـرى وتعتبـر كأ

ذا مايـة لم ـالح الغيـر التـي تتعـرض لحضـرار ت ادرة من مو ف تم تعيينه عللا نحـو قـانوني وذلـ  ح

 عماأ المو ف اليعلي.نا ببط ن أ ا سلمم

 اما في الظروف الاستثنارية:

و الكــواره الطبيعيــةي فتطبيــل ن ريــة المو ــف اليعلــي تيرضــه هــذه ال ــرو  كحالــة الحــرب أو الثــورة أ

ن أوضـاه ال ــاهرةي ذلــ   لســير المرفـل العــام علـلا أســاس فكــرة الضـرورة لا علــلا أسـاس فكــرة ا ضـماناً 

عـام ولـيس  فأنـه لـيس بمو ـ الشخم في ال رو  الاستثنائية وهـو يعلـم تمامـاً الغير الذي يتعامة مع 

 ي م هر من م اهر الو يية العامة.له أ

المحكمـة العليـا قـد ليـه يطبل فيها ن رية المو ـف اليعلـي فـإن مـا تو ـلت تالتي  نه وبعد تبيان الحالةفإ

وأ  هورهـا فـي فرنسـا وكـان يـة أر ن هـذه الن حيـه أ ياسـتخدام ن ريـة المو ـف اليعلـيجانبه ال ـواب ب

ة داري ومــدي مشـــروعيمــع الإدارة وأن مــا يطبــل عليهــا هــو القــانون الإ لينمالهــد  منهــا حمايــة المتعــا

نـه لا مجـاأ المحكمـة العليـا فإ ليهاتشارت ل والحالة التي أتطب القرارات ال ادرة عن المو في وأما أنها

رات مــن محكمــة الــنقض قــرا هــادعاوى قضــائية  ــدر فيليهــا هــي تتعلــل بــالمشــار ت لــةالتطبيقهــا كــون الح
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 ـة ي ومن جانب آخر و ن ا جرائية وقانون السلطة القضائية هذا من جانبن الإبالاستناد تللا القواني

 عللا ياً نمب  در قراراً ن القاضي عندما ي   لح وأ والقانون ف  يمكن القوأ بأن تعيين القضاة تم موافقاً أ

م لــلا حـــين  ــدور الحكـــتجــراءات متتابعــة مـــن وقــت تقييـــد الــدعوى وتقـــديم البينــات وســماه المرافعـــات ت

 علـلا أسـس قانونيـة مبنياً  ن ي در حكماً  يستطيع أطبيعياً  ن شخ اً ليس من المنطل القوأ أالنهائيي و 

لا لمـا كـ يـداه الـدعوى سـباب وتسـبيب قـانوني مـن وقـت توأ ان هنــا  وحتـلا  ـدور الحكـم النهـائي فيهـا وا 

لتـي عمـاأ اة  عمـاأ القاضـيي يضـا  تلـلا ذلـ  أنـه ييـتح البـاب للطعـن فـي ا ين من محاجة تللا قوان

  دار القرار.تللا المشروعية في تعماله لا تستند قام بها المو ف اليعلي فيما تذا كانت أ 

ننــي أرى  لــم  نــه  ؛مــا  ــدر عــن المحكمــة العليــا لا ينــدر  تحــت مســملا حكــم أنعلــلا مــا ســبل بيانــه  وا 

 ـدار الحكـم عة الإجراءات والتـي تبـدأ مـن وقـت تيـداه اللـوائح وحتـلا تمتتابي در في خ ومة قضائية 

ن ي وأفـي قـانون أ ـوأ المحاكمـات ةالـوارد وملن ـوا  ـة بـه المحكمـة علـلا نحـو يتيـلولم تت النهائي

ت كونهــا ســوابل  ــوأ المحاكمــا( مــن قــانون أ239  المــادةوردتهــا العــدوأ عــن الســوابل القضــائية قــد أ

الـلا درجـة الانعـدام لكـون  ه ينحـدرنـإن ما  در عن المحكمة العليـا في وأقانونيةئ قضائية وليست مباد

 .قد قررت في اخت ام يعود لمحكمة النقضأن المحكمة العليا 

 
 وتمييزه عن غيره من الجزاءاتانعدام الإجراء : السادسالمطلب 

الانعـدامي ون رياتـه فكـان لابـد مـن الحـديه والبحـه عـن انعـدام بعد أن انتهينا من بحه موضوه ماهية 

من سلطة القاضي أم ين ـر  تلـلا أعمـاأ تجرائيـة ليسـت عـن عمـة  يالإجراءي وهة يرد عللا أعماأ ه

التمييـز بـين الانعـدام والـبط ني وأمـا الثـاني فقـد خ  ـم لبحـه  اليـرهأوأي وأما  فرهالقاضي وذل  في 

اليــره الثالــه فخ ــم للتمييــز بــين الانعــدام والســقوطي وأمــا اليــره الرابــع خ  ــم للتمييــز بــين الانعــدام 
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ي وأمـا اليـره السـادس فخ ـم وعدم القبوأي وأما اليره الخامس خ  م للتمييز بين الانعدام والشـطب

 .لم تكن للتمييز بين الانعدام واعتبار الخ ومة كأن

 الأول: انعدام الإجراء الفرع

نـه فإ 2001( لسنة 2اليلسطينية رقم   بالعودة تللا ن وم قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية

لم يرد أي نم قانوني يتحده عن الانعدام بشكة مباشر ا مر الذي يحتا  تللا مقارنـة مـع الن ـوم 

 .ل ستدلاأ عللا الانعدام واليقه المقارن  التشريعية الم رية وا ردنية

 الإجراء الذي يرد عليه الانعدام 

تن الإجــراء أو العمــة الإجرائــي هــو العمــة القــانوني الــذي يــتم فــي الشــكة الــذي يحــدده القــانون ويتضــمن 

نه يجب أن تتوافر للإجراء أركانه التي أرادها القـانون حتـلا يكـون يانات تن ب عللا الإجراءي وعليه فإب

 له وجود قانوني. 

أو واجـــب أو عـــبء القيـــام بـــإجراء أو عمـــة  ةفـــالإجراء كقاعـــدة قانونيـــة تتمثـــة فـــي تنشـــاء أو تنهـــاء مكنـــ

التشريعية التـي تحكـم  ةوي عللا جزاءات تجرائيةي والسياستحت ةتجرائي أو عمة معيني وهي قاعدة ملزم

لا تكــون مكيولــة الاحتــرام تلا تذا اقترنــت و أوامــر القــانون ونواهيــه  هــدفها تطبيــلرســم الجــزاءات الإجرائيــة 

 بجزاء مناسب.

عمـــة ي كمـــا أن للجرائـــيي والعمـــة الإجرائـــي هـــو عمـــة قـــانونيوالجـــزاء الإجرائـــي ين ـــب علـــلا العمـــة الإ

لا كـان الإ الإجرائـي محـة موجـود أو معـين ويجـب أن يكـون القـائم بالعمـة الإجرائـي قــد ي جـراء معـدوماً وا 

 توافرت له ال  حية ال زمة لاتخاذ العمة الإجرائي بشكة  حيح.

والعمـــة الإجرائــــي عبــــارة عــــن مجموعـــة متتابعــــة مــــن الإجــــراءات وهــــو المحـــة الــــذي يــــرد عليــــه الجــــزاء 

الإجرائيي فالقاعدة القانونية تحدد أركان وشروط  حة الإجراءي تحدد ال ـرو  الزمانيـة والمكانيـة التـي 

لــة عــرض ا ثــر تخــذ فيهــا الإجــراء وتحــدد  ــية القــائم باتخــاذ الإجــراء وهــذا شــل القاعــدة ثــم تــأتي مرحي
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القــانوني وهــو النتــائ  التــي ترتبهــا القاعــدة علــلا مطابقــة الإجــراء المتخــذي فــإذا تأكــد القاضــي أن الإجــراء 

المطرو  عليه مطابقاً لشل القاعدةي فإنه يتولد من ذلـ  كافـة اآثـار التـي يرتبهـا القـانون علـلا مثـة هـذا 

نون وبالتالي تتولـد كافـة اآثـار القانونيـة التـي يرتبهـا الإجراءي ويقاأ أن العمة الإجرائي يعتبر موافقاً للقا

ـــة بـــين العمـــة الإجرائـــي المتخـــذ وبـــين نمـــوذ  القاعـــدة  علـــلا اتخـــاذه  ـــحيحاًي أمـــا تذا ح ـــلت المخالي

 . (1 القانونية فإن العمة الإجرائي يكون مخالياً لنموذجه

خـــ أ تذا كـــان مـــدعياً أو  تذن فــإن الانعـــدام يتحقـــل مـــن خــ أ  ـــ حية الشـــخم للقيـــام بــالإجراء مـــن

مدعلا عليه أو قاضـياً ويكـون ذلـ  بتـوافر أهليـة الاخت ـام أو أهليـة التقاضـيي وأن ي ـدر الإجـراء مـن 

 القاضي الذي يخوله القانون سلطة القيام به.

عيب جسيم يمنع من اعتباره موجوداً منذ اتخاذه كما لو لم تتوفر فيه أحد عنا ره  بهفالإجراء الذي يشي

مــة مثــة انعــدام المحــة أو الشــخم فتعتبــر المطالبــة القضــائية المقدمــة مــن شــخم تــوفي قبــة رفــع ال ز 

 .(2 الدعوى منعدمة وكما يعتبر الحكم الذي ي در من شخم ليس له ولاية القضاء منعدم

ميـع أثـاره ن انعدام الإجراء يعني "و ف قانوني يلحل العمـة القضـائي ويجعلـه مجـرداً مـن جوبالتالي فإ

ســـلطة القاضـــي ولا  ين ـــر  تلـــلا العمـــة القضـــائي الـــذي هـــو مـــنن انعـــدام الإجـــراء نونيـــة وعليـــه فـــإالقا

 ين ر  تللا ا عماأ الإجرائية ا خرى التي ليست من عمة القاضي. 

 
 التمييز بين الانعدام والبطلانالثاني:  الفرع

اآثار  تنتا البط ن هو و ف يلحل العمة القانوني نتيجة مخاليته لنموذجه القانوني ويؤدي تللا عدم 

التــي يرتبهــا القــانون لــو كــان  ــحيحاً فــالبط ن و ــف قــانوني محلــه عمــة تجرائــي واحــد مــن تجــراءات 

                                                           
 .16عبد الحميد، البطلان المدني والإجراري، مرج  سابق، صالوواربي: د. (1)
 .www.qanouni.net.comمدونة القانوني، عناصر الإجراوات القضارية وجزاو مخالفت ا،  (2)
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وط  ــحته لمخاليتــه لنموذجــه القــانونيي فالقــانون يحــدد نمــوذ  العمــة الإجرائــي ويضــع شــر  الخ ــومة

 ومخالية هذه الشروط تؤدي تللا بط ن. 

 يتيل كة من الانعدام والبط ن في أن كليهما محله دائماً عمة تجرائي واحد من أعماأ الخ ومة. 

نه م بقوة القانون بخ   البط ن  فإيز بين الانعدام والبط ن فيما يلي: يترتب الانعدايوتبدو أهمية التم

المعـدومي والانعـدام لا يقبـة الت ـحيحي فهـو غيـر موجـود لا  تعـداميتقرر بحكـم قضـائي( فـ  حاجـة تلـلا 

ن مقتضيات الاستقرار القانوني قـد تسـمح إيقبة الافتراضي أي كالموت لا شياء منهي بخ   البط ن ف

الغايـة  تذا تحققـولـذل  لا محـة لتطبيـل  لا بطـ ن ت يبالتغاضي عنـه وافتـراض  ـحة العمـة الإجرائـي

 يي  نـــه تقريـــر للواقـــعالمشـــرّهولا يحتـــا  الانعـــدام تلـــلا تن ـــيم  يعلـــلا الإجـــراءات المنعدمـــة (مـــن الإجـــراء

لــبط ن فهــو يتوقــف واســتخ م منطقــي لتخلــف جــوهر العمــة الإجرائــي أو م ــدره القــانوني بخــ   ا

 .به تماماً لذل  فكة من الجزاءين له كيان يستقة للإجراءاتي  المشرّهعللا تن يم 

مـع ويختلف الحكم الباطة عـن الحكـم المعـدوم فـي أن الـبط ن عيـب يشـوب الحكـم فيـؤثر فـي  ـحته و 

اليعلــيي أمــا الانعــدام فإنــه يمــس كيــان الحكــم وييقــده وجــوده القــانوني  ذلــ  يحــتيم الحكــم بكيانــه ووجــوده

 لزواأ ركن من أركانه ا ساسية والتي لا يقوم بدونها. 

لتيرقة عـدة نتـائ  بالغـة ا هميـة: أن الانعـدام يكـون عنـدما يتخلـف أحـد أركـان الحكـم ويترتب عللا هذه ا

ا ساســية والتــي لا يت ــور لــه وجــود بــدونها فيعــدم وجــوده القــانونيي أمــا الــبط ن فــإن الحكــم فيــه يكــون 

 ي اً لكيانه ووجوده تلا أنه قد جاء معيباً ولم يحقل الغاية منه وفل القانون. تحماً ومقائ

تلا أنـه قـد يحـده خلـل بينهمـا  يبالرغم من اليارق الجوهري بين كـة مـن جـزاء الـبط ن وجـزاء الانعـدامو 

في التطبيل العمليي فتعامة بعض حالات انعدام عللا أنها حالات بط ن أو تنزاأ جزاء البط ن عللا 

 حالات انعدام باعتبار التشابه في آثار كة منهما. 
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ن ا مر لا يعـد سـوى شـروحات إللتيريل بين الانعدام والبط ن فلم ي ة اليقه تللا وضع معيار دقيل و 

نه يمكـن وضـع معيـار للتيرقـة بـين الانعـدام والـبط ن مـن إوعليه في بيقات قضائيةفقهية واجتهادات وتط

ي لعمـة  أركـان وجـوده(لإنتا  آثاره القانونية وما بين مـا يلـزم لوجـوب اخ أ التيرقة بين شروط ال حة 

 القانون.  عللافحالات الانعدام تكون أعنف من حالات البط ن وأمعن في الخرو  

ن القانونيـة يفمثً  لو أن الحكم القضائي  در من شخم لا يعتبر قاضياً أو من قـاض لـم يحلـف اليمـ

علــلا التقاعــد أو الاســتقالة فهنــا ينطبــل  الإحالــةأو مــن قــاض زالــت عنــه ولايــة القضــاء بســبب العــزأ أو 

 الانعدام.

ويكــون الإجــراء منعــدماً تذا لــم يتـــوافر لــه أحــد العنا ــر ال زمـــة لوجــوده كانعــدام الإرادة أو المحــة فـــي 

 الإجراء وانعدام الإجراء تقضي به المحكمة من تلقاء نيسها. 

 
 يز بين الانعدام الإجراري والسقوطيالتم: الفرع الثالث

الســقوط هــو الجــزاء المحــدد لعــدم اســتعماأ الحــل الإجرائــي فــي الــزمن أو الترتيــب المحــدد فــي القــانوني 

بأنـه سـحب أو انقضـاء أيضـاً يعـر  السـقوط ي (1 وتحديد  ر  زمني أو مناسبة معينـة لاسـتعماأ الحـل

السقوط جزاء تجرائي سلطة أو حل القيام بالعمة الإجرائي لتجاوز الحدود القانونية لمباشرتهي بمعنلا أن 

وللسـقوط أسـباب متعـددة  يمن شأنه حرمان أو فقد أو انقضاء الحـل أو السـلطة فـي مباشـرة تجـراء معـين

فـــي الطعـــن بيـــوات ميعـــاد  كعـــدم مراعـــاة الميعـــادي وســـقوط الحـــلمنهـــاي عـــدم احتـــرام المواعيـــد الإجرائيـــة 

 الطعن. 

يحكم بالسقوط دون بحه في تحقـل الغايـة مـن ويقع جزاء السقوط بقوة القانون طالما توافرت شروطهي و 

محــة  بينمــافــي مباشــرة العمــة الإجرائــي  ي ومحــة الســقوط هــو الســلطة أو الحــلالإجــراء أو عــدم تحققهــا

ويـرد السـقوط علـلا ا عمـاأ  يمقومـات وجـوده اليعلـي أو القـانونيالانعدام هو العمة الإجرائي الذي فقـد 
                                                           

 .22الوواربي: د. عبد الحميد، البطلان المدني والإجراري، مرج  سابق، ص( 1)
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مـاأ التـي يقـوم بهـا القاضـيي بينمـا يـرد الانعـدام علـلا كـة مـن التي يقوم بهـا الخ ـوم وغيـرهم دون ا ع

 أعماأ القاضي. و أعماأ الخ وم 

ويتعلل كة من السقوط والانعدام بالن ام العامي كما يقع كة منهما بقوة القانوني وأن الحكم بالانعدام أو 

ن كــــ  منهمــــا جــــزاء يوجــــ ه  ي مــــن بالســــقوط يحــــوأ دون ت ــــحيح العمــــة الإجرائــــي المعيــــب بذاتــــه وا 

عليــه ويطبــل جــزاء الســقوط والانعــدام حتــلا لــو لــم يــنم عليهمــا  لالخ ــوم ســواء أكــان مــدعياً أم مــدعا

 القانوني فهما حالات لا تح رهما ن وم القانون. 

السقوط يتقيد بمواعيد تجرائية ووسيلة التمس  بالانعدام هي  بينماوجزاء الانعدام لا يتقيد بمواعيد تجرائية 

الــدفع بالانعــدامي بينمــا وســيلة التمســ  بالســقوط هــي الــدفع بعــدم القبــوأ للإجــراء الــذي ســقل الحــل فــي 

 اتخاذه. 
 

 يز بين الانعدام وعدم القبول يالتم: الفرع الرابع

ف قــانوني لطلــب مقــدم تلــلا المحكمــة يــؤدي تلــلا امتناعهــا عــن الن ــر فــي الإدعــاء يــعــدم القبــوأ هــو تكي

الذي يتضمنه الطلبي بمعنلا أنه جزاء تجرائي يمنع المحكمـة مـن ن ـر المنازعـة المعروضـة ممـا يـؤدي 

تللا عرقلة سيرها ليقد أحد شروط سـماه الـدعوى أو لعـدم وجـود الحـل فـي الـدعوى بسـبب انتيـاء ال ـية 

ضـــــي أي لعــــــدم تــــــوافر الشــــــروط الشــــــكلية أو ا مــــــر المق حجيــــــةأو الميعــــــاد الحتمــــــي أو أو الم ـــــلحة 

  .(1 الموضوعية التي تسمح للمحكمة بالقضاء في موضوه الطلب أو الدعوى أو الطعن

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني والتــي 90والــدفع بعــدم القبــوأ ورد فــي نــم المــادة  

 عليه أن يدفع بعـدم قبـوأ الـدعوى اسـتناداً تلـلا أي سـبب يـؤدي تلـلا عـدم قبـوأ جاء فيها "يجوز للمدعلا

قبـة الـدخوأ فـي ا سـاسي يكـون القـرار ال ـادر بـرد الطلـب أو قبولـه قـابً  ل سـتئنا "ي والـدفع  الدعوى 

بعــدم القبــوأ لــيس دفعــاً شــكلياً  نــه لا يتعلــل بــالإجراءات ولــيس دفعــاً موضــوعياً  نــه لا يت ــة بــالحل 
                                                           

 .10والي: د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص( 1)
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لمدعلا بهي بة هو دفع بعدم أحقية المدعي برفع الدعوىي أي أنه يتعلل بالحل في رفـع الـدعوى فينكـر ا

 .(1 وجودها لعدم توافر أحد الشروط التي يتطلبها القانون لقبوأ هذه الدعوى 

وتكمن أسباب الدفع بعدم القبوأ في انتياء الم لحة أو ال ية أو فـوات الميعـاد الحتمـي الواجـب اتخـاذ 

وتخلـــف الحـــل فـــي اســـتعماأ والجهالـــةي والتنـــاقضي ا مـــر المقضـــلاي  حجيـــةعمـــة الإجرائـــي خ لـــه أو ال

 الدعوى أو مباشرة العمة الإجرائي عللا خ   ا وضاه المقررة قانوناً. 

ن الــدعوى هــي حــل الالتجــاء للقضــاء لحمايــة الحــل أو المركــز المــدعلا بــه ومــن ثــم يلــزم تــوافر وحيــه ت

لطرفـــي هـــذا الحـــل بـــأن ترفـــع ممـــن يـــدعي اســـتحقاقه لهـــذه الحمايـــة وضـــد مـــن يـــراد ال ـــية الموضـــوعية 

الاحتجا  عليه بها وييرق غالبية اليقـه بـين ال ـية الموضـوعية بـالمعنلا المتقـدم وبـين التمثيـة القـانوني 

ه ال ية الإجرائية ويرتب علـلا ذلـ  أن انعـدام ال ـية يـؤدي تلـلا عـدم القبـوأي أمـا عـدم الذي يطلل علي

 .(2 ة التمثية فيؤدي تللا البط نس م

تحقـــل أو عـــدم تحقـــل الغايـــة مـــن لطالمـــا تـــوافرت شـــروطه دون اعتبـــار  ويـــتم تعمـــاأ جـــزاء عـــدم القبـــوأ

الإجراءي ويؤدي تللا منع القضاء من ن ر الدعوى بحرمان المـدعي مـن تـوفير الحمايـة القضـائية للحـل 

نهــاء الــدعوى مبكــراً  يمحــة الــدعوى  الي ــة فــي موضــوعهاي ولا يمنــع مــن تعــادة رفــع الــدعوى مــرة  قبــةوا 

أخرى بعد توافر شروط قبولها وعدم القبوأ جزاء تجرائي يرد عللا نـوه معـين مـن ا عمـاأ الإجرائيـة ألا 

وهــي الطلبــات التــي يتقــدم بهــا الخ ــوم تلــلا القضــاء والمتضــمنة عرضــاً لادعــاءاتهم ويــؤدي ذلــ  تلــلا 

ل ـحة هـذا الطلـبي  ةم توافر الشروط القانونية ال زمموضوه الطلب لعد امتناه القضاء عن الن ر في

 بينما الانعدام يرد عللا العمة الإجرائي بسبب فقدانه مقومات وجوده اليعلي أو القانوني. 

                                                           
 .518، ص1قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ج التكروري: د. عومان، الكافي في شرح( 1)
الطويل: هوام، الودف  بعودم قبوول الودعوو فوي قوانون المرافعوات والقووانين الخاصوة )الودف  بعودم القبوول الموضووعي ( 2)

 .12، ص1988والدف  بعدم القبول الإجراري(، منوأة المعارف، الإسكندرية، 
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ويتقرر عدم القبوأ بحكم القضاءي بينما الانعدام لا يحتا  لحكم القضاء وسبب عدم القبوأ هو فقد أحد 

ــد رائــي وكــة مــن عوىي بينمــا ســبب الانعــدام هــو فقــد أحــد مقتضــيات وجــود العمــة الإجشــروط ســماه ال

والانعــدام قــد يكــون ســبباً لعــدم  تثارتهمــاوالانعــدام يعــدان مــن الن ــام العــام ويمكــن  الجــزائين عــدم القبــوأ

 .(1 القبوأ

 
 يز بين الانعدام والشطبيالتم: الفرع الخامس

يعنــي اســتبعادها مــن جــدوأ القضــايا أي عــدم ن ــر المحكمــة لهــا نتيجــة لاســتبعادها مــن  ى شــطب الــدعو 

  .(2 عداد القضايا المتداولة بجلسات المحكمة

المحكمـة لمخاليـة  ماستبعاد القضية من جدوأ جلسـات القضـايا المن ـورة أمـايؤدي تللا شطب الدعوى و 

ـــف المـــدعي والمـــدعلا عليـــه عـــن الحضـــور تلـــلا شـــطب  المـــدعي لواجـــب الحضـــوري بحيـــه يـــؤدي تخل

 الدعوىي تذا لم تكن  الحة للحكم فيها. 

ت فيجـوز أن تعـاود سـيرها مـن جديـد وما اتخذ فيهـا مـن تجـراءا ةوشطب الدعوى لا يؤثر عللا الخ وم

( مـن 88/1في المـادة   من وم عليهوفقاً لما هو تجديدها وذل  بلها قبة مضي المدة القانونية يجبتع

 قانون أ وأ المحاكمات المدنية اليلسطيني أي خ أ ستين يوماً. 

ن شــطب ت يبينمــا الانعــدام يــرد علــلا العمــة الإجرائــي بســبب فقدانــه مقومــات وجــوده اليعلــي أو القــانوني

الــدعوى يــؤدي تلــلا ركودهــا وعــدم الســير فيهــا فتــرة زمنيــة معينــة ويجــب علــلا المــدعلا دفــع الرســم عنــد 

لاتجديدها   كان لقلم المحكمة الامتناه عن تعادة قيد الدعوى.  وا 

                                                           
ي عبووووود الفتووووواح، نظريوووووة الانعووووودام الإجراروووووي فوووووي قوووووانون المرافعوووووات، دار المنظوموووووة، البتوووووانوني: د.  يووووور( 1)

www.almundumah.com. 
 .8، ص2007أبو سرور: القاضي فتحي، شط  الدعوو دراسة في الجوان  القانونية للوط  وأرره، سنة ( 2)



146 
 

والشطب لا يقع بقوة القانون بـة بقـرار المحكمـة ومـن تلقـاء نيسـهاي كجـزاء علـلا مخاليـة المـدعي لواجـب 

قـــلا تجـــراءات الـــدعوى المشـــطوبة المحكمـــة باعتبـــاره حري ـــاً علـــلا ســـير الخ ـــومةي وتبالحضـــور أمـــام 

 ي ولا يمتد تليها البط ن أو الانعدام لمجرد شطبها. ة حيح

فإذا بقيت الـدعوى مشـطوبة مـدة سـتون يومـاً ولـم يطلـب أحـد الخ ـوم فيهـا تجديـد اعتبـرت كـأن لـم تكـن 

 .وما يترتب عليهافتزوأ الدعوى 

 
 ز بين الانعدام واعتبار الخصومة كأن لم تكن يالتمي: السادسالفرع 

ر تجراءاتهــا ولعــدم ييق ـد باعتبــار الخ ــومة كـأن لــم تكــن انقضــاء الخ ـومة لإهمــاأ المــدعي فـي تســي

 يالـدعوى  لائحـةقيامه بواجب تجرائي فرضه عليه القـانون فـي حـالات محـددة بـنم القـانون كعـدم تبليـق 

مـن تـاريخ تبلغـه أو بعـدم تعجيـة الخ ـومة  اً يوم خمسة عشرةحضور خ أ أو تكليف المدعلا عليه بال

ي وتعتبـــر الخ ـــومة كـــأن لـــم تكـــن بيـــوات الميعـــاد المقـــرر مـــدة الســـتين يومـــاً مـــن تـــاريخ الشـــطبخـــ أ 

ي ويحـده أن يجـدد المـدعي ذات الخ ـومة لتعجيلها أو بسـبب عـدم اتخـاذ تجـراء مـا فـي الميعـاد المقـرر

ن يومـاً فهنـا لا ميـر مـن دعي بعـد بقائهـا مشـطوبة أكثـر مـن سـتيكما تذا جددها المالمعتبرة كأن لم تكن 

 .(1 التمس  باعتبار الخ ومة كأن لم تكن

ن يومــاً دون حاجــة لحكــم وة القــانون أي بمجــرد انقضــاء الســتيواعتبــار الــدعوى كــأن لــم تكــن يح ــة بقــ

 .(2 المحكمة

انون فـــي حـــالات محـــددة بـــنم فرضـــه عليـــه القـــفهـــو جـــزاء تجرائـــي لعـــدم قيـــام المـــدعي بواجـــب تجرائـــي 

بــه وقــد يلجــأ تلــلا هــذا الجــزاء وذلــ  لحــة مشــكلة بــلء  ولا يمــس الحــل الموضــوعي المطالــب يالقــانون 

                                                           
 .335صأبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، مرج  سابق، ( 1)
 .221القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص( 2)
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وحمايــــة م ــــلحة المــــدعلا عليــــه التــــي قــــد تضــــار مــــن تهمــــاأ المــــدعيي والتمســــ  باعتبــــار  يتقاضــــيال

 كأن لم تكن يتم بدفع شكلي.  ةالخ وم

كليهمــا لا يــرد عليــه الت ــحيح ولا عتبــار الخ ــومة كــأن لــم تكــن فــي أن ي وجــزاء ا ويتيــل جــزاء الانعــدام

يمكــن ت ــحيحهما تلا بإعـــادة تجديــد القيــام بـــالإجراءات مــن جديـــدي ولا مجــاأ لتطبيــل فكـــرة الغايــة مـــن 

 الإجراء في أي منهما وأن كليهما يؤدي تللا زواأ محله. 

بالنسبة لعمة تجرائي معين لم يتوافر فيه أحـد ا ركـان الجوهريـة والانعدام جزاء تجرائي يقع بقوة القانون 

 ن  يجرائــي مــن أعمالهــاال زمــة لوجــودهي كمــا أن الانعــدام لا يــرد علــلا الخ ــومة بــة يــرد علــلا عمــة ت

نمـا مجموعـة مـن ا عمـاأ الإجرائيـة تتضـافر كلهـا فـي تكـوين من ومـة  ةالخ وم ليست عمً  واحـداًي وا 

لـم  كـأن بينمـا جـزاء اعتبـار الخ ـومة ييستساغ القوأ بأن الخ ومة منعدمـةذا لا الخ ومة القضائية ل

ة مكوناتهـا مــن أعمـاأ تجرائيـة تمـت  ـحيحه ولكنهــا كـتكـن كجـزاء تجرائـي يـرد علــلا الخ ـومة كلهـا وب

تعتبر كأن لم تكـن ل ـرو  لاحقـه بعـد نشـأتها  ـحيحه فتـؤدي تلـلا زوالهـا وزواأ سـائر اآثـار المترتبـة 

  .(1 ها ويعود الخ وم تللا الحالة التي كانوا عليها قبة رفع الدعوى عللا قيام

ويطبـل القاضـي جـزاء اعتبـار الخ ـومة كـأن لـم تكـن بنــاء علـلا طلـب المـدعلا عليـه مـا لـم يكـن متعلقــاً 

بالن ام العامي بينما يطبل القاضي جزاء الانعدام بناء عللا طلب المدعي أو المدعلا عليـه أو الغيـر أو 

كــأن لــم تكــن يقــع بحكـــم  ةوجــزاء الانعــدام يقـــع بقــوة القــانون بينمــا اعتبــار الخ ـــومي (2 ســهمــن تلقــاء ني

 القضاء. 

ـــة ات ـــاري فـــإن انعـــدمت المطالب ـــ   ـــن العمـــة المنعـــدم لا يرتـــب أثـــراً مـــن اآث ر فـــي دلقضـــائية ومـــع ذل

ثارهــا تبعــاً لانعــدام المطالبــة القضــائيةي أمــا آنهــا تنعــدم ولا ترتــب إحكامــاً ولــو كانــت قطعيــة فأالخ ــومة 

الخ ـومة زوالًا تجرائيـاً بكـة أعمالهـا ومـا ترتـب علـلا  ةن كـان يزيـا  اعتبار الخ ومة كأن لم تكن فهو و 
                                                           

 http.mandnmah.comالبتانوني، د. يري عبد الفتاح، نظرية الانعدام الإجراري في قانون المرافعات. ( 1)
 http.mandnmah.comالبتانوني، د. يري عبد الفتاح، نظرية الانعدام الإجراري في قانون المرافعات.  (2)
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تيــداه  ــحييتها مــن آثــار تلا أنهــا تبقــلا رغــم ذلــ  ومــا  ــدر فيهــا مــن أحكــام قطعيــة ومــا  ــدر عــن 

 الخ وم من تقرارات. 

نعـدام هـو الـدفع بالانعـدام بينمـا وسـيلة التمسـ  باعتبـار الخ ـومة كـأن لـم تكـن هـو ووسيلة التمسـ  بالا

 الدفع باعتبار الخ ومة كأن لم تكن كدفع شكلي. 
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 الثانيالمبحث 

 انعدام الحكم القضاري

حتلا تكتمة الدراسة حـوأ الانعـدام كـان لابـد مـن التطـرق بالبحـه عـن الحكـم القضـائي المعـدومي وحتـلا 

راً عــن جهـــة قضـــائية مخت ـــة ومحكمـــة تتــوافر فـــي الحكـــم أركانـــه ا ساســية فإنـــه يجـــب أن يكـــون  ـــاد

الخ ــومة فــي  مشــكّلة تشــكيً   ــحيحاً فــي خ ــومة  ــحيحة وأن يكــون الحكــم مكتوبــاًي ولكــي تنعقــد

لا فإن الدعوى يتعين أن تعلن ها  حييتها تللا المدعلا عليه وأن يكون كة من طرفيها أهً  للتقاضيي وا 

 معدومة هي وجميع ا حكام التي ت در فيها.

والحكم بمعناه الخام هو القرار الذي ي در عـن محكمـة مشـكلة تشـكيً   ـحيحاً فـي خ ـومة رفعـت 

منــه أم فــي مســألة متيرعــة  بشــلتليهــا وفــل قواعــد المرافعــات ســواء كــان  ــادراً فــي موضــوه الخ ــومة 

بــدون   ــدر فــإن لــم ي ــدر عــن هيئــة  ــحيحة أوعنــهي وعلــلا أن ي ــدر هــذا الحكــم بمحــرر مكتــوبي 

محرر مكتوب أو عللا شخم سبل أن توفي قبة رفع الدعوى أو أ يب بالجنون بمـا يعـدم أهليتـه ولـم 

يخت م ممثلـه القـانونيي فـإن الحكـم الـذي ي ـدر فـي مثـة هـذه الحـالات يعتبـر معـدوماً ويجـوز التمسـ  

أمــا تذا كــان العيــب الــذي شــاب الخ ــومة مــن  يمبتــدأة بهــذا الانعــدام تمــا بطريقــة الــدفع أو بإقامــة دعــوى 

دون أن يعــدمها كيانهــا فــإن الحكــم يكــون بــاطً  لا معــدوماًي وعليــه فــإن هــذا بــالبط ن  اشــأنه أن يشــوبه

المبحــه قســم تلــلا ث ثــة مطالــبي ا وأ خ ــم للحــديه عــن الحكــم القضــائي المعــدومي أمــا المطلــب 

انعـدام ا سـبابي  م القضائيي وأما المطلب الثاله فقـد خ ـم تلـلاالثاني فقد تناوأ أسباب انعدام الحك

  ة بالن ر في الانعدام.تحكمة المخملل والمطلب الرابع خ م
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 المطلب الأول: الحكم القضاري المعدوم

ر دث ثةي وهي أن ي ـدر مـن محكمـة تتبـع جهـة قضـائية وأن ي ـ اً رأينا أن للحكم بمعناه الخام أركان

قضــــائيةي أي فــــي خ ــــومةي وأن يكــــون مكتوبــــاً شــــأنه شــــأن أي ورقــــة مــــن أوراق بمــــا لهــــا مــــن ســــلطة 

 .(1 المرافعات

ذا فقد الحكم ركناً من أركانه ا ساسية فإنه ييقد  ذا شاب الحكـم عيـب جـوهري أ ـاب   يتهوا  كحكمي وا 

 كحكم.  يتهكيانه فإنه أيضاً ييقد 

ية القضـاء فـي نـزاه رفـع تليـهي يبـين فيـه الحكم القضائي: هو القرار القانوني ال ادر من شخم له ولاف

لــزام للخ ــومي وي ــدر الحكــم فــي الشــكة  حكــم القــانون فــي هــذا النــزاهي ولهــذا القــرار قــوة نيــاذ وتنييــذ وا 

العـام الـذي ي ـدر فيـه القـرار القضـائي ال ـادر مـن  والحكم القضائي هو الشـكة الإجرائـي ي(2 المكتوب

 القاضي.

وذهـــب بعـــض اليقـــه تلـــلا القـــوأ بـــأن الحكـــم القضـــائي هـــو القـــرار ال ـــادر مـــن محكمـــة مشـــكلة تشـــكيً  

 حيحاً في خ ومة رفعت تليها وفل قواعد المرافعات سواء أكان  ادراً في موضوه الخ ومة أو في 

شــل منــه أو فــي مســألة متيرعــة منــهي وفــي الخ ــومة الواحــدة قــد ت ــدر العديــد مــن ا حكــام القضــائية 

 وقبة الي ة في الموضوه. 

وأعلــلا مــن كافــة  أســملايــة رفعتــه تلــلا مرتبــة جحللحكــم القضــائي قــوة و ت التشــريعات القانونيــة لــيكوعليــه 

القرارات ا خرى ال ادرة عـن هيئـات الدولـة المختليـةي وتلـ  الحجيـة منحـت للحكـم القضـائي لاعتبـارات 

 عدة تمثلت في كونه يمثة عنوان الحقيقة والعدالة المطلقة.

ا حجيـة ا مـر المقضـي مـا مهـهكم القضائي متلا  در ي ة مرتباً آثاره وأ أن الحبوفي ذل  يقوأ اليقه 

 الطعن المقررة قانوناً. تم تلغاءه بإحدى طرق لم ي
                                                           

 .320أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منوأة المعارف، مرج  سابق، ص (1)
 .445عمر: د. نبيل إسماعيل، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ص (2)
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ولدى دراستنا حوأ الحكم القضائي وبعد البحه فإنه قد تواترت آراء شرا  القانون وأحكام المحاكم عللا 

الاعترا  بعيوب تلحل بالحكم تحوأ دون اعتباره موجوداً منذ  دوره باعتبارها حقيقـة قانونيـة لا يمكـن 

 التغاضي عنها.

وعليه؛ فإن هنا  عيوباً جسيمة تذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجـوداً منـذ  ـدوره ولـذا لا 

تستنيذ سلطة القاضي ولا يرتب حجية ا مر المقضيي وفي هذه الحالة يكون غيـر قابـة للت ـحيح  ن 

أو بالـدفع أو ية غير الموجود لا يمكن ت حيحه ولذا يمكـن التمسـ  بهـذا العيـب بطريقـة الـدعوى ا  ـل

كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمس  بهـذه العيـوب ويطلـل علـلا ا مـر  المنازعة في تنييذهي

 الذي ترتبه هذه العيوب "الانعدام" تمييزاً له عن البط ن.

 وتأكيداً لذل  الميهوم:

ــاً أساســياً مــن أركــان وجــودهي علــلا عكــس الحكــم الباطــة الــذي  فــإن الحكــم المنعــدم: هــو الــذي ييقــد ركن

متعلـل بشـروط  ـحتهي والعيـب الـذي يـؤدي توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب تحداها عيب 

بحيـــه يجعـــة مـــا ورد بـــه غيـــر جـــدير بـــالاحترام  الجســـامةتلـــلا انعـــدام الحكـــم القضـــائي هـــو عيـــب مـــن 

تذا وجـد العيـب المعـدم للحكـم ا مر  ييجعله غير  الح  داء و ييتهعدام للحكم للتقديرات القضائية وان

زالتــه مــن الوجــودي ومثــاأ ذلــ حجيــة هــذا الح فإنــه مــن المتعــين تهــدار حكــم  ــادر مــن قــاض جــاء  كــم وا 

لإحالــة علــلا تعيينــه بــاطً  أو مخاليــاً للقــانون أو مــن قــاض زالــت عنــه ولايــة القضــاء بســبب العــزأ أو ا

 التقاعد أو الاستقالة.
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 انعدام الحكم القضاري: أسباب الثانيالمطلب 

أشرنا سابقاً بأن للحكم القضائي ث ثة أركان وهـي أن يكـون  ـادراً مـن محكمـة تتبـع جهـة قضـائية وأن 

يكون  ادراً في خ ومة وأن يكون مكتوباًي فإذا لم تتوافر في الحكم أحد هذه ا ركان فإنـه ييقـد  ـيته 

ذا شاب الحكم عيب جوهري أ ابكحكم اً ييقد  يته كحكم وعليه تذا لم تتوافر في كيانه فإنه أيض ي وا 

الحكم أحد هذه ا ركان في ـبح معـدوماًي أي لا وجـود قـانوني لـه ولا يكتسـب الدرجـة القطعيـة ولا ينقلـب 

 حيحاً بأي شكة من ا شكاأي وعليه سنبحه فـي أسـباب انعـدام الحكـم القضـائي بشـكة تي ـيلي مـن 

ور الحكــم مــن محكمــة تتبــع جهــة قضــائيةي وأمــا اليــره خــ أ ث ثــة فــروه خ ــم اليــره ا وأ تلــلا  ــد

 الثاني خ م للحكم ال ادر في الخ ومةي وأما اليره الثاله فخ م ل دور الحكم مكتوباً.

 الفرع الأول: صدور الحكم من محكمة تتبع جهة قضارية

وأسباب تتعلل ويتحقل الانعدام في هذه الحالة بأسباب تتعلل بالقاضي وأسباب تتعلل بتشكية المحكمة 

 في الجهة القضائية غير المخت ة.

 أولًا: أسباب تتعلق بالقاضي

يعد الحكم معدوماً تذا  در من شخم لا يعد قاضياً أو من قاض  لـم يحلـف اليمـين القانونيـة بعـد  (أ

ويعــد ي (1 أو مــن قــاض  زالــت عنــه ولايــة القضــاء بســبب العــزأي أو الإحالــة علــلا المعــاش والاســتقالة

تضافة تللا حالات أخرى تتعلل اً تذا  در من قاض  موقو  ب ية مؤقتة من عملهي الحكم معدوم

  بخرو  القاضي عن حدود الولاية والاخت ام.

والعبــرة هــي لتــاريخ تبليــق القاضــيي فــإذا عــزأ القاضــي أو أحيــة علــلا المعــاش أو اســتقاأ أو نقــة مــن 

أو قبـوأ اسـتقالتهي أو نقلـهي فـإن أحكامـه المحكمة ولم يجـر تبليغـه قـرار العـزأ أو الإحالـة علـلا المعـاش 

 قبة التبليق تكون  حيحة وبعد التبليق معدومة.

                                                           
 .321بق، صأبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرج  سا (1)
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 أو العزأ أو الاسـتقالة يعتبر الحكم معدوماً تذا  در عن قاض  زالت عنه ولاية القضاء بسبب التقاعدو 

 الدعوى ويتحقل ذل  من خ أ: ن يكون القاضي محجوباً عن الن ر في أو كأ

ها خ أ وقت معيني فإذا اتيل الخ وم علـلا وقـف الخ ـومة فيأي تعليل السير  وقف الخ ومةي -

من خ أ المدة الممنوحة لهم قانوناًي أو قررت المحكمة بأن تعتبر الدعوى مستأخرة لحين البت في 

دعـــوى أخـــرىي زالـــت ولايـــة المحكمـــة عـــن الـــدعوى خـــ أ مـــدة الوقـــف وفـــي حـــاأ أكملـــت المحكمـــة 

 التوقف وأ درت حكماً في الدعوى فإن هذا الحكم يعد معدوماً.تجراءاتها خ أ فترة 

يتحقــــل انقطــــاه الخ ــــومة والمحاكمــــة عنــــدما يح ــــة تغييــــر فــــي حالــــة أحــــد  انقطــــاه الخ ــــومةي -

الخ وم أو من يمثلهي ومتابعة المحاكمة بعد هذا الانقطاه تعني اسـتئنافها مـن جديـد بعـد ت ـحيح 

ة التغيير الحا ة وبالعودة تللا قانون أ وأ المحاكمات الخ ومة بسبب العيب الذي اعتراها نتيج

( 128حالات وفل نـمّ المـادة   نجد أن انقطاه الخ ومة لها ث ه المدنية والتجارية اليلسطينيي

والتــي جــاء فيهــا "ينقطــع الســير فــي الــدعوى بحكــم القــانون بوفــاة أحــد الخ ــوم أو فقــدان أهليتــه أو 

هـذا  تسـاءأ هـةكانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها" وهنـا نبزواأ  ية من كان يمثله تلا تذا 

 الإجراء يعد من الن ام العام وهة هذا النم آمر ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نيسها؟

مــن المعلــوم أنــه تذا لــم تكــن الــدعوى مهيــأة للحكــمي فــإن الخ ــومة تنقطــع بحكــم القــانوني فــإن اســتمرت 

راء يعـد معـدوماً وتبعـاً لـذل  فـإن الحكـم الّ ـادر فيهـا يعـد منعـدماًي  ن المحكمة بن ر الدعوى فإن الإج

الــدعوى خرجــت عــن حــدود ولايــة القاضــي بحكــم القــانوني أمــا تذا كانــت الــدعوى قــد تهيــأت للحكــم فــي 

( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات 129موضوعهاي أي دخلت مرحلة التدقيل لإ دار الحكم وفل المـادة  

اليلســـطيني والتـــي جـــاء فيهـــا "تعتبـــر الـــدعوى مهيـــأة للحكـــم فـــي موضـــوعها متـــلا كـــان المدنيـــة والتجاريـــة 

الخ وم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسـة المرافعـة قبـة الوفـاةي أو فقـدان أهليـة الخ ـومة 

ن ح ة فيها أمر قطـع الخ ـومةي فإنـه بإمكـ ن ان القاضـي أن يتـابع الن ـر فيهـا وأأو زواأ ال ية"ي وا 
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 در حكمهي وهذا الحكم يكون  حيحاً عللا أن يكون قد ح ة قبة الوفاة أو فقـدان أهليـة الخ ـومة ي

( 206/2005أو زواأ الخ ـومة وفــي ذلــ  قضـت محكمــة الــنقض اليلســطينية فـي الــنقض مــدني رقــم  

 تقــوم الخ ــومة بــين طرفيهــا مــن ا حيــاءي فــ  تنعقــد أ ــً  تلا بــين أشــخام  18/04/2006بتــاريخ 

لا كانــت معدومـــة لا ترتـــب أثـــراً ولا ي ــححها تجـــراء لاحـــلي تذ لا يجـــوز موجــود ين علـــلا قيـــد الحيـــاةي وا 

ي وهنا لابد من القوأ بأن محكمـة الـنقض (1 محاكمة الميت كما لا يجوز محاكمة ورثته في غيلة عنهم"

 والاجتهاد.قد عالجت موضوه الانعدام في حكمها لتؤكد عللا أن هذه اليكرة هي وليدة المنطل 

ن المطالبـة بهـذه ال ـورة تكـون مطالبـة  وعليه فإن الدعوى التي تقام عللا متـوفلا تعتبـر والعـدم سـواءي وا 

معدومــةي باعتبــار أن انقطــاه الخ ــومة يشــترط أن يتحقــل ســببه بعــد بــدء الخ ــومة أي بعــد المطالبــة 

 . (2 القضائية

ن حـــدوه الســـبب قبـــة ذلـــ  أي قبـــة تيـــداه لائحـــة الـــدعوى قلـــم المحكمـــة يـــؤدي تلـــلا اعتبـــار المطالبـــة  وا 

ن أي أحكام ت ـدر تكـون معدومـة  القضائية أيضاً معدومة ولا ينطبل عليها أحكام السير في الدعوى وا 

لا يلحقهـا ت ـحيح  ن المعــدوم هـو والعــدم سـواء ولا يترتــب عليـه أي أثـر قــانوني. وللتأكيـد علــلا مـا تــم 

العـــام ويجـــوز للمحكمـــة أن تثيرهـــا مـــن تلقـــاء نيســـها  بيانـــه فـــإن الخ ـــومة و ـــحتها تعتبـــر مـــن الن ـــام

( بتـــــاريخ 20/2008وبخ ـــــوم ذلـــــ  قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض اليلســـــطينية فـــــي نقـــــض مـــــدني رقـــــم  

"تن مســـائة الخ ـــومة و ـــحتها مـــن الن ـــام العـــام وتملـــ  المحكمـــة تثارتهـــا مـــن تلقـــاء  05/04/2009

بهــذا الانعــدام تلا ممــن شــرّه انقطــاه ي ولا يتمســ  (3 نيســها ولــو لــم يــأت أحــد مــن الخ ــوم علــلا ذكرهــا"

 الخ ومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة.

                                                           
 .274غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية والمبادئ القانونية، مرج  سابق، ص (1)
السوووايلأ: المحاميوووة وجووودان، انعووودام الأحكوووام لاعوووتلال الخصوووومة فوووي ضووووو اجت ووواد محكموووة الووونقض السوووورية،  (2)

www.dumascuss.com . 
 .268غزلان: عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية والمبادئ القانونية، مرج  سابق، ص (3)

http://www.dumascuss.com/
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وتخــر  حــدود ولايــة القاضــي عــن الــدعوى فــي حالــة مــا تذا تــم شــطب الــدعوى هــو اســتبعاد الــدعوى مــن 

( من قانون ا  وأ المدنية اليلسطينيي ومتلا شطبت الدعوى 88/2سجة القضايا ووفل نمّ المادة  

ي ولايتــه عليهــا ولــم يعــد يســتطيع اتخــاذ قــرار فــي موضــوعها مــا لــم يطلــب المــدعي تجديــدها فقــد القاضــ

ضــمن المــدة القانونيــة وهــي الســتين يومــاًي فــإن  ــدور حكــم فــي الــدعوى بعــد شــطبها يعــد والحالــة هــذه 

 منعدماً.

ن حــدود ويبــرز الانعــدام فــي حكــم القاضــي تذا تعــدى فــي الولايــةي والتعــدي فــي الولايــة خــرو  القاضــي عــ

ولايته واخت ا ه وأ در حكماً فـي دعـوى مـن اخت ـام وولايـة قـاض  آخـر فـإن الحكـم ال ـادر مـن 

القاضـي المتعــدي فـي الولايــة يعـد معــدوماًي ويتحقــل أيضـاً فــي ن ـر القضــايا التنييذيـة تذا تجــاوز قاضــي 

ا وف ـــة فـــي التنييـــذ محكمـــة الاســـتئنا  بو ـــيها المرجـــع الاســـتئنافي لقراراتـــه وتعـــدى علـــلا اخت ا ـــه

 مسائة موضوعية عدّ قراره معدوماً.

 .(1 ويعد الحكم منعدماً تذا  در من قاض  خار  عن حدود الولاية والاخت ام (ب

 ويعتبر القاضي خارجاً عن حدود الولاية والاخت ام أيضاً في الحالات التالية:

( مـن قـانون 43 الخ وم عللا تحالة الـدعوى تلـلا محكمـة أخـرىي فبـالرجوه تلـلا نـمّ المـادة  اتياق .أ

أ ـــوأ المحاكمــــات المدنيـــة والتجاريــــة اليلســــطيني فـــي فقرتهــــا ا ولــــلا تذ نّ ـــت "يجــــوز لحطــــرا  

( مـن 42الاتياق عللا اخت ام محكمة معينة عللا خ   القواعد المن وم عليهـا فـي المـادة  

ي هـــذا القـــانون وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون الاخت ـــام لهـــذه المحكمـــة" فـــإنني أجـــد بـــأن ولايـــة القاضـــ

نّ  دور حكمواخت ا ه قد زالت من خ أ تحالة الدعوى فلم يعد له س من  لطة قضائية عليها وا 

 القاضي فإنه والحالة هذه يعد معدوماً.

                                                           
 .323أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
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محة النزاه بدلًا من القضاءي وبالتـالي تذا لالاتياق عللا التحكيمي التحكيم هو أسلوب اتياقي قانوني  .ب

حالتــه تلــلا التحكــاتيــل الخ ــوم علــلا حــة النــزاه بينهمــا عــن طريــ زوأ ولايــة يمي فإنــه تــل التحكــيم وا 

 .(1 القاضي عللا النزاهي  ن الاتياق عللا التحكيم يح ر فضّ النزاه بالمحكمين

وقية بانعدام الحكم ال ادر من قاض  جاء تعيينه بـاطً  ومخاليـاً ب ـورة  ـريحة أو فاضـحةي ويتحقـل 

والتـي جـاء فيهـا  2002( لسـنة 1لقضـائية رقـم  ( مـن قـانون السـلطة ا16ذلـ  بـأن خـالف نـمّ المـادة  

 القضاء: لا"يشترط فيمن يول

 أن يكون متمتعاً بالجنسية اليلسطينية وكامة ا هلية. .1

 أن يكون حا ً  عللا تجازة الحقوق أو تجازة الشريعة والقانون من تحدى الجامعات المعتر  بها. .2

ألا يكــون قــد حكــم عليــه مـــن محكمــة أو مجلــس تأديــب لعمــة مخـــة بالشــر  ولــو كــان قــد ردّ تليـــه  .3

 عام. عيواعتباره لو شمله 

 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغة الو يية. .4

 أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تن يم سياسي. .5

 .(2 أن يتقن اللغة العربية" .6

 

( مـن 9والمادة   1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية الم ري رقم  38المادة  يقابلها نمّ 

الم ــــري  المشــــرّهوي حــــم بــــأن كــــً  مــــن  2014( لســــنة 29قــــانون اســــتق أ القضــــاء ا ردنــــي رقــــم  

واليلســطيني وا ردنــي قــد أورد نيــس الشــروط تلا أنّــه لــم يــأتي بــالنم المباشــر علــلا الانعــدامي وفــي هــذا 

عتبــر قواعـده مـن الن ــام العـام  نهـا تتعلــل بتن ـيم مرفـل عــام وبمـا أن قــانون السـلطة القضـائية ت دال ـد

                                                           
 . sbar.orgwww.domascuانعدام الحكض القضاري بسب  عدم ولاية الحكض،  (1)
 . 2001( لسنة 1قانون السلطة القضارية رقض ) (2)

http://www.domascusbar.org/
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عـن قـاض   علـل بتعيـين القضـاة فـإن  ـدور حكـمفيمـا يت هوهو القضاء فإن أي مخالية جسمية لن و 

 آمراً.ن النمّ جاء ينه با  ة مخالف للقانوني فإنه يعد حكمه والحالة هذه معدوماً حيه تتعي

أو اتخذ  فيهاسبل له الحكم في القضية المطعون أ دره القاضي الذي  . ويعد الحكم معدوماً تذا كان 

تجـــراء يشـــف عـــن رأيـــه فيهـــاي أمـــا تذا اقت ـــر دوره علـــلا الن ـــر فيهـــا علـــلا تدارة جلســـاتهاي وســـماه 

ذلـ : لا يجـوز لمـن شهودهاي فـإن ذلـ  لا يعتبـر مانعـاً مـن الاشـترا  فـي الحكـم فيهـا اسـتئنافاًي مثـاأ 

 توللا و يية النيابة العامة أن ين ر أو يحكم في الدعوى التي حقل فيها.

لا يجــوز للقاضــي أن يشــتر  فــي ت ــدار القــرار فــي مــرحلتين مــن مراحــة التقاضــي تحــت طائلــة اعتبــار 

ا خيـــر معــــدوماًي بســــبب تشــــكية المحكمــــة تشــــكيً  غيــــر  ــــحيحي وبالتــــالي يحــــل لمــــدعي المخا ــــمة 

 بة بانعدام القرار للسبب المذكور.المطال

( 2( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني رقــم  241وعلــلا ذلــ  نّ ــت المــادة  

"يجــب ألا يكــون مــن بــين أعضــاء المحكمــة التــي أحيلــت تليهــا الــدعوى أحــد القضــاة الــذي  2001لســنة 

 شاركوا في ت دار الحكم المطعون فيه".

اليلسطيني بدأ النم بم طلح يجب أي أنه قد نم عللا عدم اشـترا  القضـاة فـي  هالمشرّ ن حم بأن 

مـــرحلتين للتقاضـــي وهـــذا نـــم آمـــر يتعلـــل بالن ـــام العـــام فـــإن مخاليـــة الـــنم يـــؤدي تلـــلا انعـــدام الحكـــم 

ن كــان الــنم بشــكة غيــر مباشــر عــن الانعــدام تلا أنــه مــن المنطــل  القضــائي ال ــادر عــن المحكمــة وا 

 لانعدام.والعقة أن يحكم با

 

 

 

 ثانياً: أسباب تتعلق بتشكيل المحكمة
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يجـــب  ـــدور الحكـــم القضـــائي كعمـــة تجرائـــي مـــن محكمـــة قضـــائية مشـــكلة تشـــكيً  قانونيـــاً لتعلـــل هنـــا 

لا كــان الحكــم منعــدماًي فوجــود هيئــة  التشــكية بأســس التن ــيم القضــائيي ولهــا ولايــة الي ــة فــي النــزاه وا 

ل بــلقضـائيي فــ  يت ــور وجـود حكــم قضــائي مـن هيئــة لا ينطقضـائية ركــن أساســي مـن أركــان الحكــم ا

عليها و ف محكمة مشكلة تشكيً  قانونياً لها ولايـة الي ـة فـي النـزاه المعـروض عليهـاي  ن المحـاكم 

هــي الجهــة المنــوط بهــا قانونــاً حســم المنازعــات ويســتوي فــي ذلــ  أن تكــون محكمــة مدنيــة أو جنائيــة أو 

ود ولايتها القضائية المحدد تشريعياًي وبالتشكية العددي للهيئة المحـددة قانونـاً تدارية أو استئنافية في حد

لسماه المرافعة والدفاه والاشترا  في المداولة والتوقيع عللا مسودة الحكم والنطل بهي لارتبـاط التشـكية 

ية العــددي لا العــددي بأســس الن ــام القضــائي المتعلقــة بالن ــام العــامي فالهيئــة المشــكلة بالمخاليــة للتشــك

  .ينطبل عليها و ف محكمة من الناحية القانونية بالنق ان أو الزيادة

ويعتبر الحكم معدوماً ال ادر من قاضيين بدلًا من ث ثة بشرط تن يكون الحكم قد  در باليعة منهما 

ذا كان القانون يتطلب  القضائيدون الث ثةي حيه تن الحكم ال ادر من الهيئة يتعلل بأسس التن يم  وا 

 ــدور الحكــم مــن هيئــة مكونــة مــن ث ثــة قضــاة ف ــدر مــن اثنــين فــإن الحكــم يكــون قــد  ــدر ممــن لا 

يمل  ت داره وجانب تحدى الضمانات ا ساسية لإ دار ا حكام ويجب عـدم تعطائـه أي حجيـة حيـه 

لـنقض الم ـرية بـأن المقـرر وتطبيقاً لذل  قضت محكمة ا تن المحكمة قد خاليت فيها التكوين العددي.

في قضاء محكمة النقض أن الحكـم لا يكـون منعـدماً تلا تذا فقـد ركنـاً مـن أركانـه ا ساسـيةي ولمـا كانـت 

( ســنة 46اليقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن قــانون الســلطة القضــائية ال ــادر بــالقرار بقــانون رقــم  

ثـــة قضــاة فـــإن  ــدر الحكـــم مــن عـــدد يزيـــد أو توجــد ت ـــدار أحكــام المحـــاكم الابتدائيــة مـــن ث  1972
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علــل هــذا ياً ويــؤدي بالتــالي تلــلا انعدامــه لتيــنقم عــن هــؤلاء القضــاة الث ثــة هــو الــذي ييقــده ركنــاً أساســ

 .(1 التشكية بأسس الن ام القضائي

 ثالثاً: أسباب تتعلق بالجهة القضارية غير المختصة

خت ـة بن ـر الجهـات القضـائية ا خـرى والحالـة يعد الحكـم معـدوماً تذا  ـدر مـن جهـة قضـائية غيـر م

هذه تتعلل بعدم ولاية المحكمة وعر  ولاية المحكمة بأنه انعقاد المحكمة بن ر دعوى أو طلب قدم لها 

وعدم ولاية المحكمة يتمثة بعدم   حيتها أو عدم اخت ا ها الن ر بالدعوى أو الطلـب تذا كـان مـن 

لحكــم ال ــادر مــن محكمــة تداريــة فــي مســألة مــن اخت ــام فيعــد معــدوماً ااخت ــام محكمــة أخــرىي 

القضــاء العــادي. كــأن تن ــر محكمــة العــدأ العليــا بــدعوى تثبــات ملكيــة وهــي مــن اخت ــام المحــاكم 

ومثـاأ الن امية أو أن تن ر محكمة ن اميـة فـي قـرار تداري وهـو مـن اخت ـام محكمـة العـدأ العليـاي 

محكمـة القضـاء العـادي وهـو مـن اخت ـام المحكمـة  دعوى تتعلل بعسـكري تن ـر مـن قبـةأيضاً ذل  

العســكريةي فعــدم الولايــة يتحقــل بعــدم اخت ــام القضــاء العــادي بن ــر هــذه الــدعوى التــي تنعقــد فيهــا 

الولايـــة للمحكمـــة العســـكرية أو كـــدعوى مـــن اخت ـــام اليضـــاء الإداري لا تتبـــع لاخت ـــام القضـــاء 

 العادي.

 رابعاً: النصوص القانونية

 ر فــي الــدعوى واتخــاذ ذلـــ  ن ــوم القانونيــة التــي تحــوأ دون اســتمرار القاضــي بــالنهنــا  بعــض ال

وعــدم  "الــردأن نــه تذا قــام بــذل  اعتبــر قــراره معــدوماً ومــن هــذه الن ــوم كمــا أرى ي حيــه تهــاالقــرار في

( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطينية 152-141 المـادة من    حية القضاة

ي ذلــ  يجـــب أن يكــون القاضـــي خـــالي ( مــن ذات القـــانون 241ي ونــم المـــادة  2001( لســـنة 2رقــم  

 .الذهن بعيداً عن العواطف والع قات الشخ ية والاجتماعية في ت داره الحكم
                                                           

ل،  59( لسووونة 3469، طعووون رقوووض )1997ظ03ظ19. نقوووض مووودني 323أبوووو الوفوووا: د. أحمووود، نظريوووة الأحكوووام، ص (1)

www.f-law.net. 
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 الفرع الثاني: صدور الحكم في خصومه

الخ ـــومة القضـــائية: عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الإجـــراءات القضـــائية المتتابعـــةي يقـــوم بهـــا الخ ـــوم أو 

بدايــة المطالبــة القضــائية وتســير لممثلــوهم والقاضــي وأعوانــه وفقــاً لن ــام معــين يرســمه قــانون المرافعــات 

 بغرض الح وأ عللا حكم في الموضوه.

لدعوى أو الناشئة من مجـرد اسـتعماأ الحـل فـي الالتجـاء وهي تل  الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة ا

هــا أهــً  للتقاضــي تذ المــدعلا عليــه وأن يكــون طرفتــلا تنعقــد الخ ــومة يتعــين أن تبلــق لتلــلا القضــاء وح

يتعين أن تكمة عنا ر الخ ومة عند افتتاحها بتبليق الدعوى تللا المدعلا عليهي فإذا لم يتبلق المدعلا 

 فيها أي حجية. الدعوى لم يكن للحكمعليه 

ق الــدعوى تلــلا المــدعلا عليــه تلــلا انعقــاد الخ ــومة وهــو مــا يعنــي اكتمــاأ تجــراءات افتتــا  يــويــؤدي تبل

ق المدعلا عليه لائحة الدعوى تنما هو تجراء أساسـي للمطالبـة القضـائيةي وبمـا أن يالدعوىي ذل  أن تبل

القضــائيةي وتكــون معلقــة علــلا  الخ ــومة كــنه  تجرائــي تقــوم علــلا هــذا ا ســاس قبــة أن تنشــأ المطالبــة

لا كـان الحكـم فيهـا منعـدماً حشرط فاسخ قبة  دور ال كم فيها وهو تبليق المدعلا عليه لائحة الـدعوى وا 

 في غير خ ومه.

 ويعد الحكم معدوماً في الحالات التالية:

م يبلـق يعـد معـدوماً الحكـم الّ ـادر علـلا مـن لـو  ادر على مـن لـم يبلـئ لارحـة الـدعوى أولًا: الحكم الص

لائحة الدعوى أو عللا من تم تبليغه بإجراء معدومي كما لـو ثبـت بحكـم القضـاء تزويـر ورقـة التبليـق فقـد 

 كيانه ووجوده.

( من قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة اليلسـطيني والتـي نّ ـت 2( فقرة  55بالرجوه تللا نمّ المادة  

تعتبــر الخ ــومة منعقــدة مــن تــاريخ تبليــق لائحــة الــدعوى للمــدعي عليــه" يقابلهــا نــمّ المــادة  -2علــلا "

فـي الـدعوى تلا ( من قانون المرافعات الم ري والتي نّ ت "ولا تعتبر الخ ومة منعقدة 3( فقرة  68 
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ا ردنــي لــم يــورد أي نــم يتعلــل بانعقــاد الخ ــومة  المشــرّهبــإع ن  ــحييتها تلــلا المــدعلا عليــه"ي أمــا 

نمـا اعتبـر الـدعوى مرفوعـة ومنتجـة آثارهـا مـن تـاريخ قيـدها وفـل اليقـرة   ( مـن 5لتبليق لائحة الدعوى وا 

فيهــا "تعتبــر الــدعوى مرفوعـــة اء ( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة ا ردنــي والتــي جــ57المــادة  

( مــن ذات 4آثـاره مـن تـاريخ هــذا القيـد ولـو كانـت المحكمـة غيــر مخت ـة" تلا أنـه وفـي اليقـرة   ومنتجـاً 

 المــذكورةعــن لائحــة الــدعوى وب ــور عــن المســتندات  نــمّ علــلا أن يبلــق المــدعلا عليــه  ــورةالمــادة 

لـ  أنـه لـم يـنم علـلا أن الخ ـومة تنعقـد مـن ( من هذه المادة "يتضح مـن ذ1المشار تليها في اليقرة  

ننـــي أرى بـــأن كـــً  مـــن  ين اليلســـطيني والم ـــري قـــد تقـــدما علـــلا المشـــرّعتـــاريخ تبليـــق لائحـــة الـــدعوى وا 

 ا ردني بخ وم هذه الحالة. المشرّه

تلا أن الــدكتور ميلــح القضــاة يــرد بأنــه يترتــب علــلا قيــد الــدعوى فــي ســجة المحكمــة عــدة آثــار قانونيــة 

 أهمها:

 أن تاريخ قيد الدعوى في السجة يعتبر قاطعاً للتقادم. .1

الدين من تاريخ قيد الدعوى تلا تذا تضمن السند تاريخاً  اليائدة القانونية بالنسبة لدعاوى يبدأ سريان  .2

 من تاريخ الاستحقاق. ةآخر بسريان اليائدة كأن يذكر في السند مثً  أن اليائدة تعتبر مستحق

 معرفة ما تذا كان كة من المدعي والمدعلا عليه أهً  للتقاضي. قيد الدعوى يترتب عليه .3

بـــين مـــا تذا كــان الالتـــزام مســـتحل ا داءي فـــإذا كـــان معلقــاً علـــلا شـــرط أو أجـــة تكـــون يقيــد الـــدعوى  .4

 .(1 الدعوى غير مسموعة

اعتبـر ( قـد 1( فقـرة  55وتجدر الإشارة بأن قانون أ وأ المحاكمـات المدنيـة اليلسـطينيي وفـي المـادة  

أن الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرّسوم تذ نّ ت "تعتبر الدعوى مقامة مـن تـاريخ قيـدها بعـد 

 دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجية دفع الرسوم".

                                                           
 .191القضاة: د. مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيض القضاري، مرج  سابق، ص (1)
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تللا المدعلا عليه وأن يكون كة من طرفيهـا أهـً   تبلق ب ئحة الدعوى وحتلا تنعقد الخ ومة يتعين أن 

لا فإنها  تعد معدومة هي وجميع ا حكام التي ت در فيها. للتقاضيي وا 

ومن ثم يعتبر معدوماً الحكم الّ ادر عللا من لم يعلن تط قاً ب حيية الدعوىي أو عللا من تم تع نه 

ي أو (1 بإجراء معدومي كما تذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر الإع ن فقد الإع ن كيانه ووجوده

عوى أو أعلن بطريقة ملتوية تو ً  تللا تدخاأ الغـش علـلا المحكمـة عللا شخم لم يعلن ب حيية الد

واست ــدار حكــم بطريــل الغــش فــي غيلــة مــن الخ ــم فــإن الحكــم الــذي ي ــدر فــي هــذه الحــالات يعتبــر 

 .(2 معدوما

ومــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض الم ــرية "أن  ــحيية افتتــا  الــدعوى هــي ا ســاس الــذي تقــوم 

رتـب عليهـا تجـراء أو يترتب عللا عدم تع نها عدم انعقاد الخ ومة ومـن ثـم لا يتعليه كة تجراءاتهاي و 

يعتبــر الحكــم الّ ــادر فيهــا منعــدماًي ومــن ثــم لا تكــون لــه قــوة ا مــر المقضــي ولا يلــزم  حكــم  ــحيحي تذ

 .(3 الطعن فيه أو رفع دعوى بط ن أ لية بة يكيي تنكاره والتمس  بعدم وجوده"

لقضـــائي فـــي خ ـــومة مكتملـــة بأركانهـــا الشخ ـــية مـــن ا حيـــاء فـــ  توجـــد ويجـــب أن ي ـــدر الحكـــم ا

خ ــومة قضــائية دون خ ــوم أو بخ ــم واحــدي ف بــد مــن وجــود مــده  أو مــدعلا عليــه وجــوداً قانونيــاًي 

ـــانون اخت ـــامهم فيهـــا ركـــن أساســـي  فـــالوجود القـــانوني  طـــرا  الخ ـــومة ا  ـــليين ممـــن يوجـــب الق

لا كانـت الخ ـومة لوجودهاي وتتحقل   حية الشخم   ن يكون أهً  ل خت ام وقت رفع الدعوى وا 

 منعدمة قانوناً.

                                                           
 .326أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام، مرج  سابق، ص (1)
 السوووايلأ: المحاميوووة وجووودان، انعووودام الأحكوووام لاعوووتلال الخصوووومة فوووي ضووووو اجت ووواد محكموووة الووونقض السوووورية. (2)

www.damascusear.org. 
( سونة 272)الوواربي: د. عبد الحميد، الوبطلان المودني الإجراروي والموضووعي، مرجو  سوابق، طعون مصوري رقوض  (3)

 .75ص، 1981ظ04ظ21جلسة  ظ45
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وتنتهــي أهليــة الاخت ــام بالوفــاة وبالتــالي لا يجــوز رفــع دعــوى مــن مــدعي متــوفلا ولا ضــد مــدعلا عليــه 

متـوفلا ولا يجـوز رفــع دعـوى مـن شــخم معنـوي بعـد انقضــاء شخ ـيته القانونيـة المعنويــة  نـه لـم يعــد 

ية الاخت امي وعللا ذل  تذا توفلا المدعي أو المدعلا عليه قبة رفع الدعوى فإن ذلـ  يـؤدي يتمتع بأهل

تللا عدم وجود خ ومة وبالتـالي فـإن الحكـم القضـائي ال ـادر فيهـا منعـدماً  ن أحـد أركانهـا ا ساسـية 

 طـرا  وهو الركن الشخ ي وجود الخ وم منعدم قانوناً قبة نشأتها و ن الخ ـومة لا تقـوم تلا بـين ا

 ا حياء.

ثانياً: الحكم الصادر على مـن أخرجتـه المحكمـة مـن الخصـومة قبـل صـدور الحكـم فيهـا ويعـد الحكـم 

 شخصه ولا بمن يمثله. معدوماً لأنه صدر في خصومه انتهت بحكم لا بوجود 

ولـو ( من قانون أ وأ المحاكمات المدنية اليلسطيني "للمحكمة 1( فقرة  82بالرجوه تللا نمّ المادة  

 من تلقاء نيسها تخرا  أي من المدعلا عليهم في الدعوى تذا لم يكن هنا  محة لإدخاله...".

وعليه تذا قضت المحكمة بإخرا  أحد المدعلا عليهم مـن الخ ـومة قبـة أن ت ـدر حكمهـا فـ  يجـوز  

لهــا أن ت ــدر حكمــه كمــا لــو أنــه موجــودي حيــه تنــه لــم يعــد طرفــاً فــي الخ ــومة التــي انتهــت ب ــدور 

الحكـم بالنسـبة تليـهي فـإن الحكـم يعـد معـدوماً  نـه لـم ي ـدر فـي مواجهتـه ولـم يكـن طرفـاً فـي الخ ـومة 

 التي  در فيها الحكم بشخ ه أو بمن يمثله.

ثالثاً: الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه  أو لم يكن ممثلًا فيها على 

 وجه الإطلاق.

الّ ـادر علـلا مـن تـوفي أو فقـد أهليتـه قبـة رفـع الـدعوى عليـه أو علـلا مـن لـم يكـن  ويعد معـدوماً الحكـم

 ممثً  فيها عللا وجه الإط ق.
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وقد قضت محكمة الـنقض الم ـرية وبنـاءً علـلا مـا تقـدم "أن الخ ـومة لا تنعقـد تلا بـين أطـرا  أحيـاء 

لا كانت معدومة لا ي ححها أي تجراء لاحل"  .(1 وا 

الخ ـــومة بـــين ا طـــرا  الواجـــب اخت ـــامهم قانونـــاً لا يســـقل بعـــدم تبدائـــه فـــي  وأن الـــدفع بعـــدم انعقـــاد

 ــحيية الاســتئنا ي وأنــه تذا علــم الخ ــم أثنــاء ن ــر الاســتئنا  بوفــاة المــدعلا عليــه قبــة رفــع الــدعوى 

 .(2 جاز لكة ذي م لحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي"

أو فقـــد أهليتــه قبـــة انعقــاد الخ ـــومة وقبـــة تعــ ن  ـــحييتها واســـتمرت  يويــدق ا مـــر تذا تــوفلا المـــدع

و در الحكم فيها عللا ورثته في غيلة منهم ودون علمهم أن مورثهم قد شره في تقامـة الخ ـومة قبـة 

قد انعقدت بإع ن  ـحييتها تلـلا المـدعلا عليـه بعـد هـذه الوفـاة تكـون الخ ـومة فـي الحالـة  اوفاته وأنه

ي ويعـــد معـــدوماً كـــة حكـــم ي ـــدر فيهـــا علـــلا المـــدعي تذ أن وجـــوده شـــرط أساســـي (3 المتقدمـــة معدومـــة

لانعقادها وما دامت وافته قبة انعقاد الخ ومة ولم ي حح الإجراءات تدخة ورثته من تلقاء أنيسهم أو 

 بناء عللا تع م من جانب المدعلا عليه فإن كة حكم ي در فيها عللا المدعي يكون معدوماً.

عللا شخم متوفلا قبة رفع الدعوى عليهي فإن الحكم يكون قد  در بدون خ ـومة فإذا  در الحكم 

وبالتــالي فــإن الحكــم يعتبــر معــدوماًي فالــدعوى التــي تقــام علــلا ميــت تعتبــر معدومــة ولا يمكــن تجــراء أي 

ت حيح بشأنها ومـن الموجـب رد الـدعوى  نهـا أقيمـت علـلا ميـت والـدعوى المعدومـة هـي والعـدم سـواء 

 ا غير موجودة.وتعتبر كأنه

وعللا الطاعنين أن يراقبوا ما يطرأ عللا خ ومهم من وفاة قبة اخت امهمي فقد نّ ـت محكمـة الـنقض 

الم رية في "تذا كان الثابت أن الطاعنين قد اخت موا في دعواهم مـوره المطعـون ضـدهم عـدا ا وأ 

خ ـومة فـي الـدعوى تكـون الذي تبين أنـه كـان قـد تـوفلا قبـة تيـداه  ـحيية الـدعوى قلـم الكتـابي فـإن ال

                                                           
 ل. 53( سنة 752رقض ) 1987ظ03ظ26 مدني مصري نقض (1)
 ل. 48( سنة 1017رقض ) 1979ظ02ظ14 مدني مصري نقض (2)
 .328أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام، ص (3)
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كــان  لـو كــان الطــاعنون يجهلـون وفاتــه تذمعدومـة بالنســبة لـه ولا يترتــب علــلا تيـداه  ــحييتها أي أثــر و 

يتعـــين علـــيهم مراقبـــة مـــا يطـــرأ علـــلا خ ـــومهم مـــن وفـــاة قبـــة اخت ـــامهم وتعجيـــة الطـــاعنين للـــدعوى 

من شأنه ت ـحيح الخ ـومة  واخت امهم الورثة فيها من بعد عديم ا ثر لوروده عللا غير محة وليس

 .(1 المعدومة"

الحكـم ال ـادر فـي غيـر مـا معـدوماً ويعد  رابعاً: الحكم في غير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 

ن طلبــات  اً طلبــه الخ ــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه  نــه يعتبــر فــي واقــع ا مــر  ــادر  فــي غيــر خ ــومهي وا 

الخ وم تحدد نطاق سلطة المحكمةي والعبرة بالطلبات ا خيرة للخ ومي فإن أغيلتها المحكمـة وتناولـت 

 معدوماً.حكمها فيها كان  بات السابقة بالبحه وقضتالطل

ــه فــي مرافع يــةي فــإذا قضــيوالعبــرة بالطلــب الجــازم والطلبــات الختام تــه الحكــم بمــا كــان الخ ــم قــد أغيل

 الختامية كان قضاء بما لم يطلبه الخ مي كأن تحكم المحكمة بملكية والمدعي يدعي بحل ارتياقه.

لإعــادة المحاكمــة  اً أنــه تجــدر الإشــارة أن الحكــم فيمــا لــم يطلبــه الخ ــم أو بــأكثر ممــا طلبــه يعــد ســبب تلا

نمــا تذا ي أي بعــد اخت ــامه فــي الــدعليــهبشــرط أن يكــون الحكــم قــد  ــدر فــي مواجهــة المحكــوم  عوىي وا 

 در حكم عللا من لـم يخت ـم فـي الـدعوى علـلا وجـه الإطـ ق أو علـلا مـن اخت ـم فيهـا ثـم أخرجتـه 

 ــم اآخــري أو فيمــا لــم المحكمــة مــن الــدعوى فــإن هــذا الحكــم يعــد معــدوماً ســواء  ــدر فيمــا طلبــه الخ

 خ م غير موجود.  بشيء لم يطلبه الخ وم في مواجهةن الحكم  در يطلبه حيه ت

يقـع  فإنـهكمـا أن الانعـدام يقـع بسـبب القاضـي والمحكمـة   أسباب انعدام الحكم بسبب الخصوم ساً:خام

"تن  80/2009أيضــاً بســبب مــن الخ ــوم. قضــت محكمــة الــنقض اليلســطينية فــي نقــض مــدني رقــم 

 حة الخ ومة من الن ام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نيسها ولو لم يتمس  بها الخ ومي فإذا 

نـه يشـترط ل ـحة الخ ـومة فـي اكمـة أمـام محكمـة الدرجـة ا ولـلا فإمات أحد الخ وم أثناء سير المح

                                                           
 .ل( 49( سنة 1606( رقض )1983ظ03ظ17) مدني مصري نقض (1)
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الطعــن ضــد القــرار ال ــادر فــي الــدعوى أن يوجــه الطعــن فــي القــرار ال ــادر تلــلا جميــع ورثــة الخ ــم 

  المتـوفلا المـذكورين فـي حجـة ح ـر الإره وبأسـمائها الـواردة فيـه ولا ي ـح أن يوجـه الطعـن ورثـة ذلـ

الورثة وذكرها بوضو  ا مر الذي يترتب عليه الجهالـة فـي الجهـة   سماءالخ م المتوفلا ودون تحديد 

 المطعون ضدها". 

وعليه استقر اجتهاد محكمة النقض في قراراتها عللا التيريل بين ح وأ الوفاة قبة رفع الدعوى فيكون 

 :(1 معدوماً وح ولها بعد رفعها فيكون باط 

ـــة أو نق ـــانها فـــالحكم تذا كـــان عيـــب ا .أ ـــدان ا هلي ـــاة أو فق ـــدعوى كالوف لخ ـــومة قائمـــاً قبـــة رفـــع ال

 ال ادر تبعاً لذل  يكون معدوماً.

تذا كـان هـذا العيــب قـد ح ــة خـ أ ســير الـدعوى وســكت عنـه ا طــرا  ولـم ي هــر للمحكمـة كــان  .ب

 الحكم باطً .

يعلــم بوفــاة موكلــهي اعتبــرت تذا اســتمر الوكيــة فــي الحضــور نيابــة عــن موكلــه فــي الــدعوى دون أن  . 

الوكالة قائمةي وان ر  كة الت ر  حقاً كان أو التزاماً تللا ورثة الموكة لا بموجـب وكالـة  ـاهرة 

نمــا بموجــب وكالــة حقيقيــة ق جلســة  28ي 252ي وقضــت محكمــة الــنقض الم ــرية بــالطعن رقــم  وا 

هــا أهــً  ( "ا  ــة فــي  ــحة انعقــاد الخ ــومة أن يكــون طرفا833م  14س 19/06/1963

لا قام مقامهم من يمثلهم قانون رأ عللا خ مه وفاة اً ومن واجب الخ م أن يراقب ما يطللتقاضي وا 

ذا كان من الثابت من أو تغيير ال ية أو الحالة حتلا تأخذ الخ ومة مجراها القانوني ال حيحي  وا 

قانونـاً يقينياً بق ر بعض خ ومها و ـية مـن يمـثلهم  الحكم المطعون فيه أن الطاعن علمبيانات 

                                                           
 2014( لسونة 16بموجو  القورار رقوض ) المدنيوة والتجاريوة الفلسوطيني تض تعديل الون،ص فوي قوانون أصوول المحاكموات (1)

 بتبليلأ الوررة جملةً دون تحديد أسمار ض.
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بتوجيههـا تلـلا هـؤلاء القّ ـر فـي شـخم الو ـي تخذ أي تجراء لت حيح الوضـع فـي الـدعوى ولم ي

 .(1 عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين بهذه الخ ومة تمثيً   حيحاً 

ياً لا يســـتييد منـــه تلا تن الخلـــة فـــي الإجـــراءات بســـبب الوفـــاة أثنـــاء ســـير الـــدعوى شـــكة بط نـــاً نســـب .د

ا شــخام الــذين شــره لم ــلحتهم ولا تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نيســهاي ولا يقــع بقــوة القــانوني 

نما يجب أن يتمس  به الخ م  احب الم لحةي كما يجوز أن يتنازأ عنه  راحة أو ضمناً.  وا 

مـورثهم خـ أ سـير تذا سكت الورثة عن استعماأ حقهم في البط ن النسبي فـي الحكـم بسـبب وفـاة  .ه

الدعوىي واكتسب القرار ال ادر بحل مورثهم الدرجة القطعيـةي  ـار للحكـم حجيـة ا مـر المقضـي 

به حتلا ولو مشوباً بعيب في الشكة أو الموضوه أو اشتمة عللا خطأ في تطبيل القانون ولو كان 

 مخالياً للن ام العام. 

 
 الفرع الثالث: صدور الحكم مكتوباً 

يي ة القاضي فيما يعرض عليه في الغالب بموجب حكـم يزيـة بـه عـوارض الحقـوق والمراكـز القانونيـة 

ويشبع به م الح المتقاضين والقاضي في تكوين ترادته القضائية مقيداً بتطبيل القانون واتباه تجراءات 

الإعــ ن فــي شــكة التقاضــيي كمــا أنــه لــيس حــراً فــي الإعــ ن عــن هــذه الإرادة تذ لابــد مــن أن يــتم هــذا 

في ت دار الحكمي والـذي ي ـبح ركنـاً فـي هـذا الحكـم يـؤثر فـي وجـوده و ـحتهي  المشرّهقانوني يتطلبه 

ويتطلب القانون بعد ذل  كتابة أ ة الحكم بما يسملا نسخة الحكم ا  ـلية علـلا بيانـات الحكـم كاملـة 

 .(2 يوقع عليه رئيس الهيئة وكاتبها ويوجب القانون تحريره

 

 
                                                           

الطويل: هوام، الودف  بعودم قبوول الودعوو بقوانون المرافعوات والقووانين الخاصوة، منووأة المعوارف الإسوكندرية، سونة  (1)

 .64، ص1988
 .www.law.3yom.comعبد الحميد: عدنان، الحكض المنعدم، منتديات عدنان القانونية،  (2)
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 الحكم معدوماً في الحالات التالية:فيعد 

 أولًا: الحكم غير المكتوب

الحكـــم  الحكـــم الشـــيوي بـــالرجوه تلـــلا قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة اليلســـطيني نجـــد بأنـــه لا يعـــر  

باعتباره ورقة شكلية يجب أن يكون مكتوباً وأن يكون مشتمً  بذاته شروط  حته بحيه لا تقبة تكملـة 

مــا نقــم فيــه مــن البيانــات بــأي طريقــة مــن طــرق الإثبــات وهــو باعتبــاره محــرراً رســمياً لا يجــوز تقامــة 

د بهــذه البيانــات مــا نســبه تلــلا الــدلية علــلا مخاليــة بياناتــه للواقــع تلا بطريقــة الادعــاء بــالتزوير والمق ــو 

رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أ دروه ومطابقة نّ ـه لمـا ح ـة النطـل بـه 

 .(1 شيوياً 

وقضي بأن الحكم لكي يكون له وجود قانونيي ويكون حجة بما اشتمة عليه من منطـوق وأسـباب معـاًي 

لا كان عبارة عن ورقة تحمة بيانات لا قيمة لها يجب أن يكون موقعاً عليه من القاضي الذي أ  دره وا 

قانوناًي  ن توقيع القاضي عللا الحكم يضيي عليه ال ية القانونية وتوقيع القاضي عللا منطوق الحكم 

الحكــم  وقيعــه علـلا الحكــم نيســه بأســبابه تذضـمن محضــر الجلســة التــي  ــدر فيهـا لا يغنــي شــيئاً عــن ت

 وراً جوهرياً يعيبهي وهذا البط ن يجعله والعدم سواء.بغير أسباب يعتبر قا راً ق 

وبــالرجوه تلــلا قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني فقــد نــمّ علــلا أن الحكــم يجــب أن يكــون 

( التـي جـاء فيهـا "يجـب أن يشـمة الحكـم علـلا اسـم المحكمـة التـي 174مكتوباًي وذلـ  فـي نـمّ المـادة  

الحكم وأسـماء القضـاة الـذين اشـتركوا فـي ت ـداره وحضـروا النطـل  أ درته ورقم الدعوى وتاريخ ت دار

بــــه وأســــماء الخ ــــوم بالكامــــة وحضــــورهم وغيــــابهم وأن يشــــتمة علــــلا عــــرض مجمــــة لوقــــائع الــــدعوى 

وخ  ـــة مـــوجزة لطلبـــات الخ ـــوم ومســـتنداتهم ودفـــوعهم ودفـــاعهم الجـــوهري مـــع بيـــان أســـباب الحكـــم 

 ومنطوقه".

                                                           
 .114أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام، مرج  سابق، ص (1)
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 ليه رريس الهيرة التي أصدرته.ثانياً: الحكم الذي لم يوقع ع

ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحـدهاي فـالتوقيع  الموقع من القاضي هو حكم معدومغير تن الحكم 

هــو الــركن الجــوهري للحكــم الــذي ي ــدره القاضــي وغيــاب هــذا الــركن الجــوهري يــؤدي تلــلا انعــدام الحكــم 

 .(1 القضائي

ن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقـة لتحضـير  ن العبرة في الحكم هي بالنسخةحيه ت ا  لية لهي وا 

الحكم وبالتالي يجب أن يكون الحكم دالًا بذاته عللا استكماأ شروط  حتهي ولا يجوز ت حيحه بورقة 

فإنـه لا موقعـاً عليـه رئـيس الجلسـة وكاتبهـاي ي ويعتبر الحكـم معـدوماًي تذا لـم يكـن (2 خارجية عن الدعوى 

لطعــن فيــه أو رفــع دعــوى بطلــب تلغائــه بــة يكيــي تنكــاره عنــد التمســ  بــه علــلا المحكــوم يلــزم لإبطالــه ا

 .(3 عليه

وعللا ذل  فعدم كتابة الحكم القضائي تؤدي تللا انعدامه وعدم وجوده قانوناًي  ن كتابة الحكم القضائي 

حكـم القضـائي في ورقة تتضمن بيانات قانونية معينة ركن شكلي لوجود الحكم القضائيي وعدم توقيـع ال

يــؤدي تلــلا انعدامــهي  ن التوقيــع ركــن شــكلي لوجــوده قانونــاً ولا يغنــي عــن توقيــع الحكــم كتابــة بخــل يــد 

 القاضي. 

 ثالثاً: الحكم الذي لم يذكر فيه إطلاقاً اسم المحكوم له أو المحكوم عليه.

ن ذلـ  تغيـاأ لبيـان تن عدم ذكـر اسـم المحكـوم لـه أو المحكـوم عليـه فـي الحكـم يعتبـر الحكـم معـدوماً  

جــوهريي  ن الحكــم يجــب أن يكــون دالًا بذاتــه علــلا اســتكماأ شــروطه فــإن تغيــاأ ذكــر ا ســماء يعتبــر 

بـأي طريقـة أخـرى مـن خـ أ  ةولا يجـوز أن يسـتكمة مـا يـنقم الحكـم مـن بيانـات جوهريـ اًيخطأ جسيم

 معرفة اسم الخ وم و ياتهم من أوراق الدعوى بة يشترط أن يذكر ا سماء في الحكم.

                                                           
 .http://damascusbar.orgالحكض المعدوم،  (1)
 .700، ص2007أبو الوفا: د. أحمد، والتعليق علآ قانون المرافقعات،  (2)
 .703أبو الوفا: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، ص (3)
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 الثالثالمبحث 

 انعدام الأسباب

 ي يجب عللا المحكمة أن تأخذه بعين الاعتبار عند ت دار الحكم القضائي اً يعتبر تسبيب ا حكام التزام

أو أو بط نــه  نقضــهة تلــلا الحكــم بمــا يترتــب عليــه فســخه أو والخلــة فيــه يجعــة الــوهن والضــعف يتســل

نــه أي  يهانعدامــ فــإن النجــا  فــي التســبيب يشــعر الخ ــوم بالطمأنينــة لعدالــة الحكــم ال ــادر بحقهــمي وا 

نـه نـاقش ا دلـة في  ضالقاضي قد خا طلباتهم وأجاب علـلا دفـوعهم المثـارة أثنـاء السـير فـي الـدعوىي وا 

فيهـــاي ومحّ ـــها تمحي ـــاً دقيقـــاًي وبالتســـبيب تمتـــز  القواعـــد القانونيـــة بـــاخت   م ـــادرها مـــع الوقـــائع 

 ي تبنــاه فــي حكمــهي ويمكننــاالحجــ  والبــراهين التــي تــدعم الاتجــاه الــذ هــاي ليؤكــد القاضــي بموجبالمختليــة

 ن أهم مقياس لعدالة الحكم القضائي كونه مسبب تسبيباً قانونياً كافياً ومنطقياً ومقنعاً.القوأ ت

نــه لا بــد مــن وســيلة يعبــر مــن خ لهــا القاضــي عــن عدلــه فيمــا مســعلا القضــاء فإولمــا كــان العــدأ هــو 

ــذل  كلــه خلــم تليــه فــي منطــوق حكمــهي وهــذه الوســيلة ن فــإ هــي أن يقــوم القاضــي بتســبيب الحكــمي ول

 قانونية مهمة و مام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه.  ةالالتزام بالتسبيب يعد وبحل ضمان

فالتسبيب فـي القضـاء هـو عبـارة عـن مجموعـة ا سـانيد والمقـدمات التـي تـؤدي تلـلا النتيجـة التـي انتهـلا 

دي والمعنــوي لــهي وبمعنــلا بارهــا الــداعم المــاتليهــا القاضــيي فهــي المســببات التــي يســتند تليهــا الحكــم باعت

نطــوق من التســبيب المعتبــر فـي لغــة القضــاء يقــوم علـلا ذكــر ا ســانيد والحجــ  التـي بنــي عليهــا آخـر فــإ

ن ذل  في بيان جلي بحيه يستطاه الوقو  عللا ما و الحكمي سواء من حيه الواقع أو القانوني وأن يك

 . (1 قضلا به الحكم
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والكامــة للجهــد المبــذوأ مــن قبــة المحكمــة تلــلا نهايــة النطــل ويعــر  التســبيب أيضــاً التــدوين الميّ ــة 

بــراز وتوضــيح ا ســانيد الواقعيــة والقانونيــة التــي بنــي  بــالحكمي وهــذا الجهــد ي هــر ويتجلّــلا فــي ت هــار وا 

 .(1 عليها منطوق الحكم

علقــة والمتأســباب الانعــدام  مــن المبحــه الثــاني الثــانيننــا قــد بينــا فــي المطلــب وبــالعودة تلــلا مــا ســبل فإ

سـنحاوأ المبحـه وتحليـة جزئـي لكـة سـبب علـلا حـدة تلا أننـا فـي هـذا  ةوذل  ب ية عامبأركان الحكم 

بحــه انعــدام ا ســباب والــذي يطلــل عليــه ب مــن خ لــه تيضــا  الغمــوض والخــوض فــي هــذا الموضــوه

 وتسبيبها  نـه لابـد  ي حكـم قضـائي مـن أسـباب تحملـه وتبـرر وجود ا سباب في الحكمتخلف شروط 

وكـون أن انعـدام ا سـباب يلحـل الحكـم  نـه جـاء خاليـاً تمامـاً مـن  يما اتجهت تليه المحكمة فـي حكمهـا

وقـــد يحـــده أن ينعـــدم وجـــود  يأســـبابه أو  نـــه أغيـــة تســـبيب شـــل منـــه في ـــبح منعـــدم ا ســـباب جزئيـــاً 

مـــا لوجـــود ت المبـــررة للنتيجـــة التـــي انتهـــلا تليهـــا ا ســـباب كليـــاًي وذلـــ   ن الحكـــم جـــاء خاليـــاً مـــن أســـبابه

تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقهي فيؤدي مثة هذا التناقض تللا تخاذأ ا سباب وتهاترها أو تماحيهـا 

انعدام ا سباب جزئيـاً وذلـ  عنـدما توجـد يمكن حمة الحكم عليهي وقد يكون  عللا نحو لا يبقلا منها ما

 بالنسبة لبعض الطلبات أو الدفوه دون البعض اآخر.  ت لح لتبرير الحكم  حيحةأسباب 
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 ما يوترط بالدعوو من صفة وأهلية ومصلحة.

 لحكض القضاري.: يتناول أسباب موجودة ولكن ا غير كافية لحمل اعدم كفاية الأسباب

http://www.mouhakig.com.papers.law/


172 
 

ين المق ـود بمـن خ لهـا سـن مطالـبتلـلا عـدة  المبحـههـذا وسبيلنا تللا ذل  سيكون من خ أ مـا قسّـم 

المطلـب ا وأ والـذي سنخ  ـه لماهيـة انعـدام بعيب انعدام ا سباب وحـالات تحققـه وذلـ  مـن خـ أ 

 الن ر في انعدام الحكم.للحديه عن المحكمة المخت ة ب هخ  نا سبابي أما المطلب الثاني ف
 

 المطلب الأول: ماهية انعدام الأسباب

ائع مختليـة فإنه يواجه نزاعاً محتدماً يتكـون مـن وقـ المشرّهو ييته التي خوّلها تياه بعندما يقوم القاضي 

أنــه قــد يخطــ  فــي اســتخ م هــذه الوقــائع أو فــي تقــديرها أو ي ــة تلــلا نتــائ   يتقــدم بهــا الخ ــومي تلا

غير  حيحة أو يطبل القانون عللا وقائع الدعوى بشكة غير م ئم عندها نكون أمام ما يسملا بعيب 

أمـام المحكمـةي  اً معروفـ اً لحكـم قـد أنهـلا نزاعـ اً تجرائيـ اً ر هـدمهاي وهـذا يمثـة التسبيب الذي يؤدي تللا انعدا

دي تلـلا تعـادة هـذا النـزاه وطرحـه مـن جديـد بسـبب عـدم مراعـاة القاضـي لشـروط والتزامـات ميروضـة فيؤ 

ة المق ــود بعيــب انعــدام حتــلا يمكــن أن نقــف علــلا حقيقــعليــه كــان لابــد أن يأخــذها بعــين الاعتبــاري و 

ه بـــه مـــن العيـــوب ا خـــرى التـــي تلحـــل زه عمـــا يشـــتبيـــوتمي نـــه لا بـــد مـــن تعريـــف هـــذا العيـــبا ســـباب فإ

وذل  في عدة فـروه ا وأ خ ـم لتعريـف عيـب انعـدام ا سـباب  وبيان خ ائ ه با حكام القضائية

 . لخ ائم انعدام ا سباب وأما اليره الثاله فتناوأ حالات انعدام ا سباب واليره الثاني خ م

 الفرع الأول: تعريف انعدام الأسباب

يتضـمن الحكـم أي سـبب يبـرر النتيجـة  لان أيق د بعيـب انعـدام ا سـباب أو خلـو الحكـم مـن ا سـباب 

التي انتهلا تليهاي فإذا وجد سبب كا   أو غيـر كـا ص  ـريح أو ضـمنيي مؤسـس بشـكة سـليم أو بشـكة 

ن ذلــــ  يــــؤدي تلــــلا وجــــود التســــببب وعــــدم تحقــــل عيــــب يــــب ورد فــــي شــــكة مــــوجز أو غيــــر تــــام فــــإمع

 (1 الانعدام.
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كياية ا سباب الذي يـؤدي تلـلا الق ـور فـي التسـبيب ن انعدام ا سباب يختلف عن عيب عدم وعليه فإ

أو  ــدور الحكــم دون أن يتضــمن فــي طياتــه ا ســباب  أو مــا يســملا بنق ــان ا ســاس القــانوني للحكــم

ي ذل   ن عيـب انعـدام ا سـباب هـو عيـب شـكلي فـي الحكـم  نـه (1 الواقعية سواء بشكة كلي أو جزئي

( مـــن قــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة 174هـــا المـــادة  تمخاليـــة للشـــروط الشـــكلية التــي أوجب يتضــمن

ســم المحكمــة التــي أ ــدرته "يجــب أن يشــتمة الحكــم علــلا ا 2001( لســنة 2والتجاريــة اليلســطيني رقــم  

ورقـــم الـــدعوى وتـــاريخ ت ـــدار الحكـــم وأســـماء القضـــاء الـــذين اشـــتركوا فـــي ت ـــداره وحضـــروا النطـــل بـــه 

م وأن يشتمة عللا عـرض مجمـة لوقـائع الـدعوى وخ  ـة وأسماء الخ وم الكامة وحضورهم أو غيابه

 "يومنطوقـــةفــوعهم ودفــاعهم الجــوهري مـــع بيــان أســباب الحكــم وجزة لطلبــات الخ ــوم ومســـتنداتهم ودمــ

( مــن قــانون 176مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة ا ردنــي والمــادة   (166 يقابلهــا نــم المــادة 

  المرافعات الم ري. 

ا ردنــي والم ــري أقــروا و اليلســطيني  المشــرّهكــً  مــن نني أرى أن القانونيــة فــإ ومــن اســتقراء الن ــوم

جاءت خالية مـن توضـيح  القانونية لا أن الن ومأسباب الحكم تفي عيب الق ور سباب بالبط ن  

أن هـذا يـة اليقهيـة لهـذه الن ـوم وجـدنا بـنـه بالبحـه عـن التحالن هذا البط ن هو نسبي أم مطلـل فإأ

ن عيب الق ور فـي أسـباب الحكـم يعنـي وجـود ق ـور فـي حيه تمطلل ويندر  تللا الانعدامي البط ن 

للعنا ـــر  اً أســـباب الحكـــم الواقعيـــة تتمثـــة بعـــرض  غيـــر كـــا   لوقـــائع الـــدعوى بشـــكة يجعـــة الحكـــم فاقـــد

دام الواقعيــة المهمــة لتبريــر القاعــدة القانونيــة التــي طبّقهــا عليــهي وعبّــر بعــض اليقــه عــن هــذا العيــب بانعــ
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عيـب عـدم كيايـة ا سـباب الواقعيـة هـو عيـب موضـوعي أي عيـب فـي أمـا  ي(1 ا ساسي القانوني للحكـم

 .(2  ميم موضوه الحكم ف  يمكن بحثه تلا تذا كان الحكم  حيحاً من حيه الشكة

ن الق ـور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة يــؤدي تلــلا بط نــه حســب اليقــه الم ــري فــإ وترتيبـاً علــلا مــا تقــدم

تذا أغيلت المحكمة وقائع هامة أو أغيلت الرد عللا دفاه جوهري أو مستند هام لم يختلف الخ وم كما 

عللا دلالته وحجيتهي أو رفضـت تثبـات واقعـة جوهريـة فـي الـدعوىي تذا لـم تـدون طريـل ثبـوت ا دلـة أو 

د الـــرد استخل ـــت غيـــر مـــا تشـــيه تلـــ  ا دلـــة دون أن تعمـــة منطقـــاً ســـليماً فـــي هـــذا ال ـــددي أو لـــم تـــور 

ذا كانـــت أســـباب الحكـــم الواقعيـــة ســـليمة (3 الـــواقعي الكـــافي علـــلا دفـــوه الخ ـــوم. ي وكانـــت  ـــحيحةي وا 

الحكم يعـد  ـحيحاً  فإنقانوناً ومتمشية مع الثابت من وقائع الدعوى   حيحةالنتيجة التي انتهلا تليها 

ي ولا يعيــب الحكــم فــي ال ــورة المتقدمــة ق ــور ب ــددهولــو لــم تــذكر فيــه القاعــدة القانونيــة التــي طبقــت 

ا ســباب القانونيــة مــع بعــض أســبابه القانونيــة كمــا تذا ذكــرت أخطــاء قانونيــة فــي ا ســباب أو تنــاقض 

كافيـــةي  ن المق ـــود بالخطـــأ فـــي القـــانوني كســـبب للطعـــن   ـــحيحةتـــلا بنـــي علـــلا أســـباب ي مبعضـــها

ي وبعبـارة أخـرىي هـو الخطـأ الـذي بنـي هأسـباببالنقض هو ذلـ  الخطـأ الـذي يشـوب منطـوق الحكـم دون 

الحكــم عليــهي وهــو فــي هــذه الحالــة وحــدها يكــون ســبباً مــن أســباب الطعــن بــالنقضي ومــن اســتقراء أحكــام 

فــي التســبيب أو  ليــم هــو الق ــوريب بمحكمـة الــنقض اليلســطينية نجــد أنهــا تعبــر عــن كــة عيــوب التســب

                                                           
 . www.mouhakig.com.papers.law.تسبي  الأحكام المدنية، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، ( 1)
دار الن ضوة الصاوي: د. أحمود، نطوال رقابوة محكموة الونقض علوآ قاضوي الموضوولا فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة، ( 2)

 .20، ص1970العربي، 
 .307أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الأحكام، مرج  سابق، ص( 3)

: تعني أن تطبيوق الحكوض أسوباب صوالحة لقبوول النتيجوة التوي توصول إلي وا وتضومن ا منطوقو  بحيوث تكوون كفاية الأسباب

توير إلآ أن القاضي بحث وقوار  القضوية كافية لتأييد جوانب  كافة، ومعنآ ذلك أن يؤسق الحكض علآ أسباب واضحة 

ن رأي  بناوً علآ التقص،ي والتمحيص ويلتزم القاضي بناوً علوآ ذلوك بيوان الوقوار  التوي يسوتند إلي وا فوي  بحواً دقيقاً وكو،

حكم  وأن يوير إلآ الأدلة والمسوتندات التوي أقنعتو  بصوحة هوذه الوقوار  وأن يقود،م إجابوة حوول كول الطلبوات والودفولا 

 هرية.الجو

http://www.mouhakig.com.papers.law/
http://www.mouhakig.com.papers.law/
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تسـتخدم يـز فـي ا ردن ين م ـر وفلسـطين والتممـوجـدت بـأن محـاكم الـنقض فـي كـة فمشوباً بالق ـور 

 ذات الليم نذكر من هذه القرارات: 

ـــــنقض اليلســـــطينية رقـــــم  ـــــاريخ  67/2008قضـــــت محكمـــــة ال ـــــين محكمـــــة  15/1/2009بت ـــــم تب  تذا ل

الاستئنا  في قرارها الرافض للت ديل عللا سند الم الحة المقدم من الطرفين وجه مخالية الم ـالحة 

يــب الق ــور فــي التعليــة والتســببب وســابقاً أوانــه بعقــرار المطعــون فيــه مشــوباً اليغــدو للقـانون وا  ــوأ ف

مـــن قـــانون أ ـــوأ  174ودلالـــة المـــادة  224الـــبط ن طبقـــاً  حكـــام المـــادة  ةومســـتوجباً الـــنقض لعلـــ

 .  (1  (2001( لسنة 2ية والتجارية رقم  المحاكمات المدن

 ــوأ المحاكمــات الحقوقيــة ن قــانون أ ت 227/78حقــوق يــز يز ا ردنيــة فــي تميــوقضــت محكمــة التمي

تبين الحج  القانونية وا دلة الواقعية التي بني عليها حكمهاي ب عللا المحكمة أن تسبب أحكامها و يوج

ن حكمهــا يكــون لــدعوى وفــي حالــة عــدم مراعــاة ذلــ  فــإويجــب تقــدير المســتندات التــي تبــرز تليهــا فــي ا

  .قا راً في التسبيب(

وانعــدام ا ســباب يختلــف عــن عيــب   2/2/1987بتــاريخ  50ســنة  1124م ــري رقــم  وكــذل  نقــض

تغيــاأ الي ــة فــي بعــض الطلبــات الموضــوعية فانعــدام ا ســباب يعنــي انعــدام ا ســاس القــانوني للحكــم 

 ذل  أن عيب الق ور في التسبب هو عيب موضوعي وليس شكلياً.  يبهي وهو عيب شكل لافيما يقض

نـه عيـب موضـوعي فـي الحكـم ولا شـأن لـه فـي تسـبيب ا حكـام طلبـات فإبعـض ال أما تغياأ الي ة فـي

( والتي ن ت عللا "تذا 185اليلسطيني المادة   المشرّهفرد له ي ولذل  أ(ويعد عيباً مستقً  وقائماً بذاته

الي ــة فــي بعــض الطلبــات الموضــوعية جــاز ل ــاحب  هأســباب حكمهــا ومنطوقــ فــيأغيلــت المحكمــة 

لب باستدعاء تللا المحكمـة التـي أ ـدرت الحكـم الن ـر فـي الطلـب والحكـم فيـه ويعتبـر الم لحة أن يط

                                                           
 .183، ص1ادكيدك: القاضي حا م، مجموعة الأحكام القضارية، مرج  سابق، ج( 1)
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للحكم ال ادر في الدعوى"ي استثناء عللا مبدأ عدم المسـاس با حكـام  متمماً الحكم ال ادر في الطلب 

  .(1 القضائية

ب ــدور الحكــم فــإن النــزاه يخــر  مــن ولايــة المحكمــة فــ  يجــوز لهــا العــدوأ عمّــا يجــب الإشــارة تلــلا أنــه 

قضت به كما لا يجوز لها تعدية ذلـ  الـنقم أو تحـداه تضـافة وهـذا المبـدأ يطبـل علـلا ا حكـام التـي 

ـــاء ن ـــر الـــدعوىي فمـــثً  تذا  ـــة التـــي ت ـــدر أثن تنتهـــي بهـــا الخ ـــومة أمـــام المحكمـــة وا حكـــام القطعي

  .(2 عدم اخت ا هاتقرر بعد ذل  مة حكماً باخت ا ها ف  يجوز لها أن أ درت المحك

عللا جواز الطعن  المدنية ( من قانون أ وأ المحاكمات158ا ردني فقد نم في المادة   المشرّهأما 

يــزاً تذا أغيــة الي ــة فــي بعــض الطلبــات فــي اليقــرة الخا ــة "تذا أغيــة الحكــم الي ــة فــي يالحكــم تمفــي 

 أحد المطالب". 

علــلا الطعــن بطريقــة الــنقض فــي هــذه الحالــة  اليلســطيني أن يــنمّ  المشــرّهيتوجــب علــلا  أنــهننــي أرى وا  

 وهذا يعتبر ق وراً في النم اليلسطيني.  ة نها تتعلل بأسباب موضوعية معين

( مـن قـانون المرافعـات الم ـري 193( والمـادة  176عليهـا فـي المـادة   الم ري فقـد نـمّ  مشرّهال أما

الق ـور فـي التسـبيب ون ـر الطلـب المقـدم للمحكمـة ب أخذ عنـه فيمـا يتعلـل اليلسطيني المشرّهن حيه ت

 التي أ درت الحكم بخ وم تغياأ أي طلبات موضوعية. 

 

 

 

 

                                                           
( 2أبو الرب: المحامي فارول يونق، المد ل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنيوة والتجاريوة الفلسوطيني رقوض )( 1)

 .424، ص2002، 1، ط2001لسنة 
قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة والتجاريوة الفلسوطيني، مرجو   أبو الرب: المحامي فارول يونق، المد ل في شرح( 2)

 .323سابق، ص
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 الأسبابالفرع الثاني: خصارص انعدام 

 تماأ الحكم عللا أسبابه النتائ  التالية:يترتب عللا عدم اش

ن عيــب انعــدام ا ســباب لا يتحقــل تذا تضــمن الحكــم أي ســبب لتبريــر النتيجــة التــي خلــم تليهــا ت .1

ن كــان يترتــب علــلا وجــود هــذا الســبب  ســواء أكــان هــذا الســبب  ــريحاً أو ضــمنياً أم ســبباً عامــاً وا 

 ور في التسبيب. الق  آخر كعيب  عيب الوحيد

تحقــل أولًا مــن الــدفع بانعــدام التســبيب قبــة ة التــي يطعــن فــي الحكــم أمامهــا أن تيجــب علــلا المحكمــ .2

لــ   نــه تذا تحقــل العيــب الشــكلي وذ يالــدخوأ فــي الموضــوه وقبــة فحــم عيــوب التســبيب ا خــرى 

 ةو ـحة وجهـن من شأنه أن يعجز المحكمة المطعون أمامها في الحكم عن التحقـل مـن سـ مة فإ

الن ــر التــي تبناهــا القاضــي فــي حكمــه وفــي ذلــ  قــررت محكمــة الــنقض اليلســطينية فــي قرارهــا رقــم 

"عللا محكمـة الاسـتئنا  م ـدرة الحكـم المطعـون فيـه أن تعـال   3/9/2009بتاريخ  103/2009

 وردمـا  وفـل ةنيّ بالأسباب الاستئنا  موضوعاً لا أن تت ر  كمحكمة قانون وعليها أن تقوم بوزن 

لا كـــان الحكـــم معينـــبيّ المســـتندات الخطيـــة وشـــهادة الشـــهود وتطبيـــل هـــذه ال فـــي  اً بـــة علـــلا الوقـــائع وا 

 (1 بالق ور في التعلية والتسبيبي وعليه تقرر نقض الحكم".

أن محكمة النقض تستطيع استبداأ أسباب  حيحة با سباب القانونية الخاطئة ولكنهـا لا تسـتطيع  .3

تذا كان الانعدام كلياًي ذل   نه لا يوجـد أسـباب أ ـً  حتـلا  ةً اب وخا ذل  في حالة انعدام ا سب

 تتدار  محكمة النقض ا سباب القانونية منها بالإ   . 

أن خلــــو الحكــــم مــــن أســــبابه يعــــد مخاليــــاً لمبــــدأ تجرائــــي عــــام من ــــوم عليــــه فــــي قــــانون أ ــــوأ  .4

( وهـو ضـرورة أن يكـون الحكـم مشـتمً  174المحاكمات المدنية والتجاريـة اليلسـطيني وهـو المـادة  

( مــن قــانون 176المــادة  و ( مــن قــانون ا  ــوأ ا ردنــي 166علــلا أســبابه يقابلهــا نــم المــادة  
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لمحكمــة مــن تلقــاء نيســها أن أ الإجرائــي مــن الن ــام العــام وأن لالم ــري ويعــد هــذا المبــدالمرافعــات 

 تثير عيب انعدام ا سباب ولو لم يتمس  به الخ وم. 

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة ا ردنــي  تذا كــان فــي 198ت عليــه المــادة  وهــذا مــا نّ ــ

ة للقانون أو كان في أ وأ المحاكمة مخالية الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالية  ريح

تتعلل بواجبات المحكمة فعللا محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز والمميز ضده في 

 ا عللا ذكر أسباب المخالية المذكورة". ملوائحه

ســطيني لــم يــورد بهــذا اليل المشــرّهن انون أ ــوأ المحاكمــات اليلســطيني فــإبــالعودة تلــلا ن ــوم قــ

ا ردنــي  المشــرّهكمــا فعــة اليلســطيني تيــراد هــذا الــنّم  المشــرّهلخ ــوم أي نــمي ونقتــر  علــلا ا

 .  نه أكثر وضوحاً 

ـــرة الثالثـــة  (253  ـــراحة فـــي المـــادة  الم ـــري فقـــد نـــمّ  المشـــرّهأمـــا   مـــن قـــانون المرافعـــاتاليق

فا سـباب المبنيـة   ن تذا تعلـل بالن ـام العـاملمحكمة من تلقـاء نيسـها أن تحكـم بـالبطأن ل الم ري 

 المحكمة بها من تلقاء نيسها.  وتحكمأي وقتي في عللا الن ام العام يمكن التمس  بها 

لا يجــوز ت ــحيح الحكــم تذا كــان منعــدم ا ســباب بقــرار ت ــدره المحكمــة مــن تلقــاء نيســها أو بنــاء  .5

لا ما عللا طلب أحد الخ ومي توضح فيه ما ق دته في حكمها ذل   ن الت حيح أمر قا ر عل

( مـن 168يقع في ا حكام من أخطـاء ماديـة بحتـه كتابـة أو حسـابية وفقـاً لمـا ن ـت عليـه المـادة  

قــانون أ ــوأ المحاكمــات ا ردنــي تتــولي المحكمــة ت ــحيح مــا يقــع فــي حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة 

اريـة ( من قانون أ وأ المحاكمات المدنيـة والتج183المادة   قابلها نمّ يبحته كتابية أو حسابيةي 

اليلسطيني "للمحكمة من تلقاء نيسها أو بناء عللا طلب أحد الخ وم أن تقرر ت حيح ما وقع في 

 حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية كانت أو حسابية...". 
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عنا ر الرّئيسية في الطلبـات الختاميـة التن عيب انعدام ا سباب يتحقل لمجرد عدم الرّد عللا أحد  .6

هذا الطلب ولو كان هذا الطلب غير معقوأ أو غير مؤسس من الناحية للخ وم مهما كانت قيمة 

الطلـب قـد  تذا كـانن القاضي لا يستطيع دحضه دون فحم فيمـا القانونية تأسيساً  حيحاً ذل   

ن تغيــاأ المحكمــة تســبيب قضــائها فــي هــذا المحكمــة بــالرد عليــه فــإ لإلــزاماســتوفلا الشــروط ال زمــة 

 (1 بعيب الانعدام الجزئي للتسبيب.الطلب يجعة حكمها معيباً 

 
 الفرع الثالث: حالات انعدام الأسباب 

لقد بينا سابقاً أن انعدام ا سباب يتضمن خلو الحكم من السبب الذي يبـرر النتيجـة التـي تو ـلت تليهـا 

يـان أسـباب الحكـم ومنطوقـة والمـادة بعلل بت( التي ت174المحكمة في حكمها وبالعودة تللا نم المادة  

نه والحالة هذه يوجد حـالات لانعـدام ا سـباب لق ور في أسباب الحكم الواقعية فإ( التي تتعلل با175 

مثة في عدم ذكر المحكمة  ي سبب لتبرير ما خل ت تليه في حكمهاي تيتحقل فيها هذا العيب وهي ت

سـباب متهـاترة مة أيضاً في تناقض ا سباب مع بعضها عللا نحـو ت ـبح فيـه ا ثأي الغياب الكلي وتت

وكذل  تناقض ا سـباب مـع منطـوق الحكـم علـلا نحـو ي ـبح فيـه المنطـوق غيـر  ويهدم بعضها بعضاًي

وأخيراً عدم رد المحكمـة علـلا  يمحموأ عللا أي سبب يبرره وهذه الحالات تؤدي تللا انعدام السبب كلياً 

 االتسـبيب بالنسـبة لمـ طلب أو وجه دفاه جوهري أو عللا مستند قدم فـي الـدعوى ممـا يـؤدي تلـلا انعـدام

 اً قضت به المحكمة بخ ـوم الطلـب أو الـدفع أو المسـتند وهـذه الحالـة تـؤدي تلـلا انعـدام السـبب جزئيـ

 التالية: الحالات م هذا اليره لبحه حالات الانعدام في  وعليه سأخ

 أولًا: حالات الانعدام الكلي للأسباب

 لتبريــر الحكــم الــذي انتهــلا تليــهي وذلــ  بــأن يــأتيتتحقــل هــذه الحالــة تذا لــم يقــم القاضــي بــذكر أي ســبب 

 حكمه خالياً من ا سباب تماماً.
                                                           

 .198المصارورة: د. يوسف محمد، تسبي  الأحكام، مرج  سابق، ص( 1)
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لا يمكــن أن يت ــور تحققهــا وذلــ  لليــروض التاليــة: أن  الواقــع العملــي فــإن هــذه الحالــة وبــالرجوه تلــلا

 وأن يعتقديلا من التسبيب فيما يتعلل بالحكمي يتعمد القاضي رفض التسبيبي وأن يعتقد القاضي أنه مع

القاضـــي أن القـــرار الـــذي ي ـــدره يخـــر  عـــن نطـــاق الالتـــزام القـــانوني للتســـبيبي خ و ـــاً أنـــه لا يوجـــد 

ــالقرارات المتعلقــة بســير الخ ــومة حأســاس مؤكــد لت ديــد نطــاق الالتــزام بالتســبيب لا ســيما فيمــا يتعلــل ب

 ها. وأعماأ تدارة القضاء فيي مثة هذه القرارات قد يعتقد القاضي بأنه غير ملتزم بتسبب

أن يسهو القاضـي أو يغيـة عـن ذكـر أسـباب حكمـهي كـأن تؤيـد محكمـة الاسـتئنا  حكـم  :الأولرض فال

 محكمة الدرجة ا وللا دون أن تذكر في حكمها أنها اعتمدته لذات أسبابه.

طـابع العـام أن يبني القاضي حكمه عللا أسـباب ذات طـابع عـام  ن ا سـباب ذات ال خر:آوفي فرض 

ووجودهــا لا يعنــي وجــود ا ســبابي فمــثً  يكــون الحكــم خاليــاً مــن ا ســباب تذا  الحكــميلا ت ــلح لتبريــر 

حكم ل الح شخم واكتيلا بالقوأ بأن هذا الشخم  احب حـلي ويكـون الحكـم خاليـاً مـن أسـبابه تذا 

ضــاها أن ذلــ  تقتضــيه الاعتبــارات العليــا للعدالــةي شــخم اســتناداً تلــلا عبــارة عامــة مقتل ــالح  يقضــ

هــا أنهــم قــد ا تذا رفــض ادعــاءات الخ ــوم مســتنداً تلــلا عبــارة عامــة مؤد هحكــم خاليــاً مــن أســبابويكــون ال

 تهم بشكة سيء.اأسسوا ادعاء

المقدمــة  والبيّنــاتوحيــه نجــد مــن  ــاهر أوراق هــذه الــدعوى  أمثلــة ذلــ  أيضــاً أن تقــوأ المحكمــة:ومــن 

ه ويتوجـب ردهي فمثــة هــذا القــوأ لا فيهـا مــا يكيــي لت ـديل الحكــم المســتأنف وأن الاسـتئنا  لا يــرد عليــ

 يعد تسبيباً للحكم. 

الاسـتئنا  بشـكة عـام دون أن تـرد علـلا فـي  تنجد أن محكمـة الاسـتئنا  قـد ف ـل"وقضت أيضاً بأنه 

يز من بسـل رقابتهـا علـلا القـرار يأسباب الاستئنا  بشكة محدد لكة سبب وبشكة لا يمكن محكمة التم

 . "الاستئنافي بشكله الحالي
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تراضـي بالسـبب الاف دأن يبنـي القاضـي حكمـه علـلا أسـباب افتراضـية أو  نيـه ويق ـ خـر:فرض آوفي 

السبب الذي يبني عللا وقائع غير مؤكدة ويؤسس عليه الحكم رغـم ذلـ  وبالتـالي ي ـبح الحكـم  وال ني

ن ا سـباب ال نيـة وا سـباب الافتراضـية لا أ لا عللا الجزم واليقيني وعليـه فـإمبنياً عللا الش  والاحتما

ت لح كأسباب لتبرير قضاء الحكم  نها تعني أن القاضي قد افترض الواقعة افتراضاً فأقام الحكم عللا 

واقعة من نس  خيالهي أما ا سباب ال نية فتعني أن القاضي بنلا حكمه عللا واقعة غير مؤكدة الوجود 

عللا ا سباب الافتراضية استخدام المحكمة لتعبير أنه مـن المحتمـة وفي الحالتين تنعدم ا سباب ويدأ 

أو مــن الممكــن أو مــن الجــائز الاعتقــادي كــأن تحكــم المحكمــة بيســخ عقــد مؤسســة حكمهــا علــلا تقــدير 

 أن تثبت في جانبه أي مخالية لالتزاماته التعاقدية. دون افتراضي لموقف الخ م مستقبً ي 

ومـن ذلـ  يبـدوي أو ربمـاي أو لـيس مسـتبعداًي عادة بتعبيـر ي هـري أو  وتعبر المحكمة عن السبب ال ني

أيضاً أن تبنـي المحكمـة الحكـم علـلا اسـتنتا   نـي لـيس فـي تقـديرات الحكـم مـا يؤيـده ولا ي ـلح أساسـاً 

( بتـــــــاريخ 66/2008وفـــــــي ذلـــــــ  قضـــــــت محكمـــــــة الـــــــنقض اليلســـــــطينية نقـــــــض مـــــــدني رقـــــــم   لقيامـــــــه

ن فيــه والو ــوأ تلــلا النتيجــة الــواردة فيــه علــلا فرضــيات غيــر "تن بنــاء الحكــم المطعــو  21/06/2009

مستندة تللا أي بيّنة تثبت الوقائع المشار تليها تل  اليرضيات التي لا ت لح أساساً للحكم بموجبها قبة 

 . (1 "سماه البيّنات حولها يجعة الحكم معتّ ً منقوضاً 

 ثانياً: حالة التناقض بين الأسباب

 المقصود بالتناقضأ( 

رابل بينها عللا نحـو يهـدم ها وتضادها أي انتياء الاتساق والتيق د بتناقض ا سباب تعارضها وتضارب

بعدها ما يمكن حمة الحكـم عليـه أو مـا ا سباب بحيه لا يبقلا به تتماحلا وهو ا خر  هاعضبعضها ب

                                                           
 .220، ص2ئ القانونية، مرج  سابق، جادكيدك: القاضي حا م، مجموعة الأحكام القضارية والمباد( 1)
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ضــت فــي يكــون واقعــاً فــي أســبابه بحيــه لا يمكــن معــه أن ي يهــم علــلا أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا ق

 (1 .المنطوق 

أحـدهما  سـباب الحكـم اتجـاهين متضـادين يتيـلن التناقض في ا سباب يتحقل عندما تتضمن أوعليه فإ

 خــريكــون الاتجــاه اآ مـع المنطــوق الــذي يعــد مبنيـاً علــلا هــذا الاتجــاه ولا تقـوم لــه قائمــة بدونــه فـي حــين

يراً ل تجــاه ا وأ ويــؤدي تلــلا منطــوق مضــاد للمنطــوق الــوارد فــي الحكــم ممــا يتعــذر معــه متناقضــاً ومغــا

وتـذهب التشـريعات المقارنـة واليقـه المقـارن تلـلا أن التنـاقض أي من الاتجاهين بني عليه الحكمي معرفة 

 بين ا سباب يؤدي تللا انعدام التسبيب. 

لاد يكون هنا  تناقض بين أسباب الحكم الواح ألاويلزم  أ بح الحكـم خاليـاً مـن ا سـباب التـي تبـرره  وا 

الخ ــوم ثــم   حــدكــأن تــذكر المحكمــة فــي أســباب حكمهــا عــن طريــل فا ــة بــين عقــارين أنــه مملــو  

 (2 خر من ا سباب أنه من ا مواأ العامة.ع آتذكر في موض

حيـه لا يمكـن أن يتسـقا تناقضاً تاماً ب منطوقةويعتبر الحكم خالياً من ا سباب تذا تناقضت أسبابه مع 

كــأن تقضــي المحكمــة علــلا المــدعلا عليــه بــالتعويض عــن حــاده ضــار ويجــيء فــي أســباب حكمهــا أن 

 (3 هو وحده المسؤوأ عما أ ابه من ضرر. يالمدع

 2627/98يز أردني حقـوق يومن التطبيقات القضائية لحالة التناقض بين ا سباب ما جاء في قرار تم

قـد ذكــرت فــي قرارهــا بـأن دفــاتر الشــركة المسـتأنية  المميــز ضــدها( ليســت ن محكمــة الاســتئنا  ت"حيـه 

مختومــة مــن وزارة ال ــناعة والتجــارة وأن الخبيــر لــم ي حــم دفتــر  ــور رســائة وأن الكشــوفات الجرديــة 

ليسـت موقعــة مــن مــدقل حســابات الشــركةي وأن الجهــة التـي تعــد هــذه الكشــوفات هــي الشــركة نيســها وأن 

مــن التوقيــع عليهـاي وأن الدراســة التــي قــام بهــا الخبيـر غيــر مقنعــة وأنــه أعطــلا رأيــاً  هـذه الكشــوفات تخلــو

                                                           
 .753أبو الوفا: د. أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ص( 1)
 .753، ص1990، 15أبو الوفا: د. أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، منوأة المعارف، الإسكندرية، ط( 2)
 .754ج  سابق، صأبو الوفا: د. أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، مر( 3)
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مــدة علــلا أطــر محاســبية ســليمة ممــا يــدأ علــلا أن حســابات تعلــيس مبنيــاً علــلا دراســة كاملــة مارتجاليــاً 

الشركة ليست سليمة وليست من مة تلا أنهاي أي المحكمة عادت وقررت اعتماد تقرير الخبير ممـا نـرى 

 اً مخاليـــاً للقـــانوني وا  ـــوأ ومســـتوجب معـــه أن المحكمـــة قـــد وقعـــت فـــي تنـــاقض واضـــحي فيكـــون قرارهـــا

 . "النقض

 أقـــامتذا كــان البـــين مـــن مـــدونات الحكـــم الابتـــدائي أنـــه "ومــا جـــاء فـــي قضـــاء محكمـــة الـــنقض الم ـــرية 

ع للتخييـف المقـرر فـ  تخضـ القانونيـةن هي ا جرة عنيقضاءه عللا أساس أن ا جرة الواردة بعقود الطا

ي ولئن قضلا الحكم المطعون فيه بتأييده لهذه ا سباب واتخذها دعامة لقضـائه 1965لسنة  7بالقانون 

تلا أنه أورد في أسـبابه ميهومـاً مناقضـاً لهـاي فـذهب تلـلا أن ا جـرة الـواردة بـالعقود أجـرة قانونيـة تخضـع 

ذا كان ذل  فإللتخ عابه التنـاقض الـذي تماحـت أسـبابه بحيـه لا  ن الحكم يكون قدييض المشار تليهي وا 

 (1 ."أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق مما يبطله أي يمكن أن ييهم معها عللا

 شروط التناقض الذي يعدم الأسباب ب(

نـه لا بـد مـن تـوافر عـدة شـروط الحكم من شأنه أن يعـدم ا سـباب فإلكي نكون تزاء تناقض بين أسباب 

 يترتب عللا تخلف أي منها التناقض الذي يعدم ا سباب. 

 :ورود التناقض بين ا سباب الواقعية للحكم (1

يشــترط لتحقــل التنــاقض بــين ا ســباب أن يكــون هــذا التنــاقض من ــباً علــلا ا ســباب الواقعيــة للحكــمي 

قع بين ا سباب القانونيةي تذ أن مثة هذا وعللا ذل  يخر  من نطاق تناقض ا سباب التضارب الذي ي

التنـــاقض يعـــد  ـــورة مـــن  ـــور الخطـــأ فـــي تطبيـــل القـــانوني كمـــا أن التنـــاقض بـــين ا ســـباب القانونيـــة 

نمــاوا ســباب الواقعيــة لا يعــد مــن قبيــة التنــاقض الــذي مــن شــأنه أن يعــدم وجــود ا ســباب  يعــد هــذا  وا 

يــز تســتطيع رفــع مثــة هــذا التنــاقض عــن طريــل يالتنــاقض خطــأ فــي تكييــف الحكــم. كمــا أن محكمــة التم

                                                           
 ل.47سنة  941طعن  1982ظ2ظ11نقض مدني مصري ( 1)
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اســتبداأ ســبب قــانوني  ــحيح بالســبب القــانوني الخــاط  فــي حــين لا تســتطيع ذلــ  بالنســبة لحســباب 

 الواقعية. 

وفقـاً   ـحيحةالحكـم وكونهـا أما الخطأ أو التناقض في أسباب الحكم القانونية الـذي لا يـؤثر فـي نتيجـة 

نـــه لا يـــؤدي تلـــلا بطـــ ن ا حكـــام  ن محكمـــة الطعـــن لهـــا ت ـــحيح ا ســـباب القانونيـــة لهـــذا للقـــانون فإ

 (1 الحكم.

 :معنلا اليني الدقيل وبين سبب آخرأن يكون التناقض بين ما يعد سبباً بال (2

حكم مـا يؤيـد أنـه قـد يرد في ال فإذا ورد في الحكم عبارة معينةي سردها في مجاأ ذكره لدفاه الخ م ولم

 الحكم بالتناقض لمجرد عبارة وردت لغواً. في نه لا ي ح الطعن أخذ بما آلت تليه هذه العبارة فإ

 ن يكون التناقض حقيقياً ومؤكداً:أ (3

اً يــللقــوأ بوجــود التنــاقض بــين ا ســباب الــذي يعــدم وجــود التســبيبي يجــب أن يكــون هــذا التنــاقض حقيق

والتناقض الحقيقي كما أسلينا هو التناقض الذي تتماحلا به ا سبابي أي التناقض الذي يؤدي ومؤكداًي 

تلــلا تخــاذأ ا ســباب وتهاترهــا بحيــه يهــدم بعضــها بعضــاً ولا يبقــلا منهــا شــيء لحمــة الحكــم عليــه وفــي 

التنـــاقض الـــذي ييســـد ا حكـــام هـــو مـــا تتمـــاحلا بـــه " هـــذا ال ـــدد قضـــت محكمـــة الـــنقض الم ـــرية بـــأن

باب وتتهاتر ف  يبقـلا بعـدها مـا يمكـن حمـة الحكـم عليـه أو مـا يكـون واقعـاً فـي ا سـباب بحيـه لا ا س

 .(2 "هم عللا أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق يي

 :ون التناقض بين ا سباب الجوهريةأن يك (4

رية التي م الجوهن التناقض الذي يؤدي تللا انعدام ا سباب هو التناقض الذي يحده بين أسباب الحكت

ن التنـاقض الـذي يحـده بـين ا سـباب الثانويـة التـي يمكـن أن يقـوم إي وعليه فتعد بمثابة دعامات للحكم

                                                           
-2008شوشاري: د. صلاح الدين محمد: الوافي فوي شورح قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة، الطبعوة الأولوآ، سونة ( 1)
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منطـــوق الحكـــم دونهـــاي أو بـــين ا ســـباب الزائـــدةي أو بـــين ا ســـباب الزائـــدة وا ســـباب الجوهريـــة لا يعـــد 

 تناقضاً يعدم الحكم أسبابه. 

  :للخ ومة يكم المنهبين أسباب الح أن يكون التناقض (5

       نهــي للخ ــومة من التنــاقض الــذي يعــدم ا ســباب هــو ذلــ  التنــاقض الــذي يــرد علــلا أســباب الحكــم الت

ينهاي وعللا ذل  يخر  مـن نطـاق التنـاقض الـذي يعـدم وجـود ا سـباب ذلـ  التنـاقض الـذي يحـده ب فيما

بــين أســباب الحكــم المنهــي للخ ــومة وأســباب بعــض القــرارات التــي ســبل وأن أ ــدرتها المحكمــة أثنــاء 

 السير في الخ ومة. 

سباب الحكم اليا ة بأن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وأ"وقضت محكمة النقض الم رية 

في الموضوه لا يعيب الحكـم بمـا يوجـب نقضـه مـا دام الحكـم التمهيـدي قـد اقت ـر علـلا تحالـة الـدعوى 

 (1 ."عللا التحقيل ولم يي ة ف ً  قاطعاً في أي نقطة من نقل النزاه

 حالة التناقض بين الأسباب والمنطوق ج( 

هــو القــرار الــذي تخلــم تليــه المحكمــة فــي شــأن طلبــات الخ ــوم ودفــوعهم بأنــه  منطــوق الحكــميعــر  

 المطروحة عليها فتحكم به النزاه المعروض عليها. 

بـــين مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة فـــي يوعـــر  أيضـــاً: هـــو ذلـــ  الجـــزء النهـــائي مـــن الحكـــم القضـــائي الـــذي 

 (2 النزاه.

ا سـباب مـع منطـوق الحكـم يـؤدي تلـلا ية اليقه المقـارن الم ـري وا ردنـي تلـلا أن تنـاقض لبويذهب غا

 انعدام السبب. 

ز ا ردنيـة يـلحسـباب وقـد قضـت محكمـة التمي اً نني أؤيد ما ذهب تليه اليقه المقارن مـن اعتبـاره انعـداموا  

نجـد أنـه  البيّنـات( من قانون 30لمبدأ الثبوت بالكتابة في المادة   المشرّهبأنه "ومن الرجوه تللا تعريف 
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وبتـدقيل  "عـن الخ ـم ويكـون مـن شـأنها أن تجعـة وجـود المـدعلا بـه قريـب الاحتمـاأر دكة كتابة ت "

ة تعـــدية مقـــدار عـــ( لا نجـــد فيهـــا أي كتابـــة  ـــادرة عـــن المميـــز مـــن شـــأنها أن تج2ي  1المبـــرزات   

ا جرة قريب الاحتماأ ا مر الذي يتبين منه أن ما تو لت تليه محكمة الاستئنا  في قرارها المطعون 

وهــــو بالتـــالي مخــــالف  حكـــام القــــانون ممـــا يســــتوجب  بيّنـــاتيـــل ومــــا قـــدم فــــي القضـــية مــــن منـــه لا يت

 (1 النقض(.

وقضــت محكمــة الــنقض الم ــرية "متــلا كانــت ا ســباب متعارضــة مــع منطــوق الحكــم فــالعبرة علــلا مــا 

جرى به قضاء هذه المحكمة بالمنطوق وحدهي ويكون الحكـم فـي هـذه الحالـة غيـر محمـوأ علـلا أسـباب 

 (2 ماً عللا غير أساس".وقائ

نــه يشــترط أن يكــون ه مــن شــأنه أن يعــدم ا ســباب فإولكــي يكــون التنــاقض بــين أســباب الحكــم ومنطوقــ

 اً.ييكون تناقضاً حقيق وأنالتناقض واقعاً بين ا سباب الجوهرية للحكم 
 

 حالات الانعدام الجزري للأسبابثالثاً: 

ن المبدأ العام هو التزام القاضي بالرد عللا كة الطلبات وأوجه الدفاه والدفوه والمستندات الجوهرية ت

 التي يقدمها الخ وم. 

ن لم "ت 21/6/2009بتاريخ  166/2008رقم وقضت محكمة النقض اليلسطينية في النقض المدني 

المطعون فيه مشوباً يعيب  عرض محكمة الاستئنا  لمعالجة بعض أسباب الاستئنا  يجعة الحكمتت

 (3 الق ور في التعلية والتسبيب".

 1994سنة  2689 يحة  3/5/93يز حقوق رقم يوقضت محكمة التمييز ا ردنية في قرارها تم

من قانون أ وأ المحاكمات المدنية عللا محكمة الاستئنا  أن تعال  أسباب  188توجب المادة "
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من ذات القانون عللا  190بدلالة المادة  160الاستئنا  بكة وضو  وتي يةي كما أوجبت المادة 

ن عدم معالجة محكمة الاستئنا  الخ وم ودفاعهم الجوهريي وعليه فإالمحكمة أن ترد عللا طلبات 

ر الشقة لا المميز من أن المؤجرتين اللتين أجرتا الشقة للمميز ضده وخولتاه حل تأجي هثار الدفع الذي أ

 (1 تملكان أكثر من ن ف الح م في العقار يشوب الحكم بق ور في التعلية".

ن حكمهـا يكـون معيبـاً ة المحكمة في أسباب دون ا خرى فإوعليه فإنه يترتب عللا ما تقدم من أن ف 

تلـــلا أن عـــدم الـــرد علـــلا ا ســـباب أو الطلبـــات  الجزئـــيي ويـــذهب بعـــض اليقـــه والقضـــاءعيـــب الانعـــدام ب

فمـثً  القضـاء اليلسـطيني يسـتخدم  سبيب وذل  تأثرها بالنم القانونييدفوه هو عيب الق ور في التوال

من قانون أ وأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة  (175 ليم الق ور بالتسبيب حسب ما ورد في المادة 

اليلسطيني وتأثر القضاء اليلسـطيني وا ردنـي كـذل  بأحكـام محكمـة الـنقض الم ـرية التـي أوردت ليـم 

 الق ور في التسبيب.  

تسبيب بالنسبة لهذه نني أرى أنه يجب اعتبار عدم الرد عللا الطلبات والدفوه والمستندات هو انعدام الوا  

التســبيب يعنــي أن القاضــي قــد قــدم أســباباً لجميــع مــا عــرض ن المق ــود بالق ــور فــي حيــه ت الطلبــات

ه مـن نتـائ  عليه في الدعوى من طلبات ودفوه ولكـن هـذه ا سـباب لـم تكـن كافيـة لتبريـر مـا تو ـة تليـ

ا تجـدر الإشـارة تلـلا أن عـدم ن عدم الرد عللا أي دفع أو طلب هو انعدام جزئـي لحسـباب وكمـوعليه فإ

الطلبــات أو الــدفوه أو المســتندات الــذي يــؤدي تلــلا انعــدام التســبيب جزئيــاً يختلــف عــن تغيــاأ  الــرد علــلا

المحكمة الي ة في بعـض الطلبـات الموضـوعية فعـدم الـرد علـلا الطلبـات أو الـدفوه يعنـي أن المحكمـة 

فيعنـي  طلبـاتيهـاي أمـا تغيـاأ الي ـة فـي القد تعرضت لها وقضت بهـا ولكـن لـم تقـدم أسـباباً لقضـائها ف
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 بشـكة ضـمني ممـا أن المحكمة قد تجاهلت الن ر فيها ولو لم تكن محـً  لقضـائها لا بشـكة  ـريح ولا

 (1 يزاً.يوتم اً الحكم استنئافيجوز معه الطعن في 

وفي هـذه الحالـة فـإن القـانون اليلسـطيني قـد أورد بـالنّم أن ي قـدم طلـب للمحكمـة لاسـتكماأ الـنقم فـي 

نون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطينيي ويعتبـر الحكـم متممـاً للحكـم ( من قـا185المادة  

 الّ ادر في الدعوى.

أمامهـا  يأيها بالنسبة لكة طلب أو دفع أو دفـاه جـوهري ممـا أبـدر ويجب أن تورد المحكمة أسباباً تبرر 

مــن الخ ــوم أو  أبــديتق( وذلــ  ســواء 51لســنة  1981فــي الطعــن رقــم  31/3/1985 نقـض مــدني 

مـن النيابـة العامـةي وأيــا كـان نـوه الطلـب أو الــدفع وي حـم التيرقـة بـين الــدفع والـدفاهي فالمحكمـة ملزمــة 

بالرد عللا الجـوهري  تلانها ليست ملزمة فع من الدفوهي أما أوجه الدفاه فإبأن تورد رداً كافياً عللا كة د

ا عــن بعضــه يحــين أن أوجــه الــدفاه قــد يغنــ منهــا وذلــ  لمــا للــدفع مــن أهميــة بــارزة فــي الخ ــومة فــي

 (2 اطرا  ما عداها.قد ينطوي عللا معنلا  ابعضي كما أن الرد عللا أحدهم

ننــا سنوضــح مــا تــم ذكــره مــن انعــدام ا ســباب جزئيــاً فــي حــاأ عــدم الــرد علــلا كــة الطلبــات أو الــدفوه  وا 

 والمستندات الجوهرية. 

 انعدام السبب جزرياً لعدم الرد على كل الطلبات أ(

 . (3 باً الحكم له بما يدعيهلالطلب: هو الإجراء الذي يتقدم به الشخم تللا القضاء طا

والردّ عللا الطلبات النهائية يق د به الطلبات النهائية لحفراد  نه خ أ سير الخ ومة من حل 

 .(4 ات ا خيرةا طرا  تغيير طلباتهم فتكون العبرة بالطلب
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مـاً بـالرد لز والقاضي يجب أن يلتزم بالرد عللا كة عن ر من عنا ر الطلباتي وحتلا يكون القاضـي م

علــلا الطلبــات يجــب أن تكــون هــذه الطلبــات قــد قــدمت بالشــكة الــذي يتطلبــه القــانون وأن يكــون الطلــب 

بموضــوه الــدعوىي وأن واضــحاً وجازمــاًي وأن يكــون لمقدمــه م ــلحة فيــهي وأن يكــون لــه ع قــة مباشــرة 

ييـــز حقـــوق ز ا ردنيـــة فـــي تميـــيكـــون لهـــذا الطلـــب دليـــة يســـنده فـــي الـــدعوى حيـــه قضـــت محكمـــة التمي

ن العبــرة لغايــات ت ــدار ا حكــام هــو للطلبــات ا خيــرة التــي يبــديها الخ ــم ي "ت1991ســنة  662/89

 بغض الن ر عما ورد في لائحة الدعوى".

( فقــرة 3اكمــات المدنيـة والتجاريــة اليلســطيني نجــد أن المــادة  وبـالعودة تلــلا ن ــوم قــانون أ ــوأ المح

"لا تقبة دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون ل احبه م لحة قائمة فيه يقرّهـا  ن ت عللا الطلب

 . القانون"

ذا لـم يسـبب قضـاءن المحكمة ملزمي الطلبات فإفإذا توافرت الشروط الواردة ذكرها ف ها ة بالرد عليهاي وا 

 عيب الانعدام الجزئي لحسباب. بالطلبات كان حكمها معيباً  في بعض

 عدم الرد على الدفوع الجوهرية ب(

المحكمــة بمــا يــؤدي تلــلا تيــادي الحكــم عليــه لطلبــات خ ــمه أو  ميق ــد بالــدفع هــو تمســ  الخ ــم أمــا

 تأخير هذا الحكم. 

العـام جميـع وسـائة الـدفاه ويق د به أيضاً هو ما يجيب به الخ م عللا دعـوى خ ـمه والـدفع بمعنـاه 

التي يجوز للخ م أن يستعين بها ليجيب عللا دعوى خ مه بق د تيادي الحكم لخ ـمه بمـا يدعيـهي 

تللا أ ة الحل المدعلا  ةأو موجه تجراءاتهاتللا الخ ومة أو بعض  ةسواء أكانت هذه الوسائة موجه

  (1 .تياهابهي أو تللا سلطة الخ م في استعماأ دعواه منكراً 
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اليلسطيني علـلا أن الـدفع لا يقبـة المدنية والتجارية ( من قانون أ وأ المحاكمات 3ن ت المادة  فقد 

م ــلحة يقرهـا القــانون "لا تقبـة دعـوى أو طلــب أو دفـع أو طعــن لا يكـون ل ــاحبه  همقدمـلتلا تذا كـان 

ن أ ـــوأ المحاكمـــات ا ردنـــيي وعليـــه فـــإ ( مـــن قـــانون 3م ـــلحة يقرهـــا القـــانون" يقابلهـــا نـــم المـــادة  

المحكمة ملزمة بالرد عللا كة دفاه جوهري يعرض عليها تذا تمس  بـه الخ ـم أو كـان علـلا المحكمـة 

 أن تن ره من تلقاء نيسها. 

ويشترط في الدفوه ما يشترط في الطلبات فيجب أن يقدم الدفع بالشكة الذي يتطلبه القانوني وأن يكـون 

ي وأن يكون الدفاه جوهرياً وضابل التيرقة بين الدفاه الجوهري والدفاه غير الجوهري منتجاً في الدعوى 

وعملي يتمثة في مدى تأثير هذا الدفع عللا وجه الـرأي فـي الـدعوى فيكـون  تهو ضابل موضوعي بح

 الدفع جوهرياً تذا كان من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى. 

الـدفوه الجديـة الواضـحة المــؤثرة فـي سـير الـدعوى ولا يطلـب مــن  فالـدفوه التـي يتعـين الجـواب عنهــا هـي

تدارة الموضوه الردّ عللا الت ريحات العامة أو المبهمة والدفوه الخارجة عـن الموضـوه بوضـو  بحيـه 

 .(1 ليس لها أي تأثير عللا م أ الدعوى 

الــدعوى ولا يعيــب  ي حــم أن الــدفاه الــذي تلتــزم المحكمــة بــالرد عليــه هــو الــدفاه الجــوهري المنــت  فــي

الحكم التياته عـن الـرد علـلا دفـاه غيـر جـوهري لا يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوىي متـلا أقـام قضـاءه 

الخ ــم لا يترتـب عليــه  أبـداهالحكــم ذكـر وجــه دفـاه  تغيـاألحملـهي ومــن المقـرر أن  ةائغســعلـلا أسـباب 

 (2 كان هذا الدفاه جوهرياً ومؤثر في النتيجة التي انتهلا تليها الحكم. بط ن تلا تذا

ن لــم ت" 29/10/2009بتــاريخ  147/2009الــنقض اليلســطينية فــي نقــض مــدني  ةمحكمــ قضــتفقــد 

( مـن قـانون العمـة ولـم 40/9يعال  حكم محكمة الموضوه الدفع الذي أبداه المستأنف المتعلل بالمادة  

                                                           
أوج  الطعن بالنقض انعدام التسبي ، قصور التسبي ، تناقض التسوبي  مو  المنطوول، منتوديات اسوتار توايمز للووؤون ( 1)

 .www.startimes.comالقانونية، 
 .27الموضوعي، مرج  سابق، صالوواربي: د. عبد الحميد، البطلان المدني الإجراري و( 2)
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فيغـــدو قا ـــراً فـــي التعليـــة والتســـبيب ومســـتوجب الإلغـــاء مـــن هـــذه الناحيـــة وتكـــون يتعـــرض تليـــه نهائيـــاً 

عللا قاضـي الدرجـة ا ولـلا ولـم تعـال  هـذا الـدفعي ولـم تقـة  عابتهمحكمة الاستئنا  وقعت في ذات ما 

ـــإ ـــذل  ف ن حكمهـــا يغـــدو أيضـــاً قا ـــراً فـــي التعليـــة والتســـبيب ومســـتوجب كلمتهـــا فـــي حكمهـــا الطعـــين ل

 . (1 النقض"

حيه لعدم الرد عللا دفاه جوهري نعدام التسبيب بان تحكم محكمة النقض في قرارها أ وبرأيي كان عللا

 يتعلل بالن ام العام.  العمة ن نم قانون ت

لنتيجـة التـي عدم قيام محكمة الاستئنا  بمعالجته من شأنه أن يـؤثر فـي او ن ثبوت الدفع المثار حيه ت

يعتبر عدم رد عللا دفع جـوهري مـن شـأنه أن يـؤثر لحسباب لحكم ن عدم معالجة اانتهلا تليها الحكم فإ

ن محكمــة إفــي م ــير الــدعوى والنتيجــة التــي ينتهــي تليهــا الحكــم علــلا الوجــه ال ــحيح فــي القــانوني فــ

 الاستئنا  قد خاليت القانون. 

ا الخ ـوم تعقب جميع ا قواأ والمستندات والحج  التي قدمهشارة تللا أنه لا تلتزم المحكمة بوتجدر الإ

المحكمـة بـذل  ليـتح  ألزمـتتذ لـو  تقيم حكمها عللا ما ي ـح مـن ا دلـةيومناقشتها جميعاًي وحسبها أن 

   (2 الباب أمام كيد الخ وم لتأخير الي ة في القضية.

 عدم الرد على المستندات ج(

مســـتندات الـــدعوى هـــي كـــة مـــا يقـــدم فيهـــا متضـــمناً دلـــيً  أو دفاعـــاً أو رداً علـــلا دفـــعي ســـواء قـــدم مرفقـــاً 

الـــدعوى أو تلـــلا المحكمـــة عنـــد ن ـــر الـــدعوىي وتن ـــر  تلـــلا ا وراق والمســـتندات والمـــذكرات  ب ئحـــة

 وتقرير الخبراء وغير ذل  مما يتضمن تثباتا معيناً. 

ندات المهمة التـي يقـدمها الخ ـوم والتـي لهـا ع قـة بموضـوه الـدعوىي ويلتزم القاضي بالرد عللا المست

  ن عدم الرد عليها يعني تغيالها كلياً مما يجعة الحكم من هذا الجانب منعدم التسبيب. 
                                                           

 .237، ص1ادكيدك: القاضي حا م، مجموعة الأحكام القضارية والمبادئ القانونية، مرج  سابق، ج( 1)
 .884، ص3مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، ج( 2)
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التسبيب تذا قدم الخ م مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمس   منعدمومن ثم فإن الحكم يكون 

 (1 كم عن التحده عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة.بدلالتها. فالتيت الح

 

 المطلب الثاني: المحكمة المختصة بالنظر في انعدام الحكم

ذهب بعض اليقهـاء تلـلا القـوأ بأنـه لا يجـوز الطعـن فـي الحكـم المعـدوم علـلا أسـاس أن المحكمـة التـي 

قانوناًي ولا يجوز الطعن فـي حكـم غيـر موجـود قانونـاًي أ درته لم تستنيذ ولايتها بعدي و نه غير موجود 

فـ  وجـود للحكــم محـة الطعــني فالمعـدوم لا مجــاأ للطعـن فيـه لعــدم وجـوده قانونــاً أيّـا كــان نـوه الانعــدام 

ــاًي ح ــم تــنقضماديــاً أو انعــداماً قانوني بعــدي والحكــم المنعــدم غيــر موجــود  تــلا لــو كانــت مواعيــد الطعــن ل

طعن تلا في حكم موجود قانوناًي ف  يوجـد محكـوم لـه ومحكـوم عليـه لكـي يطعـن فـي قانوناًي ولا يجوز ال

الحكمي ف  حاجـة تلـلا تعـدام المعـدومي ويتعـين علـلا المحكمـة م ـدرة الحكـم والتـي تن ـر الطعـن الحكـم 

بعدم قبولهي  نها لم تستنيذ ولايتهـا بعـدي ولعـدم تـوافر الم ـلحة فـي طلـب تعـدام المعـدوم ولانعـدام محـة 

 .(2 الطعن يعتبر الطعن نيسه منعدماً 

اً دون المعـدوم يـبينما ذهب أغلـب اليقهـاء تلـلا القـوأ بأنـه يجـوز الطعـن فـي الحكـم المعـدوم انعـداماً قانون

انعداماً مادياً وذل  عللا أسـاس أن الحكـم المعـدوم انعـداماً قانونيـاً غيـر موجـود قانونـاً لعـدم تـوافر أركـان 

نما هو م وجود من الناحية المادية وله وجود ملموسي بينما الحكم المعدوم انعداماً مادياً وجوده قانوناًي وا 

غير موجود قانوناً وغير موجود مادياً وليس له وجـود ملمـوسي ولا مجـاأ للطعـن فيـهي فـالحكم القضـائي 

الماديــة  المنعــدم انعــداماً قانونيــاً موجــود ماديــاًي ولــم يتجــرد مــن ماديــة وجــوده ويمكــن التمســ  بتلــ  ا دلــة

نه ليس من المعقوأ حماية المتقاضين من ا حكام الباطلة بـالطعن ي وحيه ت(3 ل دعاء بح وله قانوناً 

                                                           
 .884، ص3مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، ج (1)
 .804-803والي: د. فتحي، نظرية البطلان، مرج  سابق، ص (2)
 .www.almnduma.comالبتانوتي، د.  يري عبد الفتاح السيد، نظرية الانعدام الإجراري في قانون المرافعات،  (3)
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فيهــاي وتــركهم دون حمايــة مــن ا حكــام المنعدمــة دون التمســ  بانعــدام الحكــم والطعــن فيــه أمــام محكمــة 

 الموضوه والاستئنا  وبالنقض.

الحكــم المنعـدم لا تلحقــه  هنـو بعـد فـوات ميعــاد الطعـن حيــه تم ولــولـذل  يمكـن الطعــن فـي الحكــم المنعـد

ح ـانةي ولا يســتنيد ولايـة المحكمــة التـي أ ــدرته ولا يتمتـع بحجيــة ا مـر المقضــيي ولـذا يجــوز الطعــن 

ــاًي فلــيس مــن المعقــوأ القــوأ بتح ــين الحكــم  فــي الحكــم المنعــدم فــي أي وقــت  نــه غيــر موجــود قانون

 .(1 فالمعدوم معدوم ولا يمكن رأب  دعه مهما طاأ عليه الزمن المنعدم ليوات ميعاد الطعني

ولعـــدم تضــــمن أي نــــمّ قــــانوني فــــي كــــة مــــن قــــانون أ ــــوأ المحاكمــــات المدنيــــة اليلســــطيني وقــــانون 

المرافعـــات الم ـــري وقـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات ا ردنـــي يبـــين المحكمـــة المخت ـــة بـــالن ر فـــي انعـــدام 

يقات القضـائية وشـرّا  اليقـه يمكـن الاسـتدلاأ علـلا مـن هـي المحكمـة الحكمي تلا أنه وبالرجوه تللا التطب

 انعدام الحكم.بالطعون الن ر في المخت ة ب

انعــدام ا حكــام وفــل مــا ذهــب تليــه اليقــه الم ــري وخا ــة مــا تناولــه بوعليــه يمكــن القــوأ بــأن الطعــن 

ولســ مة التن ــيم القضــائي  الــدكتور أحمــد أبــو الوفــا فــي مؤليــه ن ريــة ا حكــام والــذي جــاء فيــه "تلا أنــه

يتطلب أن تي ة الدعوى بانعدام الحكـم ذات المحكمـة التـي أ ـدرتهي فـإن الـدعوى بانعـدام الحكـم ترفـع 

ي وقــد يــتم الطعــن بانعــدام (2 "ى تلــلا ذات المحكمــة التــي أ ــدرته وفــل الإجــراءات المعتــادة لرفــع الــدعاو 

 المحاكمة والنقض.وبإعادة  اً الحكم بالطرق المقررة في القانون استئناف

وعليه قسّم هذا المطلب تللا ث ثة فروهي ا وأ خ م ل  حية محكمة الموضوه للي ـة فـي انعـدام 

ا حكـام والطعــن فـي ا حكــام ال ـادرة عنهــاي وأمـا اليــره الثـاني فخ ــم ل ـ حية محكمــة الاســتئنا  

ه الثالــه خ ــم لســـلطة للي ــة فــي انعــدام  ا حكــام والطعــن فــي ا حكـــام ال ــادرة عنهــاي وأمــا اليــر 

 محكمة النقض في تقرير انعدام ا حكام.
                                                           

 .333أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
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 الفرع الأول: صلاحية محكمة الموضوع للفصل في انعدام الأحكام والطعن في الأحكام الصادرة عنها

الطعــون التــي عنــد ن ــر الــدعوى أو أثنــاء الن ــر فــي  يمكــن القــوأ بــأن المحكمــة تي ــة بالانعــدام وذلــ 

ال ــادرة عــن محكمــة أوأ درجــةي وبــالعودة تلــلا قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة تقــدم علــلا ا حكــام 

اليلســـطيني لإيجـــاد الن ـــوم القانونيـــة التـــي يمكـــن أن تطبـــل فيهـــا فكـــرة الانعـــدام وأن تقـــوم المحكمـــة 

 بالي ة فيها أو الطعن في الحكم ال ادر فيها أمام محكمة أعللا درجة.

أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني وبخا ة المادة  فإن من خ أ دراستنا وبحثنا في قانون 

( والتــي جــاء فيهــا "لا تعتبــر الخ ــومة منعقــدة تلا مــن تــاريخ تبليــق لائحــة الــدعوى 2( منــه فقــرة  55 

 ( من قانون المرافعات الم ري.68للمدعلا عليه" يقابلها نم المادة  

را أن الخ ــومة ال ــحيحة تنعقــد مــن تــاريخ تبليــق اليلســطيني والم ــري اعتبــ المشــرّهنجــد أن كــً  مــن 

بأن المدعلا عليه عللا قيد الحياةي فمثً  لو تم ن ر  انالمشرّعلائحة الدعوى للمدعلا عليهي تذ افترض 

دعـوى مطالبــة بـدين ووجــدت المحكمــة بـأن المــدعلا عليــه متـوفلا قبــة تقامتهــاي فـإن الخ ــومة أ ــبحت 

مخاليــاً للــنم القــانونيي فــإن للمحكمــة فــي هــذه الحالــة أن فبــذل  تعتبــر  ةيغيــر  ــحيحة وغيــر موجــود

الحكــم أمــام محكمــة دعوى وهــو الخ ــومةي أو يــتم الطعــن فــي تقــرر الانعــدام لانهــدام ركــن مــن أركــان الــ

ي وللمحكمـة تثارتـه مـن تلقـاء نيسـها ةأعللا درجة لتخلف ركن من أركان الحكـم وهـو  ـدوره فـي خ ـوم

 انوني لقيام الدعوى.وترد الدعوى لانعدام الوجود الق

ويتحقــل كــذل  بتقــديم دعــوى أو طعــن وتبــين أن المــدعي أو الطــاعن متــوفلا وبــالرجوه تلــلا التطبيقــات 

ــــــم   ــــــض مــــــدني رق ــــــنقض اليلســــــطينيةي وفــــــي نق ــــــاريخ 65/2004القضــــــائية نجــــــد بــــــأن محكمــــــة ال ( بت

اء تجـراءات قد عالجت هذه المسـألة تذ قضـت "تقـديم الطعـن باسـم المـدعي المتـوفلا أثنـ 07/06/2004



195 
 

الســير فــي الــدعوى يجعــة الطعــن مقــدماً مــن غيــر ذي  ــية قانونيــة لكــون المتــوفلا لا يخاطــب بأحكــام 

 .(1 القانون"

وهذا ينطبل سواء كانت محكمة الموضـوه  ـلحاً أو بدايـةً وفـي حـاأ أن تـم تقـديم الطعـون أمـام محـاكم 

مــن خــ أ تكييــف الــدعوى بطريقــة  أعلــلا درجــةي تذ يقــع علــلا عــاتل المحكمــة أن تــتلمس وقــائع الانعــدام

قانونية يقوم بها قاضي الموضوه دون أن يكون مقيـداً بتكييـف المـدعي للـدعوى وأن يتحقـل مـن سـ مة 

 تجراءات الدعوى وأن ي در حكمه وفقاً للقانون مشتمً  عللا كافة أركانه.

س نهـائي يتوقـف ومن الجدير ذكره أن ف ة محكمة الموضوه في وقـائع الانعـدام هـو ف ـة مؤقـت ولـي

 المقدم تليها. للطعنعللا مدى ت ديل و/أو نقض المحاكم ا عللا درجة ن رها 

ويشار تللا أن تقريـر انعـدام الحكـم هـو مسـألة قانونيـة تباشـرها المحكمـة مـن تلقـاء نيسـها ولـو لـم يطلبهـا 

عليهــا الخ ــوم فــي الــدعوىي وأن محكمــة الموضــوه ابتــداءً تملــ  ال ــ حية ليحــم أي واقعــة تعــرض 

لبيان مدى اخت ا ها بن رها من عدمهي وبالرجوه تللا شرّا  القانون وخا ة اليقه الم ري قـد سـمّلا 

الدعوى التـي تقـدّم تلـلا محكمـة الموضـوه للطعـن بالانعـدام هـي دعـوى مبتـدأه لتقريـر الانعـدامي أمـا اليقـه 

 ا ردني واليلسطيني لم يورد أي تسمية للدعوى.

دعوى ا  لية بانعدام الحكم لذات المحكمة التي أ درته ووفل الإجراءات وينعقد الاخت ام بن ر ال

ي  ن المحكمــة بإ ــدار حكــم معــدوم لا تســتنيذ ولايتهــا بالنســبة للنــزاه أي بعبــارة ى المعتــادة لرفــع الــدعاو 

أخــرى لا تنتهــي مهمــة المحكمــة تلا بإ ــدار الحكــم فــي الــدعوى ســواء أكــان  ــحيحاً أم قــابً  للــبط ني 

ذا كانــت الخ ــومة معدومــة فتعــد هــي والحكــم الّ ــادر فــي حكــم  تنمــا لا تنتهــي مهمتهــا بــأمر معــدومي وا 

العدمي ومن ثـم فالـدعوى لطلـب انعـدام حكـم ترفـع تلـلا ذات المحكمـة التـي أ ـدرته لطلـب سـحبه وا عـادة 

الن ــر فــي الموضــوه تن شــاء ذلــ   ــاحب الم ــلحة وبشــرط اســتيياء مــا كــان ســبباً فــي انعــدام الحكــم 

                                                           
 .479، ص1غزلان: القاضي عبد الله، مجموعة الأحكام القضارية، مرج  سابق، ج (1)
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وتستكمة الإجـراءات مـن آخـر تجـراء  ـحيح تـم فـي الخ ـومة أو تعـاد الخ ـومة مـن جديـد بـإجراءات 

 حيحة تذا كانت ا وللا منعدمةي فإن س مة التن يم القضـائي تتطلـب أن تي ـة فـي الـدعوى بانعـدام 

 .(1 الحكم ذات المحكمة التي أ درته

ومة أي قبــة انعقادهــا ســواء بعــدم تبليــق وتتحقــل أيضــاً  ــ حية المحكمــة فــي حالــة عــدم انعقــاد الخ ــ

المدعلا عليه وعدم حضوره تللا الجلسةي فإن الدعوى والحالة هذه لا تكون  الحة  ن يباشر فيهـا أي 

ن تـم شـيء مـن ذلـ  كـان عمـً  منعـدماً لا يـرد عليـه  تجراء سواء من جانب القاضـي أو مـن الخ ـوم وا 

 الت حيح.

لا عليــه فــ  يســتطيع تقيم الــدعوىي أمــا تذا لــم يحضــر المــدعفــإن حضــر المــدعلا عليــه الجلســة فإنــه تســ

ــم يتبلــق لائحــة الــدعوى وفــي ذلــ  يقــوأ الــدكتور القاضــي الن ــر فــي  الــدعوى حيــه تن المــدعلا عليــه ل

المليجي معلقاً عللا هذه المسألة "فإنه يعتبر معدوماً الحكم ال ـادر علـلا مـن لـم يعلـن تط قـاً ب ـحيية 

ثناء ن ر الدعوى أو عللا من تم تع نهم بإجراء معدوم ولم يحضر فترة الدعوى ولم يحضر أي جلسة أ

 .(2 تداوأ الدعوى"

 

الفرع الثاني: صلاحية محكمة الاسترناف للبت في انعدام الأحكام والطعون الصادرة عن محكمة أول 

 درجة

تقـــديم ( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة اليلســـطيني علـــلا أن "يترتـــب علـــلا 214نّ ـــت المـــادة  

الاســتئنا  تحالــة ملــف الــدعوى بالحالــة التــي كانــت عليهــا عنــد  ــدور الحكــم المســتأنف تلــلا محكمــة 

( من قانون المرافعـات الم ـري والتـي جـاء فيهـا "الاسـتئنا  ينقـة 232الاستئنا " يقابلها نمّ المادة  

 نه الاستئنا  فقل".الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبة  دور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع ع

                                                           
 .876، ص3مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، ج (1)
 .873، ص3ج مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، (2)
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وعليــه فــإن ا حكــام تذا كانــت  ــادرة مــن أوأ درجــة فإنهــا تقبــة الطعــن بالاســتئنا  وفــل  ــريح المــواد 

ن كانت  ادرة من أوأ 176( مرافعات م ري و 219( أ وأ فلسطيني و 201  ( أ وأ أردنيي وا 

 درجة وفي حدود النّ اب النهائي.

لّ ادر عن محكمة الدرجة ا ولـلا موافقـاً لح ـوأ ومسـتوفياً فإذا وجدت محكمة الاستئنا  بأن الحكم ا

للشـراط الشــكلية فإنهــا تمضـي بــالن ر فــي الموضـوهي فــإذا كــان موافقـاً لح ــوأ تقضــي بتأييـده مــع بيــان 

ذا وجــدت بــأن الحكــم المســتأنف فيــه نــواقم أو أخطــاء فــي الشــكة أو الموضــوه فإنهــا  أســباب حكمهــا وا 

 لا الوجه المقتضلا وعليها أن تبين أوجه قبولها أو ردّها.تقوم بإ  حه أو تكماله عل

مــا ورد ســابقاً تلا أنــه تجــدر الإشــارة بجــواز الطعــن فــي ا حكــام والقــرارات الّ ــادرة ب ــية وعلــلا الــرغم م

 نهائية المبنية عللا تجراء باطة.

م والقـرارات ( أ ـوأ فلسـطيني والتـي جـاء فيهـا "يجـوز اسـتئنا  ا حكـا203فبالرجوه تلـلا نـمّ المـادة  

ال ــادرة ب ــية نهائيــة مــن محــاكم ال ــلح بســبب مخاليــة قواعــد الاخت ــام المتعلقــة بالن ــام العــام أو 

 وقع بط ن في الحكم أو بط ن في الإجراءات أثر في الحكم".

وبدراســة هــذا الــنمّ والتعليــل عليــه نجــد بــأن مخاليــة قواعــد الاخت ــام المتعلقــة بالن ــام العــام يمكــن 

ليهــا واعتبرهــا أحكامــاً منعدمــة فمــثً  لــو أن محكمــة  ــلح رام الله أ ــدرت حكمــاً فــي دعــوى الاســتناد ت

تتعلل بعقار يعود الاخت ام فيها لمحكمة  لح بيت لحم وكان موقع العقار في بيت لحم فإن الحكم 

لعـام وهـو آمـر يتعلـل بالن ـام ا اً قانونيـ اً الّ ادر عن محكمة  لح رام الله يكون منعدماً  نه خـالف نّ ـ

( فقــرة  أ( والتــي جــاء فيهــا "تذا تعلّقــت الــدعوى بحــل عينــي علــلا عقــار أو علــلا أحــد أجزائــه 44المــادة  

فيكــون الاخت ــام لمحكمــة موقــع المــاأ" تذن لمحكمــة الاســتئنا  تثــارة هــذه المســألة مــن تلقــاء نيســها 

ذه المـادة وتقـف المحكمـة ولها أن تحكم بانعـدام الحكـم الّ ـادر عـن محكمـة أوأ درجـة بالاسـتناد تلـلا هـ

الاســتئنافية عنــد حــد تقريــر الانعــدام دون أن تت ــدى لن ــر الموضــوهي ويســري ذلــ  علــلا بــاقي الــنمّ 
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ـــبط ن الحكـــم أو بطـــ ن الإجـــراءات ويســـتطيع أ ـــح ـــل ب ب الم ـــلحة التمســـ  بالانعـــدام أمـــام االمتعل

الك م فـــي بالتمســـ  بهـــا بـــمحكمـــة الاســـتئنا  فـــي أيـــة حالـــة كانـــت عليهـــا الإجـــراءات ولا يســـقل حقهـــم 

الموضـوهي وحتـلا تســتطيع محكمـة الاسـتئنا  أن تحكــم بالانعـدام يجـب أن تكــون بـذاتها مشـكلة تشــكيً  

 2005( لسـنة 5وتعدي تـه رقـم   2001( لسنة 1قانونياً وفل ما جاء في قانون السلطة القضائية رقم  

اســـتئنا  مـــن رئـــيس وعـــدد كـــا   مـــن ( والتـــي جـــاء فيهـــا "تؤلـــف كـــة محكمـــة 2( فقـــرة  11فـــي المـــادة  

"تشـــكة  2001( لســـنة 5( مــن قـــانون تشـــكية المحـــاكم النّ اميــة رقـــم  19القضــاة" كمـــا نّ ـــت المـــادة  

( مـن ذات القـانون "تعقـد محكمـة 20محكمة الاستئنا  من رئيس وعدد كا   من القضـاة"ي أمـا المـادة  

 زائية والمدنية المستأنف تليها".الاستئنا  من ث ثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الج

وتعتبــر هــذه الن ــوم القانونيــة متعلقــة بالن ــام العــام أي بقواعــد التن ــيم القضــائيي وبخــ   ذلــ  فــإن 

هــذه المحكمــة لا يجــوز لهــا أن تقــرر الانعــدام مــا دام أنهــا غيــر مشــكلة تشــكيً   ــحيحاً فــإن أي عمــة 

 قضائي تقوم به يكون منعدم ا ثر القانوني.

در الإشــارة أن تلــلا محكمــة الاســتئنا  تقــف عنـــد حــد تقريــر الانعــدام  ن المحكمــة المطعــون فـــي وتجــ

ــم تســتنيذ ولايتهــا بإ ــدار الحكــم الــذي تقــرر انعدامــه مــن محكمــة الاســتئنا  والتــي تذا قامــت  حكمهــا ل

دعوى بإعادة الدعوى تللا محكمة أوأ درجةي وعليه يتر  ا مـر   ـحاب الم ـلحة تن شـاؤوا أقـاموا الـ

 بإجراءات جديدة.
 

صلاحية محكمة النقض في تقرير الانعدام في الطعون على الأحكام المنعدمة والأحكام الفرع الثالث: 

 الصادرة عنها

( مــن قــانون تشــكية 24تتشــكة محكمــة الــنقض مــن رئــيس ونائــب وعــدد كــا   مــن القضــاة وفــل المــادة  

 رئيس المحكمة وأربعة قضاة. وتعقد برئاسة 2001( لسنة 5المحاكم الن امية رقم  
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وتنح ر مهمتهما في الإشرا  عللا  حة تطبيل القانون لذا فهي تقوم بتدقيل ا حكام المرفوعة تليها 

مــن ناحيــة مخاليتهــا  حكــام القــانون دون التعــرض للوقــائعي وتقــوم بتقريــر المبــادئ ال ــحيحة فــي النــزاه 

ياً عللا مخالية القانون أو خطـأ فـي تطبيقـه نتليها مبالمعروض عليها تذا كان الطعن في الحكم المرفوه 

 .(1 أو في تأويله

للخ ـوم حـل الطعـن "( من قانون أ وأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني 225نّ ت المادة  

بطريل النقض في ا حكام النهائية من محاكم الاستئنا  تذا كان الطعن مبنياً علـلا مخاليـة للقـانون أو 

 ."بيقه أو تأويلهخطا في تط

( مـن قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة اليلسـطيني  يجـوز للخ ـوم أن 226ونّ ت المـادة  

( تذا وقـع بطـ ن فـي الحكـم أو بطـ ن 1يطعنوا بطريل النقض في أي حكم نهائي في ا حواأ اآتيـة: 

كـــم ســـابل حـــاز قـــوة ا مـــر ( تذا تنـــاقض الحكـــم المطعـــون فيـــه مـــع ح2فـــي الإجـــراءات أثــّـر فـــي الحكـــم. 

 المقضي فيه و در بين الخ وم أنيسهم وبذات النزاه(.

( مـــن قـــانون 248( مـــن قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات ا ردنـــي ونـــمّ المـــادة  198يقابلهـــا نـــمّ المـــادة  

 المرافعات الم ري.

 تلّا أنه ي حم أن النمّ ا ردني أضا  ث ه حالات أخرى وهي:

 .  رقابتهاالحكم عللا أساس قانوني بحيه لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس  يبنلاتذا لم  .1

 تذا أغية الحكم الي ة في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخ وم أو بأكثر مما طلبوه. .2

تذا كــان فــي الحكــم والإجــراءات المتخــذة فــي الــدعوى مخاليــة  ــريحة للقــانون أو كــان فــي أ ــوأ  .3

 لية تتعلل بواجبات المحكمة.المحاكمة مخا

                                                           
، مرجو  2001( لسونة 2التكروري: د. عوموان، الووافي فوي شورح قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة والتجاريوة رقوض ) (1)

 .52، ص1سابق، ج



200 
 

ن حـــم أن الحالـــة الثانيـــة هـــي وردت فـــي بـــاب تعـــادة المحاكمـــة فـــي قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة 

 والتجارية اليلسطيني.

( 237( والمـــادة  236وعليـــه فـــإن محكمـــة الـــنقض بعـــد تكمـــاأ التـــدقيقات ت ـــدر قرارهـــا وفـــل المـــادة  

ة والتجارية اليلسطيني. ونجد أن   حية محكمة النقض ( من قانون أ وأ المحاكمات المدني238و 

( اليقــرة 236للي ــة فــي انعــدام ا حكــام تنمــا تجــد أساســها فــي ا حكــام القانونيــة ونــذكر منهــا المــادة  

الثانية "تذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالية قواعد الاخت ـام وجـب علـلا المحكمـة الي ـة فـي 

 .(1 ين المحكمة المخت ة"يالاقتضاء تع هذه المسألة وحدهاي ولها عند

وعليــه تذا كــان الحكــم المعــدوم  ــادراً مــن محكمــة الاســتئنا  فــيطعن فيــه بــالنقضي فــإذا تقــرر انعدامــه 

لتعيــد ت ــدار تقــف محكمــة الــنقض عنــد هــذا الحــد ويعــود الخ ــوم تلــلا محكمــة الاســتئنا  بطــر  جديــد 

يذ ولايتهاي  ن ت دار الحكـم المعـدوم لا يـؤدي ن محكمة الاستئنا  لم تستنحكم  حيح جديدي حيه ت

 ــدور الحكــم  قبــةتلــلا اســتنياذ ولايــة المحكمــةي ولــذا تعــود الخ ــومة أمامهــا بالحالــة التــي كانــت عليهــا 

المنقـوض لتي ــة فيــه مــن جديــد بحكـم جديــد قابــة للطعــن فيــه طبقـاً للقواعــد المقــررة قانونــاًي وكمــا أنــه لا 

ن كـان الموضـوه  ـالحاً للي ـة فيـهي أو  يجوز لمحكمة النقض الت دي للي ة فـي الموضـوه حتـلا وا 

هـا بحكـم منعـدم لـيس لـه وجـود كان الطعن بالنقض للمرة الثانيةي  ن محكمـة الاسـتئنا  لـم تسـتنيذ ولايت

 قانوني.

حالـة كانـت عليهـا الإجـراءات أمـام محكمـة الـنقض لتعلقـه بالن ـام أي ويجوز التمس  بانعدام الحكم فـي 

 .(2 العام

وبالعودة تللا قرارات محكمة النقض اليلسطينية في   حيتها بتقرير الانعدام نجـد أنهـا أ ـدرت العديـد 

( والــذي جــاء فيــه "تذا كــان 390/2009منهــا الــنقض المــدني رقــم   مــن القــرارات بهــذا الخ ــوم نــذكر
                                                           

 .2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقض ) (1)
 .www.almnduma.comلإجراري في قانون المرافعات، البتانوتي، د.  يري عبد الفتاح السيد، نظرية الانعدام ا (2)
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ا مر يتعلل بالن اب العددي بانعقاد المحكمة فإن الإجـراءات التـي تمـت مـن قبـة القاضـي اليـرد تغـدو 

تجــراءات منعدمــة لا تولــد أثــراًي وذلــ  مخاليــة الن ــاب العــددي لانعقــاد المحكمــة زيــادة أو نق ــان يرتــب 

 .(1 الانعدام"

التعليل علــلا هــذا التقريــر نجــد أن محكمــة الــنقض بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تقريــر الانعــدام قــد قضــت وبــ

بانعدام الإجراءات لمخاليتها النّ اب العددي لانعقاد المحكمةي فإنها بـذل  قـد أ ـابت فـي قرارهـا وذلـ  

مــن محكمــة لوجــوب  ــدور الحكــم القضــائي كعمــة تجرائــي مــن محكمــة مشــكلة تشــكيً  قانونيــاً و ــادراً 

بأسس التن يم القضائيي أضف تللا أن يكون للمحكمـة ولايـة الي ـة  اً قضائيةي ولكون ذل  أيضاً متعلق

لا كــان الحكـم الّ ــادر منعـدماًي فوجـود هيئــة قضـائية ركــن مـن أركـان الحكــم القضـائيي فــ   فـي النّـزاه وا 

 نونياً.يت ور  دور حكم من هيئة لا ينطبل عليها و ف محكمة مشكلة تشكيً  قا

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطيني "يجــب ألا 241كمــا ي حــم فــي المــادة  

يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت تليها الدعوى أحـد القضـاء الـذين شـاركوا فـي ت ـدار الحكـم 

ض قاضـي شـار  فـي المطعون فيه" بالتدقيل في هذا النم نجد أن لا يكون من بين أعضاء دائـرة الـنق

ت دار الحكمي فإذا وجدت المحكمة أن أحد القضاة الذين شاركوا فـي ت ـدار الحكـم المطعـون فيـه فإنـه 

حكمهـا   يت ور أن ت در محكمة النقض وفي هذه الحالة يعتبر الحكم ال ادر عن الهيئة منعدماًي ف

 وهي تخالف التشكية ال حيح للهيئة.

ذا وقـــع هـــذا 147/2وبـــالرجوه تلـــلا نـــم المـــادة   ( مـــن قـــانون المرافعـــات الم ـــري والتـــي جـــاء فيهـــا "وا 

فـي البط ن في حكم  در من محكمة النقض جاز للخ م أن يطلب منهـا تلغـاء الحكـم وا عـادة الن ـر 

( مــن قــانون ا  ــوأ اليلســطيني والــذي جــاء فيــه 148الطعــن أمــام دائــرة أخــرى"ي يقابلهــا نــمّ المــادة  

ـــدم طلـــب الـــرد باســـتدعاء ت ورئـــيس محكمـــة  محكمـــة الـــنقض تذا كـــان المطلـــوب رده رئـــيس -لـــلا:  "يق
                                                           

، 3201-2010مجموعة المبوادئ القانونيوة، الصوادر عون محكموة الونقض الفلسوطينية فوي القضوايا الحقوقيوة للسونوات  (1)

 م.2013الجزو الخامق لسنة 
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الاستئنا  أو قاضياً في محكمة النقض" والذي تذا تحققت الحالات الواردة في البـاب التاسـع مـن قـانون 

ا  ــوأ بخ ــوم عــدم  ــ حية القضــاة ومــنحهم دورهــمي أمــا القــانون ا ردنــي فقــد نــم عليهــا فــي 

البط ن في حكم  ادر من تحدى هيئات التمييز جـاز للخ ـم أن يطلـب ( "ولو وقع هذا 133المادة  

 منها تلغاء الحكم وا عادة ن ر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البط ن".

ن كــان ييهــم مــن  المشــرّهنجــد أن  اليلســطيني لــم يــنم علــلا طلــب تلغــاء الحكــم أمــام محكمــة الــنقض وا 

لغــاء ( بتقــد148نــم المــادة   يم طلــب الــرد تذا كــان قاضــي فــي الــنقض بأنــه يمكــن تقــديم طلــب الــرد وا 

 الحكم ال ادر عن الهيئة التي هو أحد أعضائها.

وبـــالعودة تلـــلا تمكانيـــة تلغـــاء الحكـــم الّ ـــادر عـــن محكمـــة الـــنقض وتقريـــر انعدامـــه فيمـــا تذا كـــان أحـــد 

 الّ ادر عن هذه الهيئة منعدماً.أعضائها قد تحققت فيه أسباب عدم ال  حية يمكن اعتبار الحكم 

وبالتالي فإن محكمة النقض تتحقل من  حة تطبيل القانون فإذا وجدت أن الحكم المطعون فيه منعدم 

الوجود القانوني  حد أسـباب الانعـدام وهـي  ـدور الحكـم مـن محكمـة مخت ـة تتبـع جهـة قضـائية وأن 

الحكم مكتوباً في الشكة المقرر في  وأن يكون  ةت دره المحكمة بما لها من سلطة قضائية وفي خ وم

قــانون أ ــوأ المحاكمــات فإنهــا تقــرر نقضــه وا عادتــه تلــلا المحكمــة ا دنــلا درجــة لمراجعــة ذلــ  الحكــم 

 وا عادته من جديد وفل القانون.

أما بالنسبة لححكام الّ ادرة عن محكمة النقضي فأحكام محكمة الـنقض باتـة لا معقـب عليهـا ولا تقبـة 

بأي طريل من طـرق الطعـن العاديـة أو غيـر العاديـةي ولـذل  لا يجـوز الطعـن كقاعـدة عامـة فـي  الطعن

ا حكام الّ ادرة من محكمة النقض بأي طريقة من طرق الطعن باعتبارها نهائيـة وخاتمـة المطـا  فـي 

القضــائية وفــي مراحــة التقاضــي فهــي فــي قمــة الســلطة القضــائية وفــي ترتيــب الحكــمي فهــي  ةالخ ــوم

 جبة الاحترام.وا
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ـــانون أ ـــ241وفـــي هـــذا المقـــام وبمـــا أنـــه قـــد جـــاء فـــي نـــمّ المـــادة   وأ المحاكمـــات المدنيـــة ( مـــن ق

مــا يلــي "يجــب ألا يكــون مــن بــين أعضــاء المحكمــة التــي أحيلــت تليهــا الــدعوى أحــد القضــاة اليلســطيني 

ن قــانون أ ــوأ ( مــ141الــذين شــاركوا فــي ت ــدار الحكــم المطعــون فيــه" وبــالرجوه تلــلا نــمّ المــادة  

يجــب علــلا القاضــي أن يتمتــع عــن ن ــر الــدعوىي  -1المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني والتــي جــاء فيهــا "

تذا كان قبة اشتغاله في القضاء قد أفتلا أو ترافع عـن أحـد الخ ـوم فـي الـدعوى أو كتـب أو أدلـلا  -هـ

 حكّماً أو وسيطاً".تذا كان قد سبل له ن رها ب يته قاضياً أو خبيراً أو م -بشهادة فيهاي و

قــد أجــاز للخ ــوم أن يتقــدموا بطلــب تلــلا محكمــة الــنقض لإلغــاء حكمهــا وا عــادة  المشــرّهفــإنني أرى أن 

ن كانـت المـادة   ( قـد ح ـرت أن  حـد دوائـر 239ن ر الطعن بـالنقض مـرة أخـرى أمـام دائـرة أخـرى وا 

ئية مسـتقر عليهـا فإنهـا تنعقـد محكمة النقض أن تن ر في حكمها تذا تبين لها أنها ستخالف سابقة قضا

 بكامة هيئتها لإ دار حكمها.

وبهـذا ال ــدد فــإن مــا يتعلــل بإلغــاء الحكــم يمكــن القــوأ أنــه يتعلــل فقــل فيمــا تذا تــوافر ســبب مــن أســباب 

عدم ال  حيةي نجد بأنها الحالة الوحيدة التي يمكن لمحكمـة الـنقض أن تسـحب حكمهـا ذلـ   ن عـدم 

مـن أسـباب  اً أعضاء الهيئة دون الهيئة بكاملهاي فإنها بذل  تذا وجـدت سـببال  حية من ب عللا أحد 

أخرى  هيئةحية الطعن الذي  در فيه الحكم المعيب تللا   حية أن تلغي أو تسحب الحكم وتعدم ال

ن محكمــة الــنقض هــي أعلــلا درجــة ولا معقــب عليهــا ولا تلن ــره ويعتبــر هــذا اســتثناء مــن ا  ــة حيــه 

ة الطعــني وبالتــالي فإنــه يقــدم الطلــب تلــلا المحكمــة دون التقيــد بميعــاد  نــه لا يعــد تخضــع أحكامهــا لمــد

نمـا هـو دعـوى أو دفـع تذا تعلـل بالن ـام العـامي وعليـه فإنـه يمكـن القـوأ فـي هـذه  طعناً بطريل الـنقض وا 

فقـد  الحالة بأن الحكم الّ ادر عن هيئة محكمة النقض يجعة من الحكم الّ ادر عنها منعدماًي  نه قد

 مقوماته ا ساسية وهي  دوره من محكمة مشكلة تشكيً   حيحاً وغير مخالية للقانون.
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ــ يترتــب علــلا فقــدان الحكــم أحــد مقوماتــه ا ساســية فــتح الســبية تلــلا رفــع دعــوى بطــ ن  هوفــي ذلــ  فإن

أ لية ضد أي حكمي بما في ذل  الحكم الّ ادر من محكمة النقض وهـي دعـوى بـ  مواعيـد باعتبارهـا 

دعوى بط ن أ لية يق د بها تخليم الحكم من عوار هبل به تلـلا حومـة الانعـدامي و ن الحـل أحـل 

أن يتبع بالمنطل وبقواعد العدالة فإنـه يجـب تلغـاء وسـحب الحكـم المعـدوم  نـه لـم يكتسـب حجيـة ا مـر 

س المحكمـة أو المقضي ولم يستنيذ ولاية المحكمة التي أ درته ولذل  يمكن تلغاؤه وسحبه من تلقاء نيـ

 .(1  وم وبدون تقيد بأي مواعيد تجرائيةخبناءً عللا طلب أحد ال
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 المبحث الرابع

 التمسك بالانعدام وتصحيحه وآثار الانعدام

رأينا بأنه يجـوز التمسـ  بجـزاء الانعـدام فـي أي مرحلـة مـن مراحـة الـدعوى وأمـام محـاكم الدرجـة ا ولـلا 

النقض وأن لكة ذي م لحة أن يتمس  بالانعدامي ولا يجـوز التنـازأ عـن التمسـ  والثانية وأمام محكمة 

بالانعدام لتعلقه بالن ام العام وهة يجـوز أن يمتـد ذلـ  تلـلا ت ـحيح الانعـدام؟ وحيـه تن الانعـدام جـزاء 

تجرائــي ف بــد أن يرتــب آثــاراً ونتــائ  مترتبــة عليــهي فمــا هــي هــذه اآثــار؟ ســو  يــتم الإجابــة عــن هــذه 

ســـئلة مـــن خــــ أ ث ثـــة مطالـــب ا وأ خ ــــم للتمســـ  بالانعـــدامي وأمــــا المطلـــب الثـــاني خ ــــم ا 

 لت حيح الانعدامي وأما المطلب الثاله خ م للآثار الناتجة عن الانعدام.

 
 المطلب الأول: التمسك بالانعدام

لن ـام العـامي الانعدام جزاء علـلا تخلـف ركـن مـن ا ركـان ا ساسـية للعمـة الإجرائـي لـذل  فهـو يتعلـل با

أن تقضـي بـه فـي أي حالـة كانـت عليهـا  ذاتهـافيجوز التمس  به من كة ذي شأني والمحكمة من تلقاء 

الإجـــراءاتي والعمـــة المعـــدوم هـــو والعـــدم ســـواء ولا يترتـــب عليـــه أي أثـــر قـــانونيي ولا يلـــزم الطعـــن فيـــه 

نما يكيي   .(1 ارعند التمس  بما اشتمة عليه من آث تنكارهالتمس  بانعدامهي وا 

وبـالعودة تلـلا قـانون أ ــوأ المحاكمـات المدنيـة اليلســطيني والتشـريعات المقارنـة فإنــه لـم يوجـد أي نــمّ 

نمـا وجـد مـن خـ أ التطبيقـات القضـائية والاجتهـادات اليقهيـةي وعليـه للمتضـرر  قانوني يقـرر الانعـدام وا 

ثارتـه فـي أي  مرحلـة مـن مراحـة الـدعوى ويجـوز من جراء تطبيل العمة الإجرائـي المنعـدم التمسـ  بـه وا 

بالدفع بانعدام العمة الإجرائي أثناء سير الدعوىي وكما يجوز الطعـن بالانعـدام حتـلا  يالتمس  بالانعدام
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بعــد اســتنياذ طــرق الطعــني أو بعــد فــوات الميعــاد تذ أن ذلــ  لا يــؤدي تلــلا  ــيرورته  ــحيحاً ولا يرتــب 

 عليه أي أثر.

ذا كان العمة الإجرائـي منعـدماً   تحكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نيسـها حتـلا لـو تحققـت الغايـة المق ـودة وا 

منــهي  ن الانعــدام كــالموت لا شــياء منــهي ولا يجــدي معــه الت ــحيح ولا يســقل التمســ  بانعــدام العمــة 

ذا كـــان  إبـــداء الـــدفوه الشـــكليةي ولا بإبـــداءالإجرائـــي بـــالك م فـــي الموضـــوهي ولا ب الـــدفوه بعـــدم القبـــوأي وا 

جرائـي المنعـدم حكمـاً فـ  تكـون لـه حجيـة ا مـر المقضـيي كمـا لا يسـتنيذ ولايـة المحكمـة التـي العمة الإ

أ ــدرتهي ويجــوز التمســ  بانعدامــه عــن غيــر طــرق الطعــن فــي ا حكــام أي بــدعوى أ ــلية بانعدامــه أو 

 عن طريل الدفع بانعدامه في أي دعوى أخرى يجتح فيها بالحكم المعدوم.

ور ولا بيــوات الميعــاد ولا تلحقــه ح ــانةي فمــن الجــائز الطعــن فيــه ولــو بعــد فالمنعــدم لا ي ــحح بالحضــ

 .(1 فوات الميعاد ومن الجائز تقامة دعوى مستقلة لتقرير انعدام الحكم

ومن المستقر عليه فقهاًي بعدم جواز رفع دعوى أ لية ببط ن الحكم ما دام لا يعتبر معـدوماً تذ يمتنـع 

فــإن لــم يكــن الطعــن فيــه  يعــن طريــل الطعــن فيــه بطــرق الطعــن الجــائزة تجــريح الحكــم أو النيــة منــه تلا

جائزاً أو استغلل سبية الطعن تح ن من الطعن أو النعي عليه مهما شـابه مـن أخطـاء أو عيـوب ولـو 

 كانت تؤدي تللا بط نه.

طــرق الطعــن فــي ا حكــام ووضــع لهــا  المشــرّهويقــوأ القضــاء الم ــري فــي هــذا الشــأن "تنــه وقــد ح ــر 

جراءات معينةي فإنه وعللا ما جرى به قضـاء هـذه المحكمـةي يمتنـع بحـه أسـباب العـوار آجا لًا محددة وا 

التي قد تلحـل با حكـام تلا عـن طريـل الـت لم منهـا بطـرق الطعـن المناسـبة لهـاي بحيـه تذا كـان الطعـن 

ام بـدعوى غير جائز كمـا هـو الحـاأ فـي واقـع الـدعوى أو كـان قـد اسـتغلل فـ  سـبية لإهـدار تلـ  ا حكـ

ن جـاز اسـتثناءً  البط ن ا  لية وذل  تقديراً لحجية ا حكام باعتبارهـا عنـوان الحقيقـة فـي ذاتهـا وأنـه وا 
                                                           

مودني الأردنوي، الودعوو وإجوراوات التقاضوي، دراسوة الأ رس: د. نوأت محمود، شورح قوانون أصوول المحاكموات ال (1)
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من هذا ا  ة العام في بعض ال ور القوأ بإمكان رفع دعوى بط ن أ لية أو الدفع بذل  غير أنه 

ذا كان الحكم المطعـون فيـه قـرر أن منـاط الـبط ن  لا يتأتلا تلا عند تجرد الحكم من أركانه ا ساسية وا 

الذي يعت م به المستأنف الطاعني هو الإخ أ بحل الدفع وهذا النوه من البط ن لا يتحدد بأي حكم 

شابه عـوار أو  ـلة تلـلا حـد الانعـدام أي التحـرر مـن أركانـه ا ساسـية لححكـامي ورتـب علـلا ذلـ  عـدم 

لقـــانوني ويكـــون النعـــي عليـــه بهـــذا الســـبب غيـــر قبـــوأ دعـــوى الـــبط ني فإنـــه يكـــون قـــد التـــزم  ـــحيح ا

 .(1 سديد"

ن مخالية الحكم أياً كانت المحكمة التي أ درته القاعـدة محكمة النقض وكما قضت  الم رية أيضاً "وا 

مكونة سواء لمخالية نمّ في القانوني أو قواعد استقرت عليها محكمة النقضي وأياً كان وجه الرأي فـي 

دم قيامها لا يمس مقومات الحكـم ا ساسـية ولا يترتـب عليهـا انعدامـهي ولا يجـوز قيام هذه المخالية أو ع

 .(2 بالتالي رفع دعوى مبتدأة لطلب الحكم ببط نه لهذا السبب"

وفي ذل  يقوأ الدكتور أحمد مليجي ومياد من ما تقدم عدم رفع دعوى أ لية ببط ن الحكم مـا دام لا 

كــم أو النيــة منــه تلا عــن طريــل الطعــن فيــه بطــرق الطعــن الجــائزةي يعتبــر معــدوماًي تذ يمتنــع تجــريح الح

فإن لم يكن الطعن فيه جائزاً أو استغلل سبية الطعن تح ن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من 

أخطــاء أو عيــوب ولــو كانــت تــؤدي تلــلا بط نــهي ولا يعتبــر الحكــم معــدوماً تلا تذا فقــد ركنــاً مــن أركانــه 

 ا ساسيةي وهي:

 أن يكون الحكم  ادراً من محكمة تتبع جهة قضائية. .1

 أن ي در من المحكمة بما لها من سلطة قضائية أي في خ ومه. .2

                                                           
 (.1060 – 28( قضارية م نقض )44( سنة )16( طعن )427طعن نقض مصري ) (1)
 .51( سنة 519طعن نقض مصري رقض ) (2)
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 اً أن يكون الحكم مكتوباًي ولا يعتبر الحكم معدوماً تذا  ـدر علـلا مـن أعلـن ب ـحيية الـدعوى تع نـ .3

 .(1 باط ً 

يجــوز رفــع دعــوى مبتــدأة بانعدامــه ويجــوز أمــا الحكــم المعــدوم فــ  يعــد حكمــاً ويعتبــر معــدوم الحجيــةي و 

لقاضـي التنييــذ أن يقضــي بوقيــهي والحكـم المعــدوم هــو والعــدم سـواء ولا يرتــب أي أثــر قــانونيي ولا تــزوأ 

 .(2 حالة انعدامه بالرد عليه بما يييد اعتباره  حيحاً أو القيام بعمة أو تجراء باعتباره كذل 

له حل التمس  بالانعدام في كة من التشـريعات المقارنـة  وعليه ولعدم تضمن أي نمّ قانوني يبين من

المقارنـة كيييـة التمسـ  بـهي اليلسطينية والم ري وا ردنيي بخ   البط ن الذي أوضـحت التشـريعات 

ن الانعــدام ينبــع مــن الاجتهــاد القضــائي وشــر  اليقــه فإنــه يمكــن التو ــة مــن خ لهــا تلــلا أن وحيــه ت

بط ن بحيــه يجــب أن يكــون م ــلحة للمتمســ  بــه وهــي أحــد الشــروط الانعــدام يمكــن التمســ  بــه كــال

 .المنعدملإقامة الدعوىي أو يمكن ل احب الم لحة أن يتجاهة الحكم  ةالجوهري

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني والتــي جــاء فيهــا "لا 3فبــالرجوه تلــلا نــمّ المــادة  

يكــون ل ــاحبه م ــلحة يقرهــا القــانون" يقابلهــا فــي  يجــوز أن تقبــة دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن لا

( من قانون المرافعات الم ري والتي جاء فيها "لا تقبة أي دعوى كمـا لا يقبـة أي 3ذل  نمّ المادة  

طلـب أو دفـع اسـتناداً  حكـام هـذا القـانون أو أي قـانون آخـري لا يكـون ل ـاحبه م ـلحة فيهـا م ــلحة 

لا  -1( من قانون أ وأ المحاكمات ا ردني "3نون" وكذل  المادة  شخ ية ومباشرة وقائمة يقرها القا

تكيي الم لحة المحتملـة تذا  -2يقبة أي طلب أو دفع لا يكون ل احبه م لحة قائمة يقرها القانون. 

يخشـلا زواأ دليلـه عنـد النـزاه  لـدفع ضـرر محـدق أو الاسـتيثاق لحـل كان الغرض مـن الطلـب الاحتيـاط

اليلسـطيني وا ردنـي والم ـري اتيقـوا علـلا  المشـرّهذه الن ـوم نجـد أن كـً  مـن فيه"ي وبـالن ر تلـلا هـ

وجوب وجود الم لحة في تقديم أي طعون أو دفوهي وبما أن الانعدام يتمس  بـه عـن طريـل دعـوى أو 
                                                           

 وما بعدها. 871، ص3مليجي: د. أحمد، التعليق علآ قانون المرافعات، مرج  سابق، ج (1)
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ن الم ـلحة يجـب أن تسـتند تلـلا حـل أو مركـز مكـن الاسـتناد تلـلا هـذا الـنمّ حيـه تدفع تجرائي فإنـه ي

أن تكــون قائمــةي وباعتبــار الم ــلحة كمــا وردت فــي ن ــوم التشــريعات المقارنــة شــرط قــانوني ويجــب 

 لقبوأ الدعوى فهي أيضاً شرط لقبوأ الطلب أو الدفع أو الطعن في الحكم.

 ن هنا  أكثر من وسيلة للتمس  بالانعدام من خ أ التالي:ت وعليه يمكن القوأ

 دعوى تقريرية للمنازعة في الحكم المنعدم.أولًا: قيام دعوى أصلية بانعدام الحكم عن طريق 

أي يجـوز التمسـ  بانعـدام الحكـم القضـائي عـن طريـل الـدفع بانعدامـه ن ـراً  نـه  ثانياً: الدفع بالانعدام:

غيــر موجــود قانونــاًي ولا يحــوز حجيــة ا مــر المقضــي ولا يســتنيذ ولايــة المحكمــة التــي أ ــدرتهي والــدفع 

ع بــالبط ني تذ يجــوز التمســ  بــه فــي أي وقــت ولا يتقيــد بترتيــب معــين بالانعــدام لا يخضــع لقواعــد الــدف

عنــد التمســ  بــهي ولــيس لــه ميعــاد يســقل بيواتــهي ويجــوز التمســ  بالــدفع بالانعــدام فــي أي مرحلــة كانــت 

عليهـــا الـــدعوى ســـواء كانـــت محكمـــة أوأ درجـــة أو الاســـتئنا  أو محكمـــة الـــنقضي ويحـــل لكـــة مـــن لـــه 

عدام الحكم كدفع متعلل بالن ـام العـامي غيـر قابـة للتنـازأ عنـه حتـلا لـو اتيـل م لحة التمس  بالدفع بان

الخ وم عللا ذل ي ويمكن الدفع بانعدام العمة الإجرائي أثناء سير الخ ومة القضائية عند الن ر فـي 

 دعوى الموضوه أو أثناء الن ر في الطعون التي تقدم ضد ا حكام ال ادرة عن محكمة الموضوه.

كمــة وقــائع انعــدام العمـة الإجرائــي مــن خــ أ تكييــف وقـائع الــدعوى بطريقــة عمليــة قانونيــة وتبحـه المح

يقوم بها قاضي الموضوه دون أن يكون مقيداً بتكييف الخ وم لهاي بة ي ة القاضي لحقيقة النزاه ثم 

ذا رفعــت دعــوى جديــدة فــي نيــس الموضــوه والســبب وا شــخام فــي  يكييــه التكييــف القــانوني الســليمي وا 

الحكم المنعدم ودفع أحد الخ وم لسبل الي ة في الدعوىي ودفع الخ م اآخر بانعدام الحكمي و هر 

 الانعـدامللمحكمة جديّة الدفع بالانعدام فلها الحكم بوقف الـدعوى الجديـدة مؤقتـاً لحـين الحكـم فـي دعـوى 

 .(1 ا  لية لسحب الحكم المنعدم
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 ثالثاً: تجاهل الحكم المنعدم

لانعــدام يترتــب بقــوة القــانوني فإنــه لا يحتــا  تلــلا حكــم يقــرره ولــذا يجــوز للمــدعيي والمــدعلا ن ــراً  ن ا

عليـــهي والقاضـــيي والنيابـــة العامـــة تجاهـــة الحكـــم المنعـــدم ورفـــع دعـــوى جديـــدة بـــنيس موضـــوه الـــدعوى 

 المحكوم فيها بحكم منعدمي وعندئذ تبحه المحكمة مسألة انعدام الحكمي فإن تأكدت مـن انعدامـه قضـت

بالانعــدام ون ــرت الــدعوى الماثلــة مــن جديــد بحكــم جديــد قابــة للطعــن فيــه بطــرق الطعــن فــي ا حكــام 

 .(1 والمواعيد والإجراءات القانونيةي تذ يكيي تنكار وتجاهة الحكم المنعدم والتمس  بعدم وجوده

 رابعاً: الطعن في الحكم المنعدم

جوز الطعـن فـي حكـم غيـر موجـود قانونـاً  ن محـة حيه تن الحكم المنعدم غير موجود قانوناً فإنه لا ي

الطعــن غيــر موجــودي فــ  يوجــد محكــوم لــه ومحكــوم عليــه لكــي يطعــن فــي الحكــمي فــ  حاجــة تلــلا تعــدام 

المعدومي  ن المحكمة التي أ درته لم تستنيذ ولايتها بعدي تلا أنه ولتوافر الم ـلحة فإنـه يمكـن الطعـن 

داماً مادياً فإنه يمكن التمس  بتل  المادية ل دعاء بح وله وبالتالي فيه وكان الحكم المعدوم منعدم انع

من الم لحة تزالة هذا الانعدام أمام المحكمة استناداً تللا أنـه مـن غيـر المعقـوأ حمايـة المتقاضـين مـن 

ا حكام الباطلة بـالطعن عليهـاي وتـركهم دون حمايـة مـن ا حكـام المنعدمـة المنطويـة علـلا عيـوب أشـدي 

وجد مانع قـانوني يجـوأ دون التمسـ  بالانعـدام بطـرق الطعـن وهـي الاسـتئنا  والـنقضي والم حـم ولا ي

أن جميع ا حكام ال ادرة عن محكمة النقض بانعدام ا حكام كان نتيجة طعون قدمت تليهـا لـذا يمكـن 

ي وقـت الطعن في الحكم المنعدم ولو بعـد فـوات ميعـاد الطعـني ويجـوز الطعـن فـي الحكـم المنعـدم فـي أ

 نـــه غيـــر موجـــود قانونـــاًي فلـــيس مـــن المعقـــوأ القـــوأ بتح ـــين الحكـــم المنعـــدم ليـــوات ميعـــاد الطعـــني 

 .(2 فالمعدوم معدوم ولا يمكن رأب  دعه مهما طاأ عليه الزمن

                                                           
 .www.almnduma.comبتانوتي، د.  يري عبد الفتاح السيد، نظرية الانعدام الإجراري في قانون المرافعات، ال (1)
 .333أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا، مرج  سابق، ص (2)
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وعليــه يمكــن الطعــن بالاســتئنا  فــي الحكــم المنعــدم ال ــادر عــن محكمــة الدرجــة ا ولــلا ســواء كانــت 

ن كانــت  ــادرة فــي حــدود الن ــاب محكمــة  ــلح أو بدايــة وب ــ ر  الن ــر عــن قيمــة الــدعوى حتــلا وا 

 النهائي كأن يكون متعلقاً بالاخت ام أو بط ن بالإجراءات.

وذهب رأي من اليقـه تلا أنـه يجـوز الطعـن بـالحكم المنعـدم عـن طريـل تعـادة المحاكمـة ومـع الإشـارة أن 

 نهائية الحائزة لقوة ا مر المقضي.تعادة المحاكمة طريل طعن غير عادي ين ب عللا ا حكام ال

كتاب ن رية ا حكام للدكتور أحمد أبو الوفـا بهـذا الخ ـوم ويجـوز الطعـن بالتمـاس تعـادة في تذ ورد 

الن ر في الحكم المنعدم أمام نيس المحكمة التي أ درته بإجراءات الطعن بالتماس تعادة الن ر بشرط 

ام ( مرافعات م ـري( بحيـه تـؤدي تلـلا انعـد241بنم  م توافر حالة من حالات التماس تعادة الن ر 

ثلة ذل  تذا قضي الحكـم بشـيء لـم قانوناً الشكلية والموضوعيةي ومن أم الحكم بيقدانه أحد أركان وجوده

ه الخ وم أو بأكثر مما طلبوهي أو  در الحكم ضد شخم لم يمثة في الدعوىي أو كان منطوق بطلي

 يعر  ما حكمت به المحكمـةي أو قضـي بتزويـر تعـ ن  ـحيية الحكم مناقضاً بعضه لبعض بحيه لا

 الدعوى ولم تنعقد الخ ومة.

ويمكن الطعن في الحكم المنعدم أمام محكمة النقض والتي تذا قررت انعدام الحكم فإنهـا تقـف عنـد هـذا 

الحد ويعود الخ وم تللا محكمة الاسـتئنا  لتعيـد ت ـدار حكـم  ـحيح كـون أن محكمـة الاسـتئنا  لـم 

 تستنيذ ولايتها.
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 المطلب الثاني: تصحيش الانعدام

تحــدثنا ســابقاً بأنــه يترتــب الانعــدام تذا تخلــف ركنــاً مــن أركــان وجــود العمــة الإجرائــي ا ساســية التــي لا 

يت ـور لـه وجــود قـانوني بــدونها بمـا ييقــده  ـيته كعمــة قـانونيي ويجعلــه معـدوم ا ثــر قانونـاًي بينمــا تذا 

 الشروط الشكلية أو الموضوعية ال زمة ل حة العمة الإجرائي يترتب عليه بط نه فقل.تخلف أحد 

فالانعدام هو جزاء تجرائي يتقرر بقوة القانون دون حاجة تللا النمّ عليه في حالة تخلـف أركـان العمـة 

يتحقل بتخلف أحد الإجرائي ال زمة لوجودهي ويتحدد معيار التيرقة بينه وبين البط ن أن جزاء الانعدام 

 أركانه ومقتضيات وجودهي بينما يترتب عللا تخلف أحد شروط  حة العمة الإجرائي بط نه.

وتجدر الإشارة بأن التمس  بالانعدام سـواء بإقامـة دعـوى أو الطعـن فيـه تنمـا لتقريـر انعـدام الحكـم ولكـن 

 كن أن ي حح؟المثار في هذه المسألة بعد أن يتمس   احب الم لحة في الانعدام هة يم

فالقاعدة أن الحكم القضائي متلا  در ي ة قائماً ومرتباً آثاره وأهمهـا حجيـة ا مـر المقضـي مـا لـم يـتم 

ي بينمـا لا لحكـم ال ـادر هـو حكـم  ـحيحتلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناًي هذا يتعلـل فـي أن ا

نما تييد أن ا لحكم لا وجود لهي وتعتبر طـرق الطعـن تعتبر فكرة الانعدام من طرق الطعن في ا حكام وا 

في ا حكام هي الوسائة القضائية التي ين مها القانون لمراقبة  حة ا حكـام ومراجعتهـا بهـد  كشـف 

أخطاء الحكم المطعون فيهي سواء تعلقت هـذه ا خطـاء بالقـانون الموضـوعي أو الإجرائـيي أم بالوقـائعي 

ق تللا ت    هذه ا خطاء والرقابة علـلا القضـاة الـذين أم بغير ذل  من ا سباب كما تهد  تل  الطر 

أ دروا الحكم المطعـون فيـه وهـي تتنـوه بـين طـرق عاديـة  الاسـتئنا  والمعارضـة( وطـرق غيـر عاديـة 

 .(1  الطعن بالنقم والتماس تعادة الن ر(

غيـر قابـة مياد ذل  أن المنعدم لا يحتا  تللا من يعدمه كما تقضـي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نيسـها وهـو 

 للت حيح لا بالتكملة أو التعدية أو التحوأ أو بمرور الزمن.
                                                           

 .200هندي: د. أحمد، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرج  سابق، ص (1)

ا في قانون المحاكمات المدنية الفلسطيني ورد بيعادة المحاكمة.التماس إعادة النظر ورد في ال  قانون المصري، أم،
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وقد قضت محكمة الـنقض الم ـري تأكيـداً لمـا تقـدم بعـدم جـواز الت ـحيحي بـأن الخ ـومة لا تنعقـد تلا 

بين ا حياءي فإذا ثبت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبة رفع الطعن بالنقض ترتب عللا هذا اعتبار 

نــه لــيس لمــن كــان يمثلــه  الخ ــومة فــي الطعــن منعدمــة بالنســبة تليــه ولا ي ــححها أي تجــراء لاحــلي وا 

 ية في الطعن عللا الحكم بعد وفاته وانتهـت تلـلا اعتبـار خ ـومة الطعـن فـي هـذه الحالـة معدومـة لا 

 .(1 ي ححها أي تجراء لاحل

قانوني ومتلا ثبتت حالـة انعـدام  ولا تزوأ حالة الانعدام بالرد عليهي  ن الانعدام لا يترتب عليه أي أثر

الحكم وفل ما تقدم ف  يجدي لخلقه الرد عليهي بما يـدأ علـلا اعتبـاره  ـحيحاً أو القيـام بعمـة أو تجـراء 

باعتبـــاره كـــذل ي بـــة لا يجـــدي النـــزوأ عـــن التمســـ  بالانعـــدامي  ن هـــذا النـــزوأ لا يمـــنح الحكـــم الـــركن 

ن كــان هــذا يعــد تقــراراً   مــن جانــب الخ ــم بــالحل الثابــت لخ ــمه فــي الحكــم ا ساســي الــذي ييقــدهي وا 

المعدوم وي حم أن التنازأ مقدماً أثناء ن ر الدعوى عن الطعن في الحكم ال ادر فيها عند مـن يقـرر 

هذا التنـازأي لا يتضـمن هـذا التنـازأ عـن التمسـ  بانعـدام الحكـمي بـة يجـوز التمسـ  بالانعـدام رغـم ذلـ  

 .(2 التنازأ

الرجـــوه تلـــلا الن ـــوم القانونيـــة للتشـــريعات المقارنـــة بكـــة مـــن الم ـــري وا ردنـــي يمكـــن القـــوأ وبعـــد 

لــلا اجتهــادات  وشـــر  اليقــه لا يوجــد مــا يشـــير تلــلا ت ــحيح الانعــدام أو قابليتـــه  المحــاكمواليلســطيني وا 

 للت حيح وبذل  اتيل جميع اليقه المقارن بعدم جواز ت حيح الانعدام.

 

 

 

 
                                                           

 .566أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (1)
 .569أبو الوفا: د. أحمد، نظرية الدفولا في قانون المرافعات، مرج  سابق، ص (2)
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 المطلب الثالث: آثار الانعدام

اليلسطيني لم يعال  موضوه الانعـدام فـي قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة  المشرّهتللا أن  أشرنا سابقاً 

شـأنه شــأن التشـريعات المقارنــة كـة مــن الم ـري فــي قـانون المرافعــات  2001( لســنة 2والتجاريـة رقـم  

رتــب عليــه ( ا مــر الــذي ت24/1988( وا ردنــي فــي قــانون أ ــوأ المحاكمــات رقــم  13/1968رقــم  

عـدم معرفــة اآثـار التــي تترتــب علـلا الحكــم بالانعـدام لعــدم بيانــه فـي أي نــم قـانونيي تلا أنــه وبعــد أن 

تحدثنا في المباحه السّابقة عن ماهيته وعن أسباب الانعدام وانعدام ا سباب والتمسـ  بالانعـدام وبيـان 

ما تـم دراسـته وبحثـه مـن أحكـام محـاكم موقف التشريعات المقارنة منه وآراء اليقه حوله فإنه ومن خ أ 

 وفقه مقارن يمكن أن يستدأ عللا مجموعة كبيرة من اآثار المترتبة عللا الانعدام.

وبما أن الانعدام كجزاء تجرائي ف بـد أن يترتـب عليـه آثـار ونتـائ  فهـو لا يحتـا  تلـلا نـم يقـررهي  نـه 

فالمنعـدم لا يحتـا  تلـلا مـن يعدمـهي ويسـتطيع تقرار لواقعي كمـا أنـه لا يحتـا  تلـلا حكـم قضـائي لإقـرارهي 

كة ذي م لحة أن يتمس  بهي كما للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نيسهاي والمنعدم غير موجودي كما 

أنه لا ينت  أي أثر قانونيي ولا يلزم القاضي ولا يستنيذ الحكم المنعدم ولاية المحكمة التـي أ ـدرتهي ولا 

س لــه ح ــانةي وكمــا تــزوأ اآثــار الإجرائيــة والموضــوعية المترتبــة يتمتــع بحجيــة ا مــر المقضــيي ولــي

ن حده ذل  كان حكمها معيباً.  عليهي ولا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها تللا تجراء منعدمي وا 

وكانــت محكمــة الــنقض الم ــرية قضــت بــأن الحكــم المنعــدم لا يســتنيذ ســلطة المحكمــة ولا يرتــب حجيــة 

"المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متلا  در  حيحاً ي ة منتجاً آثاره ا مر المقضي تذ جاء فيه 

فيمتنــع بحــه أســباب العــوار التــي تلحقــه تلا عــن طريــل الــت لم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة ولا ســبية 

لإهدار هذا الحكم بدعوى بط ن أ لية أو الدفع به في دعوى أخرىي تلا أنـه اسـتثناء مـن هـذا ا  ـة 

عض ال ور القوأ بإمكان رفع دعوى بط ن أ لية أو الدفع بـذل  كمـا تذا تجـرد الحكـم مـن العام في ب

أركانـــه ا ساســـية بحيـــه يشـــوبه عيـــب جـــوهري جســـيم ي ـــيب كيانـــه وييقـــده  ـــيته كحكـــم ويحـــوأ دون 



215 
 

اعتباره موجوداً منذ  ـدورهي فـ  يسـتنيذ القاضـي سـلطته ولا يرتـب الحكـم حجيـة ا مـر المقضـي ولا يـرد 

 .(1 ت حيح  ن المعدوم لا يمكن رأب  دعه"عليه 

ذا كـــان الـــبط ن  26/01/2014( بتـــاريخ 849/2013أمــا القضـــاء اليلســـطيني وفـــي قـــراره رقـــم   "...وا 

والانعدام يتعلقان بالن ام العام تلا أن لكة منهما اآثار المختلية علـلا طـرق الطعـني فيمـا نجـد الانعـدام 

ن  انتهت مدة الطعن القانونيةي لكون الحكم المنعدم لا يكتسب الدرجة يبقلا ميعاد الطعن ميتوحاً حتلا وا 

القطعية سواء بمضي المدة أو  دوره من محكمة النقض بة وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تعود وتضع 

 يدها عللا الحكم المنعدم وتحكم بالدعوى من جديد".

ي سـنتناولها وعليـه قسّـم هـذا المطلـب وعليه فإنه وفي حاأ أن تقرر الانعدام تنت  عنـه بعـض اآثـار التـ

تلـــلا أربعـــة فـــروه ا وأ فـــي آثـــار الانعـــدام بالنســـبة لححكـــام وحجيتهـــاي وأمـــا اليـــره الثـــاني أثـــر الانعـــدام 

قرار الحلي وأما اليره الثاله آثار الانعدام بالنسبة تلـلا قابليـة الانعـدام  بالنسبة لاستنياذ ولاية المحكمة وا 

نعدمي وأما اليره الرابع أثر الانعدام عللا الإجراءات السابقة وال حقة والبيّنات للت حيح وتنييذ الحكم الم

 المقدمة في الدعوى.

 الفرع الأول: آثار الانعدام بالنسبة للأحكام وحجيتها

 أولًا: الحكم المنعدم لا ينتج أثراً 

 ــدوره وهــذا يرجــع تلــلا تن الحكــم المنعــدم هــو والعــدم ســواء لا يترتــب عليــه أي أثــر قــانوني منــذ لح ــة 

سبب العيب الخطير والجسيم الذي لحقهي وعليه فإنه لا يمكن أن يتحوأ الحكم المنعدم تللا  ـحيح ولا 

ينت  آثاراً كما لـو كـان  ـحيحاًي ولا يمكـن الاسـتيادة منـه فـي قطـع التقـادم ولا يجـوز للمحكمـة أن تسـتند 

تم تقامة دعوى من جديـد وبتـوافر شـروط وأركـان  تليه في حكمهاي ولا يمكن تعادة الحكم  حيحاً تلا تذا

 جديدة.
                                                           

، 689( ص138( ل )1( ج)5س ) 1999ظ05ظ18ل جلسووووووة  67( لسوووووونة 2718طعوووووون نقووووووض مصووووووري رقووووووض ) (1)

www.f.law.net 
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 ثانياً: أثر الانعدام من حيث حجية الأحكام

تن الحكم القضائي متلا  در ي ة قائماً ومرتباً آثاره القانونية وأهمها حجية ا مر المقضي ما لـم يـتم 

الطعـن المقـررة قانونـاً واسـتنيذت تلغاؤه بإحدى الطرق المقررة قانوناًي فإذا كان الحكم قـد فاتـت عليـه مـدة 

طرق الطعـن فيـه  ـار  ـحيحاً ب ـورة نهائيـة وفقـاً لقاعـدة عـدم المسـاس بـالحكمي ولكـن تذا فقـد الحكـم 

ركنـاً مــن أركانـه ا ساســية فإنـه ييقــد  ـيته كحكــم ويثبــت انعدامـه وبغيــر حاجـة تلــلا نـم يقــررهي وبغيــر 

 .(1 حاجة تللا تثبات ضرر أ اب المتمس 

ة ا مــر المقضــي احتــرام مــا قضــي بــه الحكــم شــكً  وموضــوعاً مــن قبــة أطــرا  القضــية ويق ــد بحجيــ

والمحكمــة التـــي أ ـــدرت الحكـــم والمحــاكم ا خـــرى ومنـــع طـــر  المســـألة المحكــوم فيهـــا مـــرة أخـــرى أمـــام 

القضــاء تلا بطــرق الطعــن فــي ا حكــام المقــررة قانونــاً كــة هــذا بشــرط أن يكــون للحكــم القضــائي وجــود 

ن يكــون  ــحيحاً أو بــاطً  ولــيس منعــدماً  ن المنعــدم لــيس لــه وجــود قــانوني وبالتــالي يكــون قــانوني بــأ

 معدوم الحجية.

 وحتلا يكتسب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه يجب أن تتوافر فيه عدة شروط:

أن يكـــون الحكـــم قضـــائياً: يتعـــين لإمكـــان التمســـ  بحجيـــة الحكـــم أن يكـــون حكـــم  ـــادر مـــن جهـــة  .أ

 لطتها القضائية.قضائية وحسب س

أن يكــون الحكــم  ــادراً مــن محكمــة ذات اخت ــام: ينبغــي أن يكــون الحكــم  ــادراً مــن محكمــة  .ب

فــــي دعــــوى مــــن  البدايــــةمخت ــــة اخت ا ــــاً متعلقــــاً بالو ييــــةي وعلــــلا ذلــــ  فــــإذا ف ــــلت محكمــــة 

اخت ام المحكمة الشرعية أو في دعوى من اخت ام المحاكم الجنائية أو محكمة عسكرية في 

                                                           
 .www.mohamah.netدراسة قانونية قاضي ش اب أحمد ياسين، انعدام الأحكام في القانون العراقي،  (1)
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مدنيـة فـإن هـذه ا حكـام لا تحـوز حجيـة ا حكـام المقضـي فيهـاي  نـه فـي هـذه الحـالات تعــد دعـوى 

 .(1 قواعد الاخت ام متعلقة بالن ام العامي ولذل  يكون هذا الحكم لا وجود له

 أن يكون الحكم قد حاز عللا درجة البتاتي أي أن يكون الحكم قطعياً وفا ً  في النزاه. . 

فيــه لا تتعلــل تلا بمنطــوق الحكــم وهــو اليقــرة الحكميــة مــن قــرار القاضــي تن حجيــة الشــيء المحكــوم  .د

 أي الجزء النهائي الذي تحسم فيه المحكمة النزاه.

 يعاد الطعن.موالحكم المعدوم لا تلحقه ح انة تجعله عنواناً للحقيقة القضائيةي ولا يزوأ العيب بيوات 

 
قرار الحقالفرع الثاني: أثر الانعدام بالنسبة لاستنفاذ ولاي  ة المحكمة وا 

 أولًا: عدم استنفاذ ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم

يقـــوأ الـــدكتور أحمـــد أبـــو الوفـــا فـــي كتابـــه ن ريـــة ا حكـــام وفيمـــا يخـــم ولايـــة المحكمـــة م ـــدرة الحكـــم 

المنعدم بعد اسـتنياذ ولايتهـا للنـزاه وا  ـدار الحكـم " ن المحكمـة بإ ـدار حكـم معـدوم لا تسـتنيذ ولايتهـا 

عوى سواء أكان  حيحاً بالنسبة للنزاه وبعبارة أخرى لا تنتهي مهمة المحكمة تلا بإ دار الحكم في الد

ذا كانـت الخ ـومة معدومـةي فتعـد هـي والحكـم  مهمتهـاأم قابً  للبط ني تنما لا تنتهـي  بـأمر معـدومي وا 

ال ــادر فــي حكــم العــدمي ومــن ثــم فالــدعوى بطلــب انعــدام الحكــم ترفــع تلــلا ذات المحكمــة التــي أ ــدرته 

حة وبشـرط اسـتيياء مـا كـان سـبباً بطلب سحبه وا عادة الن ر في الموضوه تن شـاء ذلـ   ـاحب الم ـل

 .(2 في انعدام الحكم"
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أ ــدرت الحكــم الإجرائــي أو  التــي ويق ــد باســتنياذ ولايــة المحكمــة التــي أ ــدرت الحكــمي أن المحكمــة

الموضوعي تستنيذ ولايتها أو سلطتها فيه بمجرد  دوره منهاي ف  تسـتطيع العـدوأ عنـه أو الرجـوه فيـه 

 .(1 أو تعديله

بإلغاء الحكـم المنعـدم المطعـون عليـه فإنهـا  التي طعن أمامها ل  أنه تذا حكمت المحكمةويترتب عللا ذ

نمـــا تعيـــد القضـــية تلـــلا  تقـــف عنـــد هـــذا الحـــدي ولا يجـــوز لهـــا الت ـــدي لبحـــه الموضـــوه والي ـــة فيـــهي وا 

المحكمــة التــي أ ــدرت الحكــم المنعــدم للي ــة فيــه مــن جديــد لــتحكم فيــه مــن جديــدي  نهــا لــم تســـتنيذ 

 ها.ولايت

ولضــمان تحقيــل الخ ــومة لهــدفها فــي مــنح الحمايــة علــلا وجــه مــن م دون تــأخيري مــن المقــرر أنــه تذا 

ف ــلت المحكمــة فــي مســألة مــن المســائة المعروضــة عليهــاي انقضــت ســلطتها بشــأنهاي وبالتــالي خرجــت 

لمسـألةي هذه المسألة عن ولايتها فيسـتنيذ القاضـي سـلطته وي ـبح لا ولايـة عليهـاي فلـيس لـه بحـه هـذه ا

وبالتــالي لــيس لــه العــدوأ عــن قــراره فيهــا أو تعديلــهي ولــيس للخ ــوم تثــارة هــذه المســألة مــن جديــد ولــو 

 .(2 باتياقهم تذ استنياذ الولاية يتعلل بالن ام العام

 ثانياً: أثر الحكم المنعدم في إقرار الحق أو تأكيده

حكمـاً مقـرراً للحـل ويترتـب علـلا  ـدوره تقويـة تن الحكم القضائي الموجود قانونـاً وال ـحيح فإنـه يعتبـر 

نشاء مزايا ل احب الحلي فهو بذل  يقطع النزاه ويؤكد الحل في مواجهة الخ م.  الحل المحكوم به وا 

أمـا تذا كــان الحكــم القضـائي معــدوماً وغيــر موجـود بــأن فقــد أحـد ا ركــان ا ساســية لوجـوده فإنــه لا يقــر 

بــالحكم القضــائيي ولا يشــكة حكمــاً بــالمعنلا ال ــحيح ولا يكتســب حجيــة حقــاً ولا يؤكــده  نــه لا يت ــف 

 ا مر المقضيي ولا يترتب عليه أي أثر  نه غير موجود.

 
                                                           

 .comwww.almundana.البتانوني: د. منير عبد الفتاح، نظرية انعدام العمل الإجراري،  (1)
 .137والي: د. فتحي، الوسيا في قانون القضاو المدني، مرج  سابق، ص (2)



219 
 

 الفرع الثالث: أثر الانعدام بالنسبة إلى قابلية الإجراء المنعدم للتصحيش وتنفيذ الحكم المنعدم

 أولًا: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيش

الذي ي يب الحكم المعدوم هو عيب في درجة كبيـرة مـن الجسـامة بحيـه ييقـده  ـية الحكـم أن العيب 

وهو الذي ي يب أركان انعقـادهي والـذي يـؤدي تلـلا نتيجـة ميادهـا عـدم قابليـة الحكـم المنعـدم للت ـحيحي 

فالانعــدام لا ي ــحح بالحضــور ولا بــالتكلم فــي الموضــوهي ولا ي ــحح مهمــا طــاأ عليــه ا جــة. فــالحكم 

 لمنعدم لا يقبة الت حيح ولا تلحقه ح انة ولا يغلل ب دده أي سبية للتمس  بانعدامه.ا

والعمة الإجرائـي المنعـدم لا يقبـة الت ـحيح لا بالتكملـة أو التحـوأ أو الانتقـامي  ن مـا تـم علـلا عـدم 

 ناً.فهو عدمي والعدم لا يمكن أن يترتب عليه أثري  ن الت حيح يجب أن يرد عللا عمة موجود قانو 

تن العمــة الإجرائــي المعيــب يتحــوأ تلــلا عمــة تجرائــي آخــر  ــحيح تذا كــان الإجــراء قائمــاً ولــه وجــود 

ـــوافرت عنا ـــر تجـــراء آخـــر ـــبط ني أي تذا ت ـــه معيـــب بعيـــب ال ـــانوني ولكن ـــاره  ق فيكـــون  ـــحيحاً باعتب

( أ ــوأ مدنيــة فلســطيني والتــي 1( فقــرة  26الــذي تــوفرت عنا ــره وعلــلا ذلــ  نّ ــت المــادة   الإجــراء

جــاء فيهــا "تذا كــان الإجـــراء بــاطً  وتــوافر فيـــه عنا ــر تجــراء فيعتبــر  ـــحيحاً باعتبــار الإجــراء الـــذي 

طً  ( مــن قــانون المرافعــات الم ــري "تذا كــان الإجــراء بــا24/1تــوفرت عنا ــره" ويقابلهــا نــمّ المــادة  

وتـــوفرت فيـــه عنا ـــر تجـــراء آخـــر فيكـــون  ـــحيحاً باعتبـــاره الإجـــراءات الـــذي تـــوفرت عنا ـــرهي أي أن 

 الإجراء المعيب ي بح باعتباره الإجراء اآخر الذي توفرت عنا ره.

وعلــلا ذلــ  يشــترط  عمــاأ فكــرة تحــوأ العمــة الإجرائــي أن يكــون العمــة الإجــراء بــاطً  ولــيس منعــدماًي 

از تحــوأ العمـــة الإجرائـــي المنعـــدم تلـــلا تجــراء آخـــر  ـــحيحي  ن الانعـــدام يتعلـــل معنــلا ذلـــ  عـــدم جـــو 

بالإجراء لا يمكن ت ـحيحهي فالمعـدوم لا يـرد عليـه التحـوأ  نـه يـتم علـلا عـدمي ولا يجـوز للمحكمـة أن 

تطبل الن وم الخا ة بطلبات الت حيح عللا الحكم المنعدم  نـه لـيس حكمـاًي وأن طلـب الت ـحيح 

 كم المعدوم.لا يح ن الح
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 ثانياً: الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم المنعدم

التنييـذ رفضـه والامتنـاه عـن تنييـذه  مـأمورما دام أن الحكـم منعـدم فإنـه لا يكـون قـابً  للتنييـذ فيسـتطيع 

وذلــ  لعــدم تــوافر شــروط الحكــم القضــائي ال ــحيح حتــلا يــتم تنييــذهي  ن الحكــم المنعــدم غيــر موجــود 

تــالي فإنــه غيــر موجــود قانونــاً كســند تنييــذي ويجــوز لكــة ذي م ــلحة أن يستشــكة فــي تنييــذ قانونــاًي وبال

 الحكم المنعدم  ن الحكم المنعدم لا يكتسب القوة التنييذيةي وييقد  يته كسند تنييذي.

 
 الفرع الرابع: أثر الانعدام على الإجراءات السابقة واللاحقة عليه والبي نات المقدمة في الدعوى 

ابقة واللاحقة عليه أولاً   : آثار انعدام الإجراء على الإجراءات الس 

ا  ة أن الانعدام لا يلحل تلا الإجراء المعيبي ف  يمتد أثره تللا ما يني ة عنـه مـن تجـراءات سـابقة 

ذا كان الحكم منعدماً لعدم التوقيع عليهي فالحكم وحده هـو الـذي يتـأثر بعيـب الانعـدام  أو لاحقه عليهي وا 

يمتــــد الانعــــدام تلــــلا تجــــراءات الخ ــــومة السّــــابقة علــــلا  ــــدور الحكــــم القضــــائي المنعــــدمي فتكــــون ولا 

الإجــراءات السّــابقة  ــحيحة مــا دامــت قــد اســتوفت شــروط  ــحتهاي وغيــر مرتبطــة وغيــر مبنيــة علــلا 

الإجراء المنعدمي ولا يلـزم تعـادة الإجـراءات ال ـحيحة مـا دامـت  ـحيحة فـي ذاتهـا عنـد الاحتيـا  تليـهي 

ذا كانت مني لة ومستقلة عن الإجراء المنعـدمي فيجـوز التعويـة علـلا الإجـراء المني ـة غيـر او  لمـرتبل ا 

 همبني عللا الإجراء المنعدم ما دام أنه قد اسـتوفلا جميـع أركـان وجـودالغير المستقة ال حيح في ذاته 

( التــي مرافعــات م ــري  24/3وشــرط  ــحته وكــان  ــحيحاً فــي ذاتــهي بالقيــاس علــلا نــمّ المــادة  م 

نّ ت عللا ذل  بقولها "ولا يترتـب علـلا بطـ ن الإجـراء بطـ ن الإجـراءات السّـابقة عليـه أو الإجـراءات 

 . (1 ال حقة تذا لم تكن مبنية عليه"
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بينمــا الع قــة بــين الإجــراء المنعــدم والإجــراءات ال حقــة عليــه تكــون بالقيــاس علــلا مبــدأ مــا يبنــلا علــلا 

علــلا المنعــدم منعــدم أيضــاًي فلــو  ــدر حكــم بنــاءً علــلا  ــحيية دعــوى باطــة فهــو باطــةي فــإن مــا يبنــلا 

غير معلنة أو منعدمةي فإن الحكم منعدم أيضاً ولا يتح ن بمـرور الـزمني ويجـوز رفـع دعـوى للمطالبـة 

جـراءات  بانعدامه دون الالتزام بمدة معينة ترفع خ لهاي  ن الانعدام أ اب الرابطة الإجرائية بأكملهـا وا 

لقضــــائية مرتبطـــة هنــــا ومبنيـــة علــــلا بعضـــهاي أمــــا تذا كانـــت الإجــــراءات ال حقـــة مني ــــلة الخ ـــومة ا

ومستقلة وغير مرتبطة وغير مبنية عللا الإجراء المنعدم ولم تكن وليدة له بشكة مباشري ف  يمتد تليهـا 

ي مـا أثر الانعدام ما دامت  حيحة في ذاتهاي فانعدام تقرير الخبير لا يؤثر عللا  ـحة الحكـم القضـائ

 .(1 تللا أدلة أخرى  حيحة تكيي لحمة قضاء الحكم" اً دام مستند

جراءات خصومة الحكم المنعدم  ثانياً: أثر الانعدام من حيث بي نات الدعوى والأدلة المقدمة فيها وا 

تن تقرير المحكمة انعدام الإجراء أو الحكم يسقل من الدعوى حيه يعتبر كأن لـم يكـني وي ـدر الحكـم 

دماً في خ ومة قضائية لعدم توقيعه أو  دوره من قاض  بعد تحالته تللا المعاش أو بعـد القضائي منع

عزله أو بعـد اسـتقالتهي وكانـت المحكمـة قـد اسـتمعت تلـلا شـهادة الشـهود وأجـرت معاينـة لمحـة موضـوه 

جـراءات التحقيـلي وأحكـام  النزاه أو قدم في الدعوى خبير بشأن الرأي اليني فـي موضـوه هـذه الـدعوى وا 

قرارات  ادرة من الخ وم. وقرارات  قطعية  ادرة قبة الحكم في الموضوه وا 

وعند تقامة الدعوى مجدداً بنيس موضوه الدعوى ال ادر فيها الحكـم المنعـدم فإنـه يمكـن الاسـتيادة مـن 

أدلة الإثبات وبعض تجراءات خ ومة الحكم المنعدم متلا كانـت  ـحيحة فـي ذاتهـا كا حكـام القطعيـة 

فيهــــا والإجــــراءات السّــــابقة عليهــــا والإقــــرارات الّ ــــادرة مــــن الخ ــــوم وا يمــــان التــــي حليوهــــاي الّ ــــادرة 

جــراءات التحقيــلي وأعمــاأ الخبــرة التــي تمــت فيهــا وبشــرط أن تكــون  ــحيحة فــي ذاتهــا و ــادرة فــي  وا 

                                                           
 .www.almnduma.comالبتانوتي، د.  يري عبد الفتاح السيد، نظرية الانعدام الإجراري في قانون المرافعات،  (1)
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خ ـــومة قضـــائية  ـــحيحة وبـــإجراءات قانونيـــة  ـــحيحة ومـــن محكمـــة  ـــاحبة ولايـــة قضـــائية مشـــكلة 

 يحاً.تشكيً   ح

فإذا كانت أدلة الإثبات  حيحة وروعي فيها أحكام قانون الإثبـات وخضـعت لسـلطة محكمـة الموضـوه 

مـن الناحيــة القانونيــة فهنــا لا يمكـن القــوأ بــبط ن تجــراءات الإثبــات أمـا تذا كــان هنــا  ق ــوراً أو خطــأ 

لاسـتدلاأ أو الاســتناد تليهــاي فــي تجـراءات الإثبــات فإنهــا تكـون معيبــة ولا يعـوأ عليهــا ولا يمكــن ا اً قانونيـ

ويخضع تقدير  حة أو عدم  حة أدلة الإثبات للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوه لكي تقـوأ كلمتهـا 

وفقــاً  حكــام القــانون لحخــذ بمــا تقتنــع بــه وطــر  مــا عــداه بأســباب ســائغةي  ن تقــدير ا دلــة فــي ذاتــه لا 

ســقوط الحــل فــي أ ــة الــدعوى ب ــدور الحكــم يحــوز الحجيــةي وذلــ  عنــد تجديــد ن ــر الموضــوه لعــدم 

 .(1 المنعدم في كة حالة عللا حدة وعللا حسب ا حواأ

وفي ذل  قضت محكمة الـنقض الم ـرية "سـلطة محكمـة الموضـوه فـي فهـم الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير 

السّــابل أدلتهــا والموازنــة بينهــا وا خــذ بمــا تقتنــع بــه واطــرا  مــا عــداه بأســباب ســائغة بمــا فــي ذلــ  ا دلــة 

 .(2 طرحها في دعوى سابقة"

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .comwww.almundana.البتانوني: د. منير عبد الفتاح، نظرية انعدام العمل الإجراري،  (1)
 .www.f.law.net(، 2007ظ09ظ10جلسة  –ل  76لسنة  2204نقض مدني مصري )طعن رقض  (2)
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 الخاتمــة

تن أحكــام الــبط ن والانعــدام لهــا ا ثــر البــالق باعتبارهــا مــن الن ريــات المــؤثرة فــي كافــة فــروه القــانوني 

هــذه ا هميــة مــن خــ أ قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطينيي ومنبــع ذلــ  أن  وتبــرز

هـــذه الن ريـــات تقـــع علـــلا الإجـــراءات المتعلقـــة بالتقاضـــي وعلـــلا ا حكـــام القضـــائية وفـــل قـــانون أ ـــوأ 

 المحاكمات.

أحكـــام الـــبط ن  مـــن لإجـــراءاتي كـــان لابـــد مـــن تنــاوأ كـــةن وتأثيرهمـــا علــلا اواســتناداً  هميـــة الن ـــريتي

والانعــدام بكافــة الجوانــب واآثــار والتطبيقــات القضــائية واجتهــاد المحــاكم وشــر  اليقــهي خا ــة وأن هــذا 

الموضوه يعد من المواضـيع الجديـدة فـي القـانون اليلسـطينيي وذلـ  لقلـة الشـر  القـانوني لـه لعـدم وجـود 

ن ــوم قانونيــة ونتيجــه ذلــ   لمشــرّهان ــوم قانونيــة تعــال  الانعــدام بخــ   الــبط ن الــذي أفــرغ لــه 

 (.2001لسنة  2حداثة قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني رقم  

اليلسطيني عال  موضوه البط ن في قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطيني  المشرّهتن 

ننــا نجــد أن مع ــم أحكــام الــبط ن المن ــوم عليهــا فــي قــانون ا  ــوأ اليلســطيني  كجــزاء تجرائــيي وا 

تتشابه مع قانون المرافعات الم ري وقانون أ وأ المحاكمـات ا ردنـي فوجـدت مـن المناسـب المقارنـة 

 بهاي تلا أنه لم يعال  تحكام الانعدام كجزاء تجرائي وهذا ما دفعني للخوض في الكتابة بهذا الموضوه.

قــانون أ ــوأ المحاكمــات كجــزاء تجرائــي مــن خــ أ فقــد تناولــت موضــوه ن ريتــا الــبط ن والانعــدام فــي 

 ف لين ا وأ أفرغ للبحه في أحكام البط ن وأما الي ة الثاني فقد خ م ل نعدام.

فيــي الي ــة ا وأ تــم توضــيح الــبط ن مــن خــ أ خمســة مباحــه فيــي المبحــه ا وأ ماهيــة الــبط ن 

 وأوضحت تعريف البط ن وطبيعته القانونية.

يزها عن ما يشبته بهاي وأما المبحه الثاله تم توضيح ياني بحه في أنواه البط ن وتموأما المبحه الث

اليلسطيني مـن حـالات الـبط ني وفـي المبحـه الرابـع تطرقنـا  المشرّهأحواأ البط ن ون رياتهي وموقف 
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تلـــلا ا حكـــام القضـــائية مـــن خـــ أ تعرييهـــا وأنواعهـــا وشـــروط  ـــحتها وأســـباب بط نهـــاي أمـــا المبحـــه 

 لخامس فقد أوضحنا التمس  بالبط ن وت حيحه واآثار المترتبة عليه.ا

أمــا فــي الي ــة الثــاني فقــد تــم توضــيح الانعــدام مــن خــ أ أربعــة مباحــه خ ــم المبحــه ا وأ تلــلا 

ماهية الانعدام ميهوم ون ريةي وبحه من خ أ ميهوم الانعدام و هوره ون ريات الانعدام وأساسها فـي 

ة وتمييز الانعدام عمّا يشتبه به من الجزاءات ا خرىي أما فـي المبحـه الثـاني انعـدام التشريعات المقارن

الحكم القضائي وأسباب الانعدامي وأما المبحه الثاله فقد تم توضيح انعدام ا سباب من خ أ ماهيتها 

لتمســ  والمحكمــة المخت ــة بــالن ر فــي انعــدام الحكــمي أمــا المبحــه الرابــع فقــد تــم توضــيحه مــن خــ أ ا

 بالانعدام وت حيحه واآثار المتربة عللا الانعدام.

لقد وجدت أن الجزاءات الإجرائية تختلف باخت   العيوب التي ت يب العمـة الإجرائـيي فيـي الـبط ن 

تتحقل تذا أ اب العمة الإجرائي خلة في شروط  حته أما في الانعدام فإنه يتحقل من خ أ ت ابة 

ن الجـــزاءات الإجرائيـــة ضـــمانة لتنييـــذ ترادة العمـــة الإجرائـــي فـــي أركـــان  فـــي تطبيـــل  المشـــرّهوجـــودهي وا 

 القواعد القانونية ولحسن سير العدالةي وحماية ال الح العام و الح الخ وم.

تنني وجدت بأن ن رية الانعـدام بأساسـها وفكـرة وجودهـا هـي حالـة بديهيـة تيرضـها طبيعـة ا شـياء دون 

اليلســـطيني لـــم ييـــرد لهـــا أي نـــم  المشـــرّهتيـــرض بقـــوة القـــانوني فالحاجـــة تلـــلا ن ـــوم تقررهـــاي فهـــي 

قــانونيي ولكننــا مــن خــ أ دراســتنا وبحثنــا فــي ثنايــا قــانون ا  ــوأ اليلســطيني والمقــارن مــع التشــريعات 

لكة من الم ري وا ردني واجتهـادات المحـاكم وشـر  اليقـه المقـارن حـوأ أسـاس لوجـود الانعـدام والتـي 

خي فـــي القـــانون اليرنســـي وقامـــت محكمـــة الـــنقض الم ـــرية بـــالتطرق تليهـــا فـــي وجـــدت أساســـها التـــاري

أحكامهاي وهو ما ساعدنا في البحه أكثر في ثنايا قانون ا  وأ والذي أشار بطريقة غير مباشرة تللا 

وجــود فكــرة الانعــدام والتــي يمكــن تبرازهــا أكثــر مــن خــ أ التطبيقــات القضــائية وشــر  اليقــه لهــا كمــا تــم 

 تليها في العديد من القرارات السّابل ذكرها في متن هذه الرسالة. الإشارة



225 
 

ون المقــررة قانونـاً والمن ــوم عليهـا فــي قــانالــبط ن يـتم الــدفع بــه مـن خــ أ طـرق الطعــن  فوجـدت أن

موجه تلـلا الإجـراءات وسـيبقلا العمـة الإجرائـي  ـحيحاً تلـلا أن أ وأ المحاكمات المدنية كدفع شكلي 

بعـد فـوات  فيـهت ـحيحه سـواء بالتكملـة أو التعـدية أو الانتقـام ولا يمكـن الطعـن  يحكم بط نه ويمكن

 الميعاد.

أما الانعدام فإنه يتمس  به بدفع أمام قاضي الموضوه أو التنييذ أو بتجاهة الإجراء المنعدم أو بدعوى 

بالمواعيــد ويترتــب مبتــدأة ترفــع أمــام المحكمــة التــي أ ــدرت الحكــم المنعــدم أيــاً كانــت درجتهــا دون التقيــد 

عللا الحكم به زوالهي وزواأ جميع اآثار القانونية وعـدم جـواز ت ـحيحه وعـدم جـواز تحولـه تلـلا تجـراء 

 آخر  حيح وعدم استنياذ ولاية المحكمة وعدم تمتعه بحجية ا مر المقضي.

دالـــة بـــين الع ون ـــراً  هميـــة قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة اليلســـطيني ودوره فـــي تحقيـــل

فــي كافــة المســائة المدنيــة والتجاريـة مــن خــ أ القواعــد القانونيــة التــي تســتهد   الخ ـوم وحيــم حقــوقهم

تحقيقها بما شرعت  جلهي سـيما وأن التوجـه مـن اليقـه والقضـاء علـلا حـد سـواء حمايـة هـذه القواعـد مـن 

الشـــديدة ألا وهـــي جـــزاء عـــدم الإغـــراق بالشـــكليات علـــلا حســـاب المضـــمون ت فيـــاً للجـــزاءات الإجرائيـــة 

 البط ن وجزاء الانعدام.

ننـــي ومـــن خـــ أ دراســـتي هـــذه والباحثـــة فـــي ن ذات أهميـــة أحكـــام الـــبط ن والانعـــدام كن ـــريتي وأخيـــراًي وا 

وبالتعمل فـي شـروحات اليقـه ومتابعـة قـرارات محـاكم الـنقض فـي كـة مـن فلسـطين وم ـر والتمييـز فـي 

رجوّة حاولت عمة مقارنة مع بعض الن وم القائمة المقارنة ا ردن ومن أجة الو وأ تللا الغاية الم

وغاياتــه مقــدماً دراســتي هــذه عمــً   المشــرّهوشــروحات اليقــه حتــلا يســتطيع القــارئ أن ي ــة تلــلا ق ــد 

يستياد منه في الحقـة القـانوني الـذي يخـدم أركـان العدالـة لمـا يتعلـل هـذا الموضـوه فـي  ـلب تجـراءات 

ن رأيي  كباحه يحتمة ال واب أو الخطأ. المحاكمة وأساسها وا 

 آملين من العلي القدير أن يوفقنا فالحمد لله عللا تنجاز هذه الدراسة.
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 النتارج

الـبط ن والانعـدام فـي قـانون أ ـوأ المحاكمـات  أحكـاموه ضـمن خ أ التعمل في دراسـتنا هـذه فـي مو 

 المدنية والتجارية اليلسطينية فقد تو لنا تللا النتائ  التالية:

 (26  تلــلا (23 مـن تن الـبط ن الــوارد فـي قــانون أ ـوأ المحاكمــات المدنيـة والتجاريــة فـي المــواد  .1

 الخ ومة. أعماألمخالية القاعدة القانونية وكذل  يحكم  جزاء تجرائيكوأي نم آخر خ م 

 المشـــرّهقضـــائي المخــالف للقاعـــدة القانونيــة الـــذي رســمه الحكــم التن الحكــم القضـــائي الباطــة هـــو   .2

 ذي شابه عيب في شروط  حة انعقاده وقواعد ت داره.وال

ويتعلل بشروط العمة الإجرائيي ا وأ له سند قانوني  أنبين البط ن والانعدام  تن معيار التيريل  .3

ويتعلــل بأركــان وجــود العمــة الإجرائــيي ويتحــدد معيــار أمــا الانعــدام فلــيس لــه أي ســند فــي القــانون 

مقتضــيات وجــود العمــة الإجرائــي بينمــا يترتــب علــلا تخلــف أحــد تطبيــل جــزاء الانعــدام بتخلــف أحــد 

شروط  ـحة العمـة الإجرائـي بط نـهي وعلـلا ذلـ  فـإن تنـوه العيـوب التـي ت ـيب العمـة القضـائي 

يقده  ـيته كعمـة قضـائي وعيـوب تـؤثر فـي  ـحته دون أن تغيّـر فـي  ـيتهي تتللا عيوب جسيمة 

وأخــرى ل ــحته بحيــه يــؤدي تخلــف أحــد  وييتــرض ذلــ  وجــود مقتضــيات لوجــود العمــة الإجرائــي

 مقتضيات الوجود تللا انعدامه بينما يترتب عللا تخلف أحد شروط ال حة بط نه.

يق ـــد بمقتضـــيات وجـــود العمـــة الإجرائـــي ل نعـــدام العنا ـــر القانونيـــة والمنطقيـــة المكونـــة لواقعتـــه  .4

ي العنا ــر الجوهريــة ال زمــة ا ساســية وال زمــة  داء و ييتــه القانونيــة باعتبــاره عمــً  قضــائياًي أ

ـــه بمعنـــلا أنهـــا ا ركـــان  كميترضـــات أساســـية لتكـــوين العمـــة الإجرائـــي وتمكينـــه مـــن تحقيـــل و ييت

 ا ساسية لوجود كيان العمة الإجرائي.

عـن الاجتهـادات واليكـر  ينـت تن الانعدام هو عبارة عن فكـرة منطقيـة تيرضـها طبيعـة ا شـياء وهـو  .5

 والمنطل.
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ية  نه موجـودي القانون الطعن بطرق  فيهل الطعن ييمكن ت حيح بط نه عن طر تن الحكم الباطة  .6

 وهو منعدم الوجود أ ً . أي حجيةوز حأما المنعدم لا ي

ن ي ـدر فـي خ ـومه أركـان وهـو  ـدوره مـن محكمـة مخت ـة و للحكـم القضـائي ث ثـة أ أنوجدنا  .7

فــالحكم الــذي  أي ركــن مــن هــذه ا ركــان يــؤدي تلــلا انعــدام الحكــم. تخلّــفوأن  ين يكــون مكتوبــاً أو 

ن الخ ـــومة يجـــب أن تكـــون أو  ياً ماديـــ يعتبـــر عمـــ ً لايـــة القضـــاء و  ي ـــدر مـــن شـــخم زالـــت عنـــه

ذلــ   ن القــرارات ال ــادرة محــددة بــالمعنلا الــوارد فــي قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

وأن يكون مكتوباً ذل   ن قانون  ي نها لا ت در في خ ومه أحكاماً  تعتبرات لا ءستدعاعللا الا

 ا  وأ لا يعر  الحكم القضائي الشيوي.

قواعـد وأحكـام الـبط ن وكـذل   تبـرازفـي  ة النقض اليلسطينية كان لها أثر كبيرتن اجتهادات محكم .8

 قراراتها لهذه اليكرة في الميدان القانوني. بعضقد أشارت تللا الانعدام في 

ي ــحح  نــه والعــدم ســواء ولا  أي حجيــةوز حــدام لا يرتــب أي أثــر قــانوني ولا يوجــدنا أن الانعــقــد  .9

ي ولا تلحقــه ح ــانة ولا يســد بشــأنه أي طريــل مــن طــرق الطعــن مــن تلقــاء نيســهاثارتــه تمحكمــة للو 

 ينقلـــبفـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــة الـــدعوى ولا ييـــوت معـــه أي مـــدة للطعـــني وأنـــه لا  ويمكـــن تثارتـــه

 جازة أو بمرور الوقت مهما طاأ عليه الزمني فهو عدم والعدم لا وجود له.الإ حيحاً ب

وبطــرق الطعــن  ضــمن مــدة الطعــن القانونيــة فيــها حكــام تذا لــم يطعــن  حجيــةتن للحكــم الباطــة  .10

 ي أما الحكم المنعدم ف  يرتب أية حجية.الحكم القضائي ال حيح ةمنزلكفيكون  المقررة قانوناً 

الإجــراء زوالــهي وزواأ جميــع آثــاره القانونيــة وعــدم جــواز ت ــحيحه أو تحولــهي  يترتــب علــلا انعــدام .11

ذا قـدّم الـدفع  وعدم استنياذ ولاية المحكمةي وعدم تمتعه بحجية ا مر المقضي وعدم جواز تنييـذهي وا 

بانعــدام الســند التنييــذي أمــام قاضــي التنييــذ فيجــب عليــه تحالتــه تلــلا المحكمــة المخت ــة أيــاً كانــت 

 لحمر بوقف تجراءات التنييذ تذا كان الدفع قائماً عللا أساس قانوني. درجتها
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اً ضـــرورياً لقـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات ن ـــراً عـــدام كجـــزاء تجرائـــي ن امـــاً قانونيـــأ ـــبحت فكـــرة الان .12

 لتطبيقها عللا ا عماأ القانونية من خ أ أحكام المحاكم.

التنييــذ رفــض تنييــذه أو الامتنــاه عــن الحكــم المنعــدم يكــون غيــر قابــة للتنييــذي ويســتطيع مــأمور  .13

 تنييذه وذل  لعدم توافر شروط الحكم القضائي كسند تنييذي باعتباره غير موجود قانوناً.

يتحــوأ العمــة الإجرائــي المعيــب بعيــب الــبط ن تأ عمــة تجرائــي آخــر  ــحيح تذا كــان الإجــراء  .14

نا ـــر تجـــراء آخـــر بخـــ   قائمـــاً ولـــه وجـــود قـــانوني ولكنـــه معيـــب بعيـــب الـــبط ن وتـــوافرت فيـــه ع

الانعـــدام الـــذي يتعلـــل بوجـــود الإجـــراء نيســـه بحيـــه لا يمكـــن تحولـــه تلـــلا تجـــراء  ـــحيح ولا يمكـــن 

 ت حيحه.

تن تســــبيب ا حكــــام هــــو أهــــم الضــــمانات الممنوحــــة للخ ــــوم حيــــه يمكــــن منــــه معرفــــة المــــنه   .15

 لهم.وا سلوب الذي اتبعه القاضي في التعامة مع ا دلة والوقائع المقدمة من قب
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 التوصيات

وخلــوه مــن  2001( لســنة 2ن ــراً لحداثــة قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة اليلســطينية رقــم  

 فإنني أو ي بالتالي: المتعلقة بموضوه الدراسةات يشكالالإن وم قانونية تعال  كثيراً من 

( فيمـا يتعلـل بـبط ن التبليـق وماهيتـه هـة هـو بطـ ن 22اليلسـطيني فـي المـادة   المشرّهلم يوضح  .1

فـإن الباحـه يو ـي بـأن يـتم التيريـل بـين حـالات الـبط ن لكـي يـتم معالجتهـا مـن  .نسبيمطلل أم 

 قبة المحكمة.

( مــن 23نــم المــادة   بإضــافة بنــد بخ ــوم الضــرر المترتــب علــلا الــبط ن فــييو ــي الباحــه  .2

وذلـــ  للجمـــع بـــين العيـــب الجـــوهري  ا ردنـــي المشـــرّهب أســـوة اليلســـطيني قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات

 لت بح كاآتي: والضرر

تذا شــابه عيــب جــوهري ترتــب  أوعلــلا بط نــه   ــراحةجــراء بــاطً  تذا نــم القــانون يكــون الإ (1

 عليه ضرر الخ م.

 يترتب عللا الإجراء ضرر للخ م.ولا يحكم بالبط ن رغم النم عليه تذا لم  (2

 حكم بالبط ن رغم النم عليه تذا ثبت تحقل الغاية من الإجراء.لا ي (3

 

فيمـا تذا كانـت  اليلسطيني بخ ـوم الـبط ن المشرّهبتحديد الن رية التي اعتمدها  الباحه و يي .3

 .لا بط ن بدون نم أو ن رية تحقل الغاية من الإجراء

 قــانوني يقـــرر الانعـــدام فـــي حـــاأ تخلــف أي ركـــن مـــن أركـــان الحكـــمبإضـــافة نـــم الباحـــه و ــي ي .4

 .القضائي

( مــن قــانون أ ــوأ المحاكمــات "وفــي حــاأ أن حكــم 143يو ــي الباحــه بإضــافة بنــد فــي المــادة   .5

 فيترتب عللا حكمه الانعدام". ردهالقاضي المطالب 
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أو  هبـالحكم بـت وة منطوقـينطـل القاضـي " ( علـلا النحـو التـالي171ة المادة  يبتعد الباحه و يي .6

لا كانمع أسبابه ويكون النطل بالحكم في جلسة  هبت وة منطوق  ."منعدماً الحكم  علنية وا 

في حاأ أن تخلف " النحو التالي:( عللا النحو التالي بإضافة بند عللا 171و ي بتعدية المادة  ي .7

 ."فإنه يترتب عللا الحكم الانعدامالجوهرية أي بيان من بيانات الحكم 

ةي يـعالق ـور فـي أسـباب الحكـم الواق" ( عللا النحو التـالي175م المادة  يو ي الباحه بتعدية ن .8

ــذين أ ــدروا  أســماءوالــنقم والخطــأ الجســيم فــي أســماء الخ ــوم و ــياتهم وعــدم بيــان  القضــاة ال

 ."نعداميترتب عليه الاالحكم 

 المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــةيو ـــي الباحـــه بإضـــافة بنـــد فـــي الي ـــة الثالـــه مـــن قـــانون أ ـــوأ  .9

يقبـة الطعــن بــالنقض  لا"ا ردنـي علــلا النحـو التــالي  المشــرّهب أسـوةفيمــا يتعلـل بــالنقض  اليلسـطيني

 تلا في ا حواأ التالية:

خ فــاً لحكــم آخــر ســبل أن  ــدر بــين الخ ــوم أنيســهم دون أن تتغيــر  اً حكــم نهائيــالتذا  ــدر  (أ

بهـذا أم لـم  أدفعوحاز قوة القضية المقضية سواء  وسبباً   ياتهم وتعلل النزاه بذات الحل مح ً 

 .يدفع

الحكـــم علـــلا أســـاس قـــانوني بحيـــه لا تســـمح أســـبابه لمحكمـــة الـــنقض أن تمـــارس  يبنـــلاتذا لـــم  (ب

 .ارقابته

تذا أغيـــة الحكـــم الي ـــة فـــي أحـــد المطالـــب أو حكـــم بشـــيء لـــم يطلبـــه الخ ـــوم أو بـــأكثر ممـــا  ( 

 طلبوه.

المتخذة في الدعوى مخالية  ـريحة للقـانون أو كـان فـي أ ـوأ تذا كان في الحكم والإجراءات  (د

لــم يــأت لــو المحاكمــة مخاليــة تتعلــل بواجبــات المحكمــة فعلــلا محكمــة الــنقض أن تقــرر نقضــه و 

 عللا ذكر أسباب المخالية المذكورة. لوائحهماالطاعن والمطعون ضده في 
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ا مـللـنقض تلا تذا اعتـرض عليهأما تذا كانت المخالية تتعلـل بحقـوق الخ ـمين فـ  تكـون سـبباً 

ي لائحــة م أتــلا أحــد اليــريقين علــلا ذكــره فــثــ الاعتــراضة مــفــي محكمتــي البدايــة والاســتئنا  وأه

 ."النقض وكان من شأنها أن تغير في وجه الحكم
 

( بخ ـــوم ح ـــر حضـــور القضـــاة المشـــاركين فـــي 241يو ـــي الباحـــه بتعـــدية نـــم المـــادة   .10

 النحو التالي: ت دار الحكم المطعون فيه لت بح عللا

وا يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلـت تليهـا الـدعوى أحـد القضـاة الـذين شـارك" (أ

 لا ترتب عليه الانعدام.ا  في ت دار الحكم المطعون فيه و 

يـراً فـي خبأو  محكمـاً أو  مستشـاراً يجب ألا يكون من بين أعضـاء المحكمـة مـن كـان محاميـاً أو  (ب

 ."الحكم الانعداملا يترتب عللا ا  الدعوى و 

نقتـر  علـلا المشـرّه اليلســطيني تن ـيم جـزاء الانعــدام كن ـام قـانوني مسـتقة قــائم بذاتـه مثلمـا فعــة  .11

 في تن يمه للبط ن الإجرائي.

نقتر  عللا المشرّه تضافة نم عللا الإجراء المنعدم يكون الإجراء منعدماً تذا فقـد أركـان وجـوده  .12

 قانوناً.

افة نــم علــلا الانعــدام فــي المــادة فــي الي ــة ا وأ مــن قــانون نو ــي المشــرّه اليلســطيني بإضــ .13

ــالي "التمســ   ــدفوه علــلا النحــو الت أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة اليلســطيني فــي موضــوه الطلبــات وال

دأة لتقريـــر الانعـــدام أمـــام تـــدعـــوى مب وتقـــاممرحلـــة كانـــت عليهـــا الـــدعوىي أي بالـــدفع بالانعـــدام فـــي 

 المحكمة المخت ة".
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 والمراجع قارمة المصادر

 المصادر :أولاً 

 م.2001( لسنة 2قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية اليلسطينية رقم   .1

 م.1968( لسنة 13قانون المرافعات الم ري رقم   .2

 م.1988( لسنة 24قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجارية ا ردني رقم   .3

 .م1876لسنة  العدليةمجلة ا حكام  .4

 م.1948( لسنة131الم ري رقم  القانون المدني  .5

 م.1976( لسنة 43القانون المدني ا ردني رقم   .6

 م.2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية اليلسطينية رقم   .7

 م.2001( لسنة 5قانون تشكية المحاكم الن امية اليلسطيني رقم   .8

 م.1972( لسنة 46قانون السلطة القضائية الم ري رقم   .9

 م.2041( لسنة 29ا ردني رقم  قانون استق أ القضاء  .10

 م.1999( لسنة 3قانون تن يم مهنة المحاماة اليلسطيني رقم   .11

 

 المراجع :ثانياً 

المحــامي فــاروق يــونس: المــدخة فــي شــر  قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة  أبــو الــرب: .1

 .2002ي رام اللهي 1ي ط2001( لسنة 2اليلسطيني رقم  

 .2007شطب الدعوى دراسة في الجوانب القانونية للشطب وأثرهي سنة  أبو سرور: القاضي فتحيي .2

( لسـنة 13أحمد: المرافعـات المدنيـة والتجاريـة بمقتضـلا قـانون المرافعـات الجديـد رقـم   : د.أبو الوفا .3

 م.1990ي الطبعة الخامسة عشري سنة الإسكندريةمي منشأة المعار ي 1968
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ســنة  ي الإســكندرية5طأحمــد: ن ريــة ا حكــام فــي قــانون المرافعــاتي منشــأة المعــار ي  : د.أبــو الوفــا .4

 م.1986

 .1988الإسكندريةي  ي8ط فوه في قانون المرافعاتي منشأة المعار يدأحمد: ن رية ال : د.أبو الوفا .5

أبــــــو الوفــــــاي د. أحمــــــد: التعليــــــل علــــــلا ن ــــــوم قــــــانون المرافعــــــاتي دار المطبوعــــــات الجامعيــــــةي  .6

 .2007دريةي الإسكن

جــرا الــدعوى نشــأت محمــد: شــر  قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــة والتجاريــةي  : د.ا خــرس .7 ات ءوا 

 م.2012ي دراسة مقارنةي دار الثقافةي عماني الطبعة ا وللاي سنة التقاضي

ال ادرة عن محكمـة الـنقض القاضي حازم: مجموعة ا حكام القضائية والمبادئ القانونية  :كيد دأ .8

ي ت ـــدار 31/12/2009وحتــلا  1/1/2009المنعقــدة فــي رام الله فـــي الــدعاوي المدنيـــة منــذ تـــاريخ 

 م.2013سنة  يعة ا وللاي الجزء الثانيبي الطينالقضاة اليلسطينيجمعية 

ض القاضي حازم: مجموعة ا حكام القضائية والمبادئ القانونية ال ـادرة مـن محكمـة الـنق :كيد دأ .9

ـــاريخ  ـــذ ت ـــةي من ـــدعاوي المدني ـــدة فـــي رام اللهي ال ت ـــدار  2009-12-31حتـــلا  2009-1-1المنعق

 م.2013جمعية القضاة اليلسطينييني الطبعة ا وللاي الجزء ا وأي سنة 

"الاخت ـام  عثمان: الكافي فـي شـر  قـانون أ ـوأ المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة: د. التكروري  .10

 .2013ي سنة ا وأي الجزء ي دار اليكرالدعوى والخ ومة"

"ا حكـــام  عثمـــان: الكـــافي فـــي شـــر  قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة: د. التكـــروري  .11

 .2014ي دار اليكري الجزء الثانيي سنة وطرق الطعن"

خــ د: محمــد؛ خــ د: يوســف: الاجتهــاد القضــائيي المبــادئ القانونيــة لمحكمــة التمييــز فــي المــواد  .12

ي الـدار العالميـة الدوليـة 1مي الجزء الخـامسي ط1998م حتلا سنة 1992ة من سنة المدنية والتجاري

 م.2001للنشر والتوزيعي الإ دار ا وأي سنة 
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 م.1995سنة  بيروتي أحمد: أ وأ المحاكمات المدينةي الدار الجامعيةي : د.خلية .13

ني والتجـــاري( الـــدرعاوي: المحـــامي داودي موقـــف القاضـــي مـــن ا دلـــة الملزمـــة فـــي الإثبـــات  المـــد .14

 .2005ي 1دراسة مقارنةي رسالة ماجستيري ط

 م.2005الدينا وري: د. عز الدين: التعليل عللا قانون المرافعاتي الطبعة الثانية عشري سنة  .15

ي الإ ــدار 1زبيــدات: د. ياســري شــر  قــانون البيّنــات اليلســطيني فــي المــواد المدنيــة والتجاريــةي ط .16

 .2010ا وأي 

( لسـنة 2شر  قانون أ وأ المحاكمات المدنية والتجاريـة اليلسـطيني رقـم  سليم: القاضي عماد:  .17

 .2002ي 2001

ي الإسـكندرية: البط ن المـدني الإجرائـي والموضـوعيي منشـأة المعـار ي الشواربي: د. عبد الحميد .18

 م.1991سنة 

 ــ   الــدين محمــد: الــوافي فــي شــر  قــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــةي الطبعــة  : د.شوشــاري  .19

 م.2009-2008 وللاي سنة ا

 ــاوي: د. أحمــد الســيد: نطــاق رقابــة محكمــة الــنقض علــلا قاضــي الموضــوه فــي المــواد المدنيــة  .20

 والتجاريةي دار النهضة العربية.

 ــخري: د. م ــطيلا: موســوعة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة والجنائيــةي "دراســة ن ريــة  .21

 م.2004كندريةي سنة وتطبيقية"ي المكتب الجامعي الحديهي الإس

 م.2006طلبة: د. أنور: بط ن ا حكام وانعدامهاي المكتب الجامعي الحديهي الإسكندريةي سنة  .22

الطويــــةي هشــــامي الــــدفع بعــــدم قبــــوأ الــــدعوى فــــي قــــانون المرافعــــات والقــــوانين الخا ــــةي منشــــأة  .23

 .1988المعار ي الإسكندريةي 

 .1998ي مكتبة دار الثقافةي عماني 1ا وأي طالطهراويي د. هانيي القانون الإداريي الكتاب  .24
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عبـــاس: شـــر  أحكـــام قـــانون أ ـــوأ المحاكمـــات المدنيـــةي دار الثقافـــةي عمـــاني الطبعـــة  :العبـــودي .25

 م.2007ا وللاي الإ دار الثانيي سنة 

 .2010عمري د. عدناني مبادئ القانون الإداريي المطبعة العربية الحديثةي  .26
أ وأ المحاكمات المدنيةي الدار الجامعيةي الطبعة ا ولـلاي سـنة : قانون تسماعيةة بين : د.عمر .27

 م.1996

غـــــزلان: القاضـــــي عبـــــد الله: مجموعـــــة ا حكـــــام القضـــــائية والمبـــــادئ القانونيـــــةي جمعيـــــة القضـــــاة  .28

 م.2007ي سنة 1اليلسطينييني الجزء ا وأي ط

جمعيـــــة القضـــــاة غـــــزلان: القاضـــــي عبـــــد الله: مجموعـــــة ا حكـــــام القضـــــائية والمبـــــادئ القانونيـــــةي  .29

 م.2007ي سنة 1اليلسطينييني الجزء الثانيي ط

ي عبــــد الحكــــم: الــــبط ن فــــي القــــانون المــــدني والقــــوانين الخا ــــةي دار اليكــــر والقــــانون  فــــودة: د. .30

 م.1999الطبعة الثانيةي سنة المن ورةي 

عي الطبعة ميلح عواد: أ وأ المحاكمات والتن يم القضائيي دار الثقافة للنشر والتوزي : د.القضاة .31

 م.2008ا وللاي الإ دار ا وأي سنة 

مبار ي د. سعيد عبد الكريمي التن يم القضائي وأ وأ المحاكمات المدنية فـي التشـريع ا ردنيـةي  .32

1996. 

 .2013تموزي  –حزيران  –المجلة القانونيةي المكتب اليني لنقابة المحاميني العدد الثالهي أيّار  .33

المجلــة القانونيــةي المكتــب الينــي لنقابــة المحــاميين الن ــامين اليلســطينييني العــدد الثالــهي مؤسســة  .34

 . 2013ا يامي 

مجموعة المبادئ القانونية ال ادر عن محكمة النقض اليلسطينية في القضايا الحقوقية لسنداتي  .35

 .2013ي الجزء الخامسي 2010-2013
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والقضـــاء "مســـاواة". العدالـــة والقـــانوني عـــدد خـــام رقـــم  المركـــز اليلســـطيني لاســـتق أ المحامـــاة .36

 .2015(ي أيلوأي 24 

ي دار 2الم ــاروة: د. يوســف محمــد: تســبيب ا حكــام وفقــاً لقــانون أ ــوأ المحاكمــات المدنيــةي ط .37

 م.2010الثقافةي عماني سنة 

 م.2005جزء الثانيي سنة لالتعليل عللا قانون المرافعاتي الطبعة الرابعةي ا مليجي: د. أحمد: .38

 م.2005ي سنة الثالهجزء لالتعليل عللا قانون المرافعاتي الطبعة الرابعةي ا مليجي: د. أحمد: .39

هنـــدي: د. أحمــــد: أ ـــوأ المحاكمــــات المدنيــــة والتجاريـــة "دراســــة فــــي التن ـــيم القضــــائي"ي الــــدار  .40

 م.1989الجامعيةي سنة 

 م.2001فتحي: الوسيل في قانون القضاء المدنيي مطبعة جامعة القاهرةي سنة  : د.والي .41

"دراسة تأ يلية وتطبيقية لحعماأ الإجرائية  ن رية البط ن في قانون المرافعات :فتحي : د.والي .42

في قانون المرافعات وأسباب بط نها الشكلية والموضوعية وأنواه البط ن وبيان من له التمسـ  بـه 

 م.1997سنة  القاهرةي ي الطبعة الثانيةيه وآثاره"وت حيح

 

 المواقع الالكترونية ثالثاً:

 .www.net.comاآثار القانونية للحكم الباطةي د. ياسر دنوني المحامي  دام خزعةي  .1
 .www.eguptman.netالاخت ام بن ر دعوى انعدام الحكمي  .2

ي 2007أ ـــــــــــــــــوأ اســـــــــــــــــتنباط المبـــــــــــــــــادئ القانونيـــــــــــــــــةي معهـــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــوق بيرزيـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــنة  .3
law.centerbirzeit.edu,pdf. 

انعــــــــــــدام الحكــــــــــــم القضــــــــــــائي بســــــــــــبب عــــــــــــدم ولايــــــــــــة المحكمــــــــــــةي منتــــــــــــدى محــــــــــــامي ســــــــــــوريةي  .4

www.damascusbar.org. 

 .www.damascusbar.orgانعدام الحكم القضائيي بسبب عدم ولاية المحكمةي  .5

http://www.net.com/
http://www.eguptman.net/
http://www.shaimatalla.com/
http://www.damascusbar.org/
http://www.damascusbar.org/
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 .amah.netwww.mohأهمية البط ن في عدم توقيع لائحة الدعوىي  .6
 .www.startimes.comبط ن الإع ن القضائي/ شؤون قانونيةي  .7
ـــــــــــــة والسياســـــــــــــيةي  .8 ـــــــــــــوم القانوني ـــــــــــــي للعل ـــــــــــــة المحقـــــــــــــل المحل ـــــــــــــةي مجل تســـــــــــــبيب ا حكـــــــــــــام المدني

www.mouhakiq.com.papers.law. 
الحكــم المــدنيي القاضــي بشــار نمــري قاضــي محكمــة بدايــة مقــر بيــت لحــمي موقــع مجلــس القضــاء  .9

 .www.courts.gov.psا عللاي 
ـــــــــــــــــــةي  .10 ـــــــــــــــــــانون العربي ـــــــــــــــــــة والق ـــــــــــــــــــه والاجتهـــــــــــــــــــادي دار العدال ـــــــــــــــــــين اليق الحكـــــــــــــــــــم المعـــــــــــــــــــدوم ب

www.justice.lawhome.com 

محكمـة الـنقض اجتهـاد  السايحي المحامية وجداني انعدام ا حكام لاعت أ الخ ومة فـي ضـوء .11
 .www.damascuspar.orgي السورية

القاضـــي شـــهاب أحمـــد ياســـيني دراســـة قانونيـــة فـــي ضـــوء انعـــدام ا حكـــام فـــي التشـــريع العراقـــيي  .12
 .www.mohmah.netي 2009

 .www.qanouni.net.comمدونة القانونيي عنا ر الإجراءات القضائية وجزاء مخاليتهاي  .13
ر التسبيب تتناقض التسبيب مع المنطـوقي منتـديات سـتار من أوجه الطعن انعدام التسبيب وق و  .14

 .www.startimes.comتايمزي أرشيف شؤون قانونيةي المستشار نجمي جماأي 
ن ريـــة الانعـــدام فـــي الإجـــراءات الجنائيـــةي د.غنـــام محمـــد غنـــامي فـــي القـــانون الم ـــري والقـــانون  .15

 .www.shaimatalla.comي 2010الكويتي سنة 
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